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 ق 43/61رقم  طعن أحوال شخصية

 صباح يوم الأربعاء بالجلسة
ً
الموافق  ،ه1436رجب  10 المنعقدة علنا

 ،بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس ،م 2015.4.29

 ،د. حميد محمد القماطي :المستشار الأستاذ بـرئاسة

 ،يـــــالبرشن عمر علي :ستاذينالأ وعضوية المستشارين 

 اري.ـــــالعك بشير علي

 ،بالقاسم سعيد سرب :الأستاذ ،نيــــــابة النقـــــض وبحضـــور عضـــــو

 شهر.لأ افوزي جمعة  :ـــــدــــالسيـومسجل الدائرة 

حالة  في -بدل السكن  
سسر و أساسه ي   -فرضه   رع 

 
 
أساس -رض عليه من ف

 ذلك.

افعات  337ن المادة إ من قانون المر
قد  1989لسنة  18لة بالقانون رقم المعد  

 التي يجوز  حددت على سبيل الحصر الأحوال
ض في الأحكام الصادرة بشأنها قالطعن بالن

من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف 
ولم يكن من بينها  ،الجزئيةأحكام المحاكم 

 
ُ
رقة بين الزوجين أو نفقة غير مسائل الف

المحضون، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم 
جواز الطعن في الحكم المطعون فيه من هذا 

 الجانب.

الأصل  -مسكن الحضانة 

مالم  -انه بيت الزوجية 

يكن المنزل غير مملوك 
و لم أ -لوالد المحضونين 

ن قضاء هذه المحكمة قد استقر على إ
 
 
قة الحاضنة أن يكون أن الأصل في المطل

 ِ
 
ي قها فسكنها بمن تحضن من أولادها من مطل
 لنص المادة 

ً
من  70بيت الزوجية إعمالا

بشأن أحكام  1984لسنة  10القانون رقم 
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 أساس - يقدم بديلا مناسبا

 ذلك.
ثارهما المعدلة بالقانون آالزواج والطلاق و 

صار نه لا يُ إو  ،ميلادية 1423لسنة  10رقم 
 استثناء كما في حالة ما إذا كان 

 
إلى غيره إلا

 ،بيت الزوجية غير مملوك لوالد المحضونين
 
 
ر مسكنا أو كان والد المحضونين قد وف

 لتسكنه
ً
قة مناسبا

 
 مع محضونيها. المطل

تقدير مبلغ التعويض 

ومدى كفايته لجبر الضرر 
من عدمه إنما يكون 

ولا  ،ر بحسب جسامة الضر 

علاقة له بحالة المتسبب 
 
ً
 وعسرا

ً
 .فيه المادية يسرا

جرى على  قد ن قضاء هذه المحكمةإ
أن أمر تقدير مبلغ التعويض ومدى كفايته 
لجبر الضرر من عدمه إنما يكون بحسب 

ولا علاقة له بحالة المتسبب  ،جسامة الضرر 
 وعُ فيه المادية يُ 

ً
، وكان يبين من سرا

ً
سرا

المطعون فيه أنه برر قضاءه مدونات الحكم 
بتعويض المطعون ضدها بقوله: إن من 
شأن تطليقها منه أن يحرمها من مصدر 
رزقها كزوجة، ومن ثم فإن قضاءه بتعويض 
المطعون ضدها عن ضرر الطلاق دون 

سر لا سر أو يُ مراعاة قدرة الطاعن من عُ 
 يكون قد خالف القانون.

أساسها  -ة الصغير فقن
ها يسرا وعسرا قدرة الملزم ب

 .عدم بحث ذلك قصور  -

ن معيار تقدير نفقة الصغير الذي لا إ
مال له وأجرة الحضانة هو قدرة الملزم بهما 
من يسر وعسر وقت فرضهما، ولما كان 
الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه 

ن يدفع للمطعون أقض ى بإلزام الطاعن ب
 أجرة حضانة

ً
 شهريا

ً
 ،ضدها أربعين دينارا

د الحكم المستأنف فيما قض ى من نفقة وأي  
 قضاءه على أن 

ً
للمحضونين مؤسسا

عسر، وهذا الذي أورده ع أنه مُ الطاعن لم يد  
الحكم المطعون فيه لا يصلح لحمل قضائه 

لم  إذ أنه ،بأجرة الحضانة ونفقة المحضونين
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وما إذا  ،يبحث في قدرة الطاعن على الدفع
 أم مُ كان مُ 

ً
م فإنه يكون ، ومن ثاعسرً وسرا

 في التسبيب.
ً
 قاصرا

وسماع المرافعة  ،بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص

 .والمداولة ،الشفهية ورأي نيابة النقض

 الوقائع

ضد الطاعن أمام  2011لسنة  362أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 

  -الشخصية  دائرة الأحوال –محكمة المدينة الجزئية 
ً
وجة إنها ز  :لها قالت شرحا

 ،وقد سافرت معه إلى كندا حيث يكمل دراسته ،له بموجب عقد زواج شرعي

 حسان وأنجبت منه ولديها )...(
ا

  ،وقد أحسنت له غاية إلا
ا

د أنه أساء إليها بعدي إلا

أنواع الإساءة التي تتنافي مع قواعد الشريعة الإسلامية وحقوقها المنصوص 

م بضربها وشتمها ويقيم علاقات عاطفية مع نساء إذ كان يقو  ،عليها في القانون 

وألغى عقد  ،تمام دراستها رغم سبق اتفاقهما على ذلكإومنعها من  ،أخريات

يها مما ولم ينفق عل ،إيجار المسكن الذي كانت تسكنه رغم وجودها في بلد بعيد

ت حتى شهر يحيث بق ،م 9/2009اضطرها إلى العودة إلى أهلها بليبيا في شهر 

7/2011،  
ا
ل أهل البر بينهما فرجعت إليه عند حضوره إلى تونس وقد تدخ

ثم عاد إلى سابق حاله من ضربها وشتمها وتركها دون  ،ومكثت معه ثلاثة أسابيع

د ولأنها تضررت منه أش ،فسافرت إليها والدتها ورجعت معها إلى ليبيا ،ةنفق

الها داقها ونفقة إهمالضرر فإنها تطلب تطليقها منه مع إلزامه بدفع مؤخر ص

 عما لحقها من ضرر  ،تعة طلاقونفقة عدة وم   8/2008من شهر 
ً
وتعويضا

نفاسها، والحكم لها بأحقيتها في  اتفرو معنوي بمبلغ مئة ألف دينار ومص

وأجرة حضانة قدرها مئة  ،حضانة ولديها ببيت الزوجية الكائن بالنوفليين

 
ً
 .اتفرو وإلزامه المص ،دينار شهريا 500ونفقة لولديه منها بمقدار  ،دينار شهريا

 بينونة 
ً
 بائنا

ً
والمحكمة قضت بتطليق المسماة )...( من زوجها المدعو )...( طلاقا

  ،صغرى لاستحالة العشرة
 
عى عليه بأن يدفع للمدعية نفقة عدة دا وإلزام الم

ع فيتها في حضانة ولديها )...( وإلزام المدعى عليه بأن يدوأحقا  ،دينار اقدرها مئت
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 بواقع مئة دينار لكل واحد  اللمدعية نفقة لولديها منه قدرها مئت
ً
دينار شهريا

  ،منهما
ا
 بصفتها حاضنةوإلزامه بأن يوف

ً
سكن  وإلى حين توفر ،ر للمدعية سكنا

 
ً
لزم بدفع بدل سكن قدره مئة دينار شهريا وإلزامه بأن يدفع للمدعية نفقة  ،ي 

وشمول الحكم بالنفاذ  اتفرو مه المصإهمال قدرها ألف وخمسمئة دينار، وإلزا

 بناء 
ا

المعجل فيما يتعلق بنفقة العدة والحضانة وأجرة الحضانة ونفقة إلا

 .ورفض ما زاد على ذلك من طلبات ،همال والسكنالإ ونفقة 

 لدى المدعية التي قررت استئنافه أمام محكمة 
ً
لم يلق هذا الحكم قبولا

التي نظرته وقضت فيه  1/2014رقم شمال طرابلس الابتدائية بالاستئناف 

 وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قض ى به في الشق 
ً
بالقبول شكلا

 اتفرو ومص ،ومتعة الطلاق ،ومؤخر الصداق ،المتعلق بالتطليق للضرر 

 والقضاء: ،والتعويض عن الضرر  ،النفاس والولادة

 
ً
 بينونة صبتطليق المستأنفة )....( من المستأنف )...( طلا :أولا

ً
 بائنا

ً
غرى قا

وإلزام المستأنف ضده بأن يدفع للمستأنفة مؤخر  ،للضرر الواقع منه عليها

 ،وأن يدفع لها مبلغ ثلاثمئة دينار كمتعة طلاق ،صداقها المدون بعقد الزواج

ن وأ ،وأن يدفع لها مبلغ ألف وخمسمئة دينار كتعويض عن الضرر المعنوي 

 .نفاس وولادة اتفو ر يدفع لها مبلغ ألف دينار كمص

 
ً
تعديل الحكم المستأنف فيما قض ى به في أجرة الحضانة وبيت  :ثانيا

والقضاء بإلزام المستأنف ضده بأن يدفع للمستأنفة مبلغ أربعين  ،الحضانة

 كأجرة حضانة
ً
 شهريا

ً
 وأحقية المستأنفة في البقاء في بيت الزوجية الكائن ،دينارا

 .وذلك لتحضن فيها ولديها ،ثالثبالنوفليين الشقة التي بالدور ال

 
ً
رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك مع إلزام  :ثالثا

 .اتفرو المستأنف ضده المص

 وهذا هو الحكم المطعون فيه 
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 الإجراءات

ما يفيد  ولا يوجد في الأوراق ،2014.6.3صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 

قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض  2014.9.11وبتاريخ  ،إعلانه

 الوكالة والكفالة ومذكرة بأسباب الطعن 
ً
اب المحكمة العليا مودعا لدى قلم كتا

 ،وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي

 طعون ضدهاأودع أصل ورقة التقرير بالطعن معلنة إلى الم 2014.9.30وبتاريخ 

 .وحافظة مستندات 2014.9.21بتاريخ 

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها خلصت فيها إلى عدم جواز الطعن فيما 

 فيما عدا  ،همالالإ قض ى به الحكم بشأن الفرقة ونفقة 
ً
وقبول الطعن شكلا

 
ً
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة  ،ذلك ورفضه موضوعا

وبالجلسة المحددة لنظره تلا  ،لى هذه الدائرةفقررت إحالته إ 2014.12.28

كت نيابة النقض برأيها السابق وحجز  المستشار المقرر تقرير التلخيص وتمسا

 الطعن للحكم بجلسة اليوم.

 الأسباب

حيث إن رأي نيابة النقض بعدم جواز الطعن بالنسبة لما قض ى به الحكم 

لمادة ذلك أن ا ،ي محلههمال فالإ المطعون فيه فيما يخص سبب الطلاق ونفقة 

قد حددت على  1989لسنة  18من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم  337

أنها الصادرة بش ض في الأحكامقالتي يجوز الطعن بالن سبيل الحصر الأحوال

م يكن من ول ،من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية

تعين ومن ثم فإنه ي ،الزوجين أو نفقة غير المحضون رقة بين بينها مسائل الف  

 .الحكم بعدم جواز الطعن في الحكم المطعون فيه من هذا الجانب

 فهو مقبول  
ً
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك حاز الأوضاع المقررة قانونا

 
ً
 .شكلا

 :وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه من وجهين 

 :الخطأ في تطبيق القانون  :الأول 
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 قامة في البيت  
ا

قض ى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدها في إلا

لحضانة ولديها من الطاعن دون أن تتحقق المحكمة ممن  الموصوف بالأوراق

ذلك أن المقصود  ،وهل هو ملك للزوج الطاعن من عدمه ،يشغل هذا البيت

 لنص المادة 
ً
بشأن  1984لسنة  10من القانون رقم  70من ببيت الزوجية طبقا

دها ولما كانت المطعون ض ،الزواج والطلاق هو البيت المملوك لوالد المحضونين

بل إنها سافرت مع الطاعن إلى كندا  ،لم تسكن هذا البيت ولم يشهد بذلك أحد

فإن القضاء لها بالبقاء في البيت المذكور فيه مخالفة للقانون،  ،وأسكنها هناك

ل من ذلك قول بعض الشهود أن الطاعن يملك الشقة الموصوفة ولا ينا

 إذ هو قول مرسل لم يتم التأكد منه من المحكمة المطعون في قضائها. ،بالأوراق

 :القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال :الثاني

جابة ستالا حين قض ى الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم الابتدائي ب 

في التعويض ونفقة المحضونين وأجرة حضانتهم دون لطلبات المطعون ضدها 

  ،بيان لكيفية حصول هذا التقدير
ً
 ولا دخل ،خاصة وأن الطاعن ليس موظفا

 غفل عن مناقشة قد لكن الحكم ،وقد أثبت الخبير المنتدب ذلك ،ثابت له

 ويتعين نقضه ،تقريره
ً
 .وبما يكون معه الحكم قاصرا

ذلك أن قضاء هذه  ،غير محله وحيث إن الوجه الأول من النعي في 

 
ا
قة الحاضنة أن يكون سكنها بمن المحكمة قد استقر على أن الأصل في المطل

 
ا
 تحضن من أولادها من مطل

ً
من  70لنص المادة  قها في بيت الزوجية إعمالا

ثارهما المعدلة آبشأن أحكام الزواج والطلاق و  1984لسنة  10القانون رقم 

  ،ميلادية 1423لسنة  10بالقانون رقم 
ا

ي استثناء كما ف وأنه لا يصار إلى غيره إلا

أو كان والد  ،حالة ما إذا كان بيت الزوجية غير مملوك لوالد المحضونين

 
ا
 لتسكنه مع محضونيهار مسكنً المحضونين قد وف

ً
 .ا مناسبا

 :ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه في هذا الشأن على قوله 

بيت الزوجية فإن المحكمة ترى تعديل الحكم المستأنف وحيث إنه فيما يخص "

والقضاء بأحقية المستأنفة في البقاء في بيت  ،فيما قض ى به في هذا الشق

 ع ،الزوجية الكائن بالنوفليين الشقة التي بالدور الثالث
ً
لى أقوال وذلك تأسيسا



15 

 ،ةيالشهود أمام هذه المحكمة الذين أكدوا على أن تلك الشقة هي بيت الزوج

 على الشهادة العقارية المرفقة والتي تفيد أن بيت الزوجية مقام على 
ً
وتأسيسا

وحيث إن الطاعن لم  ".خوتهإقطعة أرض مملوكة للمستأنف ضده وبقية 

 له
ً
ولا ما  ،يقدم للمحكمة المطعون في قضائها ما يثبت أن المنزل ليس مملوكا

 للسكن يفيد أنه أعدا 
ً
 صالحا

ً
 بديلا

ً
ما ما يكون معه الحكم بمنأى عفذلك  ،سكنا

 رماه به الطاعن من خطأ في تطبيق القانون.

وحيث إن الوجه الثاني من النعي فيما قض ى به الحكم من تعويض 

ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن أمر  ،للمطعون ضدها في غير محله

تقدير مبلغ التعويض ومدى كفايته لجبر الضرر من عدمه إنما يكون بحسب 

 وع  سامة الضرر ولا علاقة له بحالة المتسبب فيه المادية ي  ج
ً
 سرا

ً
كان يبين و  ،سرا

من مدونات الحكم المطعون فيه أنه برر قضاءه بتعويض المطعون ضدها 

ومن ثم  ،إن من شأن تطليقها منه أن يحرمها من مصدر رزقها كزوجة :بقوله

عاة قدرة فإن قضاءه بتعويض المطعون ضدها عن ضرر الطلاق دون مرا

ويكون النعي عليه من  ،سر لا يكون قد خالف القانون سر أو ي  الطاعن من ع  

 .هذا الوجه في غير محله

وحيث إن نعى الطاعن على الحكم فيما قض ى به من أجرة المحضونين 

من القانون رقم  71، 69المادتين  يذلك أنه وفق نص  ،ونفقة حضانتهما في محله

الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما أن معيار  بشأن الأحكام 1984لسنة  10

 
 
 لزم بهما منتقدير نفقة الصغير الذي لا مال له وأجرة الحضانة هو قدرة الم

ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه  ،يسر وعسر وقت فرضهما

 أجرة 
ً
 شهريا

ً
قض ى بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها أربعين دينارا

 و  ،حضانة
ً
تأييد الحكم المستأنف فيما قض ى من نفقة للمحضونين مؤسسا

وهذا الذي أورده الحكم المطعون  ،ع أنه معسرقضاءه على أن الطاعن لم يدا 

م يبحث إذ أنه ل ،فيه لا يصلح لحمل قضائه بأجرة الحضانة ونفقة المحضونين

 أم معسر  ،في قدرة الطاعن على الدفع
ً
 نه يكون ومن ثم فإ ،اوما إذا كان موسرا

 في التسبيب بما يتعين معه نقضه في هذا الجانب
ً
 .قاصرا
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 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن فيما قض ى به الحكم المطعون فيه  

 فيما عدا ذلك  ،همالالإ ونفقة  ،بالنسبة لسبب الطلاق
ً
وبقبول الطعن شكلا

 بالنسب
ً
 جزئيا

ً
الحضانة  ة لأجرةوفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا

ونفقة المحضونين وإحالة القضية إلى محكمة شمال طرابلس الابتدائية 

 من هيئة استئنافية أخرى 
ً
ا وبرفض الطعن فيم ،للفصل في هذا الشق مجددا

 .اتفرو عدا ذلك وإلزام المطعون ضدها المص
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 ق 61/ 45 رقم طعن أحوال شخصية

 صباح يوم 
ً
 ه الموافق1436 رجب 10الأربعاءبالجلسة المنعقدة علنا

 بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس. ،م2015.4.29

 ،د.حميــد محمد القماطـي :ار الأستاذـــــــالمستش بـرئاسة

 ،ـــيــــــالبرشن عمر علي :ستاذينالأ وعضوية المستشارين 

 اري.ـــــــــالعك بشير علي :

 ،ربـــاسم سعيـــد ســــــــــبلق :ستاذالأ  ،نيــــــــابة النقــــــض وبحضور عضو

 شهر.لأ افوزي جمعة  :السيدومسجل الدائرة 

في قضايا  –طعن بالنقض 
المحاكم  أحكاماستئناف 

ته الامحددة ح -الجزئية 

 ليسو  -على سبيل الحصر 
ة بين قر من بينها الف  

 الزوجين.

افعات  337ن المادة إ من قانون المر
 1989لسنة  18بالقانون رقم المدنية المعدلة 

قد حددت على سبيل الحصر المسائل التي 
يجوز للخصوم أن يطعنوا بالنقض في 
الأحكام الصادرة فيها من المحاكم الابتدائية 
في قضايا استئناف المحاكم الجزئية، وليس 
من بينها ما إذا كان الحكم الصادر في الفرقة 

 بين الزوجين بجميع أنواعها وأسبابها.

في حالة  -بدل السكن 
سسر و أساسه ي   -فرضه   رع 

 
 
أساس -رض عليه من ف
 ذلك.

بشأن  1984لسنة  10ن القانون رقم إ
ثارهما آالأحكام الخاصة بالزواج والطلاق و 

نص في المادة الثانية والعشرين على أن: 
"تشمل النفقة المسكن والطعام والكسوة 
والعلاج وكل ما فيه مقومات الحياة." وقد 

ى قضاء هذه المحكمة على أن معيار جر 
تقدير بدل سكن الحاضنة في حالة فرضه 
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هو قدرة الملزم به من يسر وعسر وقت 
 فرضها.

وسماع المرافعة  ،بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص

 .والمداولة ،الشفهية ورأي نيابة النقض

 الوقائع

أمام محكمة  2012لسنة  718أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 

 لها
ً
إنها زوجة المدعى عليه بموجب  :المدينة الجزئية ضد الطاعن قالت شرحا

وأنجبت منه ابنيهما )....( وكانت له الزوجة  2007.7.20العقد الشرعي المؤرخ في 

لكنه قابل كل ذلك بالإساءة إليها بشتى صنوف  ،الصالحة الحافظة المحسنة

تجرح مشاعرها وتحط من كرامتها وكبريائها وعلى  ا بألفاظا وشتمً عتداء ضربً الا 

ه بأن وإلزام ،وانتهت إلى طلب الحكم لها بتطليقها منه للضرر  ،نحو مستمر

يدفع إليها مؤخر صداقها ومتعة ونفقة الطلاق وبأحقيتها في حضانة ابنيها 

توفير  أو ،وإلزامه بأن يدفع لها نفقة المحضونين وأجرة حضانتهما وأجرة سكن

 أصدرت .اتفو تعاب والمصر الأصالح للقيام بمستلزمات الحضانة و سكن 

   :حكما قض ى 2013.12.16المحكمة بجلسة 
ً
بتطليق المدعية )...( من  :أولا

وأمرتها بالدخول في العدة اعتبارا  ،المدعى عليه )...( طلقة واحدة بائنة للضرر 

  من تاريخ اليوم.
ً
ة مؤخر صداقها  :ثانيا إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعيا

 ثال .قدره خمسون ليرة ذهبية ليبيةو المدون بوثيقة عقد الزواج البالغ 
ً
إلزام  :ثا

المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغ ثلاثمئة دينار نفقة عدة، وبأن يدفع لها مبلغ 

  .ثلاثمئة دينار متعة طلاق
ً
عى وهما نيها من المدأحقية المدعية في حضانة اب :رابعا

  .)...( تستمر باستمرار موجبها الشرعي والقانوني
ً
أن إلزام المدعى عليه ب :خامسا

 بنيه تستمر باستمرار موجبها الشرعيا نفقة لا يدفع مبلغ مئتي دينار شهريً 

  .والقانوني
ً
إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية أجرة حضانة بواقع  :سادسا

 
ً
 شهريا

ً
 ساب تستمر باستمرار موجبها الشرعي والقانوني. عشرين دينارا

ً
إلزام  :عا

 أو بتوفير 
ً
المدعى عليه بأن يدفع للمدعية أجرة سكن بواقع مئة دينار شهريا
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سكن مناسب ولائق صحيا للقيام بواجب الحضانة فيه على أن يستمر ذلك 

 . باستمرار موجبه الشرعي والقانوني
ً
 .تافو لزم المدعى عليه بالمصر إ :ثامنا

استأنفت المطعون ضدها الحكم أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية  

واستأنفه الطاعن باستئناف مقابل أصدرت  ،2014لسنة  14بالاستئناف رقم 

 :المحكمة في الاستئنافين حكما قض ى

 
ً
ف بقبوله وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأن في الاستئناف الأصلي :أولا

السكن وجعلها ثلاثمئة دينار وبتأييده فيما عدا ذلك فيما قض ى به بشأن أجرة 

 .اتفو مع إلزام المستأنف ضده بالمصر 

 
ً
 وفي الموضوع برفضه مع إلزام  :ثانيا

ً
في الاستئناف المقابل بقبوله شكلا

 وهذا هو الحكم المطعون فيه  .اتفو رافعه المصر 

 الإجراءات

ما  ولا يوجد في الأوراق ،2014.4.29صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 

قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض  2014.9.21وبتاريخ  ،يفيد إعلانه

اب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة وسند  بتقرير لدى قلم كتا

الوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه 

أودع أصل  2014.9.25وبتاريخ  ،اتوأخرى من حكم أول درجة وحافظة مستند

 ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها بتاريخ اليوم السابق.

أودع محامي المطعون ضدها من إدارة المحاماة العامة بتاريخ 

 .مذكرة دفاع مشفوعة بسند إنابته 2014.10.28

أودعت نيابة النقض مذكرة رأت فيها عدم جواز الطعن مما يتعلق 

 فيما عدا ذلكبالتطليق وقب
ً
وعرض  ،وبنقض الحكم المطعون فيه ،وله شكلا

إحالته  2015.1.11الطعن على دائرة فحص الطعون بالمحكمة فقررت بتاريخ 

كت نيابة النقض  إلى الدائرة المختصة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسا

 .برأيها
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 الأسباب

قض ى به حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم جواز الطعن فيما  

الحكم المطعون فيه في مسألة التطليق بين الزوجين على أنها ليست من المسائل 

الصادرة من المحاكم  التي يجوز للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام

من قانون  337ذلك أن المادة  ،وحيث إن هذا الرأي في محله الابتدائية بشأنها،

قد حددت على سبيل  1989لسنة  18المرافعات المدنية المعدلة بالقانون رقم 

صادرة ال الحصر المسائل التي يجوز للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام

يس من بينها ول ،فيها من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف المحاكم الجزئية

 ما إذا كان الحكم الصادر في الفرقة بين الزوجين بجميع أنواعها وأسبابها.

 من محكمة شمال طرابلس  ،لما كان ذلك  
ً
وكان الحكم المطعون فيه صادرا

الابتدائية في قضية استئناف حكم صادر من محكمة المدينة الجزئية الذي 

قض ى فيما قض ى به بتطليق المطعون ضدها من الطاعن للضرر وتأييد هذا 

وكان الطاعن يجادل من خلال أسباب طعنه  ،القضاء بالحكم المطعون فيه

ذكور في ثبوت الضرر بعد الصلح المبرم بينه وبين المطعون ضدها على الحكم الم

ومن ثم فإن الطعن في هذا الجانب يكون  ،وما تأسس عليه من تطليق الزوجين

 .غير جائز

القانونية، فهو وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه   

 .مقبول شكلا

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون    

 إلى الزيادات  ،والفساد في الاستدلال
ً
ذلك أنه قض ى بزيادة أجرة السكن استنادا

 في أسعار أجرة المساكن وظروف البلاد الراهنة وهو تأسيس مخالف للقانون،

، وبما قررته المحكم
ً
ن ة العليا أن السكن مذلك أن المتفق عليه فقها وقانونا

 للمادة 
ً
لسنة  10من القانون رقم  22مشتملات النفقة ويدخل في عمومها طبقا

1984 
ً
  وأنه يراعى في تقريرها حال الملزم بها وقت فرضها عسرا

ً
من ثم و  ،أو يسرا

يجار لا تدخل ضمن معاير النفقة التي تشمل السكن، وإذ الإ فإن زيادة أسعار 

ه هذا النظر ولم يناقش أحوال الطاعن الذي يكابد خالف الحكم المطعون في
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نفقات أخرى سواء تلك المفروضة عليه بحكم أول درجة أو التي يؤديها تجاه 

 .ا بالنقضفإنه يكون حري   ،أسرته الثانية

بشأن  1984لسنة  10ذلك أن القانون رقم  ،وحيث إن النعي في محله 

 ص في المادة الثانية والعشرين علىثارهما نآالخاصة بالزواج والطلاق و  الأحكام

تشمل النفقة المسكن والطعام والكسوة والعلاج وكل ما فيه مقومات " :أن

وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن معيار تقدير بدل سكن  "الحياة.

 .الحاضنة في حالة فرضه هو قدرة الملزم به من يسر وعسر وقت فرضها

وحيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قض ى بزيادة قيمة  

 
ً
بدل المسكن لمصلحة المطعون ضدها بوصفها حاضنة لطفليهما )...( تأسيسا

أن محكمة البداية قد قدرت مبلغ مئة دينار كأجرة سكن فإن هذا المبلغ "على 

ساكن تأجر زهيد خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من عدم وجود م

يل لذلك فإن المحكمة ترى تعد ،وذلك في ظل أزمة السكن ،بهذه المبالغ الزهيدة

دون أن  "المبلغ المحكوم به ليكون ثلاثمئة دينار على النحو الوارد بالمنطوق.

 
ً
 وعسرا

ً
يوجب مما يعيبه و  ،يراعى في تقديره لأجرة السكن قدرة الملزم بها يسرا

 .نقضه

 فلهذه الأسباب

لمحكمة بعدم جواز الطعن فيما قض ى به الحكم المطعون فيه حكمت ا 

 فيما عدا ذلك ،بشأن التطليق
ً
وبنقض الحكم المطعون فيه  ،وقبوله شكلا

 فيما قض ى به من بدل سكن الحاضنة، وإحالة القضية إلى محكمة 
ً
 جزئيا

ً
نقضا

 من هيئة استئنافية أخرى وإلزا
ً
 مشمال طرابلس الابتدائية للفصل فيها مجددا

 .اتفو صر المالمطعون ضدها 
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 ق 61/ 44 رقم طعن أحوال شخصية

 صباح يوم الأربعاء بالجلسة
ً
ه الموافق 1436 رجب24المنعقدة علنا

 بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس. ،م 2015.5.13

 ،د.حميــد محمد القماطـي :المستشار الأستاذ بـرئاسة

 ،البرشني عمر علي :ستاذينالأ وعضوية المستشارين 

 .العكاري  بشير علي :

 ،ناجي محمد الزواوي  :الأستاذ ،نيابة النقض وبحضور عضو

 شهر.لأ افوزي جمعة  :دـــــــالسيومسجل الدائرة 

في قضايا  –طعن بالنقض 
 -استئناف المحاكم الجزئية 

ته على سبيل الامحددة ح

ليس من بينها و  -الحصر 
 .دنفقة الأولا 

افعات من قانون  337ن المادة إ المر
م قد 1989لسنة  18المعدل بالقانون رقم 

حددت على سبيل الحصر المسائل التي يجوز 
للخصوم الطعن بالنقض في الأحكام 
الصادرة فيها من المحاكم الابتدائية في 
قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية ولم 

 .ديكن من بينها نفقة الأولا 

ــــــانقط  -ر الخصومة ــــــاع سيـ
لا  -أمام محكمة النقض 

يجوز الدفع به بعد استيفاء 
سبب  -إجراءات الطعن 

  .ذلك

ن دفع محامي الطاعنة بالجلسة إ
بانقطاع سير الخصومة لوفاة المطعون 

ذلك أن الخصومة أمام  ،ضده مردود
أة للحكم بعد محكمة النقض تعتبر مهي  

من إيداع  استيفاء جميع إجراءات الطعن
بين الطرفين وانتهاء  ت وتبادلهااالمذكر 

لذلك فلا تأثير لوفاة  ،المواعيد المحددة
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الطاعن أو المطعون ضده بعد إتمام ذلك في 
 نظر الطعن أمامها.

ـــاست ـــ ــ ن الحضانة ــــرداد سكــ

يدخل ضمن  -بعد انتهائها 
النفقات مما تختص به 

أساس  -الحكمة الجزئية 

  .ذلك

لسنة  18من القانون رقم  47ن المادة إ
م بشأن تعديل بعض أحكام قانون 1989

افعات المدنية والتجارية تنص على أن  المر
في  ا"تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائيً 

 
 
 قة بالمواد الآتية:المنازعات المتعل

النفقات بجميع أنواعها  -3 ...- 2... - 1
وأسبابها مهما كانت قيمتها سواء كانت 

 ب"للزوجة أو للصغير أو للأقار 

من القانون رقم  22وتنص المادة 
بشأن الأحكام الخاصة بالزواج  10/84

والطلاق على أن "تشمل النفقة المسكن 
والطعام والكسوة والعلاج وكل ما به 
مقومات الحياة" ومفاد ذلك أن دعاوى 
النفقات بجميع أسبابها وأنواعها ومهما 
كانت قيمتها سواء كانت للزوجة أو للصغير أو 

مما تختص بنظره المحكمة  للأقارب
المسكن من بين مشتملاته  وأن الجزئية،
 النفقة.

وسماع المرافعة  ،بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص

 .والمداولة ،الشفهية ورأي نيابة النقض

 الوقائع

أمام محكمة المدينة  381/2011أقام المطعون ضده الدعوى رقم 

نه تزوج المدعى عليها وأنجبت منه ولدا سنة إها ل بياناالجزئية على الطاعنة قال 

1993  
ا

  وقد أحسن عشرتها إلا
ا
لت بواجباتها نحوه مما دعاه إلى رفع هذه أنها أخ
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 الدعوى طالبً 
ا
عه عليها مع إلزامها بتسليم بيت ا إثبات الطلاق الذي سيوق

 الزوجية الكائن بالنوفلين بعد انقضاء عدتها.

ها يفمت المدعى عليها صحيفة دعوى مقابلة طلبت وأثناء نظر الدعوى قدا 

 
ا
تها وبأحقي ،تعة الطلاق والتعويضر صداقها ونفقة العدة وم  الحكم لها بمؤخ

 ،بنهلا  وأن يدفع لها نفقة ،في البقاء ببيت الزوجية طالما استمر موجبه الشرعي

 قضت: 2012.5.20والمحكمة بتاريخ 

 في الدعوى الأصلية. :أولا

 2012.1.22لاق الذي أوقعه المدعى على المدعى عليها بتاريخ بإثبات الط 

 .واعتباره الطلاق الأول من نوعه

وهو العقار الكائن  يإلزام المدعى عليها بتسليم بيت الزوجية للمدع 

 بالنوفلين شارع مسجد أبوكمشة أمام مكتب المعلومات الضمانية.

 ثانيا: في الدعوى المقابلة.

 بأ إلزام المدعى عليه
ا
ر صداقها المدون بعقد الزواج ن يدفع للمدعية مؤخ

 .دينار الفأ 2000وقدره 

 دينار. اإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية نفقة عدة قدرها مئت

إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية متعة طلاق قدرها ثلاثمئة دينار.

  

اء دينار تعويضا لها جرا  يإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ ألف

 الطلاق.

أمام الدائرة  135/2012استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 

ئناف التي قضت بقبول الاست ،الاستئنافية بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية

شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قض ى به من نفقة العدة ومتعة 

والقضاء بإلزام المستأنف ضده  ،تعويض عن الضرر بن والالا الطلاق ونفقة 

بأن يدفع للمستأنفة نفقة عدة قدرها ثلاثمئة دينار ومتعة قدرها خمسمئة 
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دينار وأن يدفع لابنه ".." نفقة شهرية قدرها مئة دينار تستمر باستمرار موجبها 

ذي دينار تعويضا عن الضرر ال آلافوأن يدفع للمستأنفة مبلغ ثلاثة  ،الشرعي

كم وهذا هو الح ورفض الاستئناف وتأييده فيما عدا ذلك. ،لحق بها من الطلاق

 المطعون فيه.

 الإجراءات

 ،ما يفيد إعلانه ولا يوجد في الأوراق 2014.3.4صدر هذا الحكم بتاريخ 

قرر محامى الطاعنة الطعن فيه بطريق النقض بتقرير  2014.9.17وبتاريخ 

اب المحكمة العليا كرة ومذ ،وسدد الرسم وأودع الوكالة والكفالة ،لدى قلم كتا

وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من  ،شارحة ى خر ابأسباب الطعن و 

أودع أصل ورقة  2014.9.25وبتاريخ  ،الحكم الابتدائي وحافظة مستندات

 2014.10.20وبتاريخ  ،2014.9.22إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في 

 ،ده سند إنابته ومذكرة بدفاعه وحافظة مستنداتأودع محامى المطعون ض

أودع مذكرة ثانية دفع فيها بعدم جواز الطعن بالنسبة  2014.10.27وبتاريخ 

وأودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن  ،بنالا لنفقة 

 شكلا ورفضه موضوعا.

إلى هذه  قررت دائرة فحص المطعون إحالة الطعن 2015.3.22وبتاريخ  

كت نيابة النقض برأيها. ،الدائرة  وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسا

 الأسباب

حيث إن دفع محامي المطعون ضده بعدم جواز الطعن بالنسبة لنفقة 

من قانون المرافعات المعدل  337ذلك أن المادة  ،بن غير المحضون في محلهالا 

لحصر المسائل التي م قد حددت على سبيل ا1989لسنة  18بالقانون رقم 

ة الصادرة فيها من المحاكم الابتدائي يجوز للخصوم الطعن بالنقض في الأحكام

 .بناءلأ افي قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية ولم يكن من بينها نفقة 

لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه صادر من محكمة 

في حكم صادر من محكمة المدينة شمال طرابلس الابتدائية في استئناف 

وكان مما قض ي به الحكم المطعون فيه تأييد الحكم الجزئي في قضائه  ،الجزئية
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ير فإن الطعن فيه يكون غ ،بأحقية أبناء المطعون ضده غير المحضون للنفقة

 جائز من هذا الجانب.

أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول  ىوحيث إن الطعن قد استوف 

 .شكلا

وحيث إن دفع محامي الطاعنة بالجلسة بانقطاع سير الخصومة لوفاة  

أة ذلك أن الخصومة أمام محكمة النقض تعتبر مهيا  ،المطعون ضده مردود

 ت وتبادلها بينامن إيداع المذكر  للحكم بعد استيفاء جميع إجراءات الطعن

طعون الم فلا تأثير لوفاة الطاعن أو ،الطرفين وانتهاء المواعيد المحددة لذلك

 ضده بعد إتمام ذلك في نظر الطعن أمامها.

لما كان ذلك وكان يبين من أوراق الطعن أن وفاة المطعون ضده كانت بعد  

 م ،إعلانه بالطعن وتقديم مذكرة بدفاعه وانتهاء المواعيد المحددة لذلك
 
 عدا ما ت

 .دفععن هذا ال مما يتعين معه الالتفات ،أت للحكم فيهاة قد تهيا ممعه الخصو 

وحيث تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون  

ذلك أنها دفعت بعدم اختصاص محكمة أول درجة  ،ومخالفة الثابت بالأوراق

  ،نوعيا بنظر طلب تسليم بيت الزوجية للمطعون ضده
ا

ون أن الحكم المطع إلا

من قانون  47وبالتالي تشمله المادة  ،فيه اعتبر السكن من مشتملات النفقة

لأن رد العقار وطرد الحائز  ،وهو من الحكم خطأ في تفسير القانون  ،المرافعات

 .من اختصاص المحكمة الابتدائية مما يعيبه ويوجب نقضه

 18من القانون رقم  47ذلك أن المادة  ،وحيث إن هذا النعي غير سديد 

نون المرافعات المدنية والتجارية م بشأن تعديل بعض أحكام قا1989لسنة 

تنص على أن "تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائيا في المنازعات المتعلقة 

 :بالمواد الآتية

النفقات بجميع أنواعها وأسبابها مهما كانت قيمتها سواء كانت للزوجة  -3

 "أو للصغير أو للأقارب
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الخاصة بالزواج  مبشأن الأحكا 10/84من القانون رقم  22وتنص المادة 

تشمل النفقة المسكن والطعام والكسوة والعلاج وكل ما به  والطلاق على أن )

مقومات الحياة ( ومفاد ذلك أن دعاوى النفقات بجميع أسبابها وأنواعها ومهما 

كانت قيمتها سواء كانت للزوجة أو للصغير أو للأقارب مما تختص بنظره 

 ين مشتملاته النفقة.وأن المسكن من ب ،المحكمة الجزئية

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رد دفع 

ذلك  ،تسليم بيت الزوجية في محله يبأن طلب المدع"الطاعنة بعدم الاختصاص

أن السكن من مشتملات النفقة وقد ثبت أن المدعي عليها لديها ابن من المدعي 

لا يحق لها المطالبة بالسكن لأنها ليست  يوقد اجتاز السن القانونية وبالتال

 وقض ى في موضوع المدعى فإنه لا يكون قد خالف قواعد الاختصاص "...حاضنة

 .مما يتعين رفض الطعن

 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن فيما قض ي به الحكم المطعون فيه  

ضوع وفي المو وبقبوله شكلا فيما عدا ذلك  ،بن غير المحضون الا بشأن نفقة 

 .اتفو برفضه وإلزام الطاعنة المصر 
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 ق 1/62رقم  طعن أحوال شخصية

 صباح يوم الأربعاء
ً
ه الموافق 1436رجب  24بالجلسة المنعقدة علنا

 بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس. ،م2015.5.13

 ،د.حميــد محمد القماطـي :المستشار الأستاذ ةــــبـرئاس

 ،يـــــالبرشن يـــــعمر عل :الأستاذينوعضوية المستشارين 

 العكاري. يــــــــبشير عل

ــنيابة النق وبحضور عضو  ،ناجي محمد الزواوي  :الأستاذ ،ضـــــــ

 شهر.لأ افوزي جمعة  :دـــــــــالسيومسجل الدائرة 

 عجز -طلاق للضرر 
 -الخصم عن إثبات الضرر 

الحقوق التي يخسرها هي 

 -الناشئة عن عقد الزواج 
وليست الحقوق الناشئة 

 أساس ذلك  -عن الطلاق 

نه قد جرى قضاء هذه المحكمة في إ
من القانون  39تفسيره للفقرة )ب( من المادة 

م بشأن الأحكام الخاصة  84لسنة  10رقم 
بالزواج والطلاق وآثارهما المعدل بالقانون 

ن الحقوق التي أمن  1991لسنة  22رقم 
يخسرها طالب التفريق إذا عجز عن إثبات 

وانتهت المحكمة الى التطليق  ،الضرر 
هي  ،لاستحالة دوام العشرة بين الزوجين

الحقوق المالية المترتبة على عقد الزواج من 
 
 
وليست  ،د النفقةصداق ومتجم  ر المؤخ

وهي النفقة  ،الحقوق الناشئة عن الطلاق
والحضانة ونفقة المحضون وأجرة 
الحضانة، وبما يكون معه الحكم بمنأى عن 

 مخالفة القانون في هذا الشأن.
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 ثباتإ - للضرر  طلاق

الضرر من المسائل 

 .أساس ذلك -الموضوعية 

ن مسألة ثبوت الضرر من عدمه من إ
ل الموضوعية التي تختص محكمة المسائ

الموضوع بتقديرها دون رقابة عليها من 
طالما أقامت قضاءَها على  ،محكمة النقض

أسباب سائغة ومقبولة لها أصل ثابت 
 .بأوراق الدعوى 

وسماع المرافعة  ،بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص

 .والمداولة ،الشفهية ورأي نيابة النقض

 الوقائع

الفواتير أمام محكمة  39/2013أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم  

 لها، إنها زوجة له بعقد زواج شرعي 
ً
الفواتير الجزئية ضد الطاعن قالت شرحا

وقد أنجبت منه ولديها "..." لكنه أساء معاملتها فاستولى على عقد من الذهب 

ارسة مهنتها ومنعها من مم ،ومبلغ خمسة آلاف دينار ،وهو جزء من صداقها

 
ً
 اتفو ولم يدفع لها ما تستحق من نفقة ومصر  ،كطبيبة رغم رضاه بذلك مسبقا

 إلزاموطلبت الحكم بتطليقها منه للضرر و  ،ولادة
ا
عليه  مها ما استولىه أن يسل

 من ذهب يخصا 
ا
ونفقة عدة ومتعة طلاق،  ،ر صداقهاها وأن يدفع لها مؤخ

ونفقة لولديه ونفقة حضانة وعشرة آلاف دينار تعويضا عما لحقها من ضرر 

اء نظر وأثن .ما سبق أن أهداه لها وما اشترته من أشياء بمالها الخاص وتسليمها

 ن المطعون ضدهاإالدعوى تقدم الطاعن بصحيفة دعوى مقابلة ذكر فيها 

 ،أهملت بيت الزوجية ورعاية أطفالها، وأنه لم يستول على ش يء مما ذكرت

ت ها بترجيع لوازم البيت التي استولإلزامو  وطلب الحكم له بحرمانها من حقوقها

والمحكمة قضت في  ،وتعويضه عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية ،عليها

 
ً
 .الدعويين حضوريا

 
ً
 .بتطليق المدعية )...( من زوجها )...( واعتباره طلقة واحدة بائنة/أولا
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 إلزام المدعى عليه بأن يد :ثانيا
ا
 والمدون فع للمدعية مؤخ

ً
 ر صداقها كاملا

 من الذهب عيار 
ً
وأن يدفع لها  ،18بعقد الزواج وقدره مئتان وخمسون جراما

 .ثلاثمئة دينار نفقة عدة وثلاثمئة دينار متعة

حقية المدعية في حضانة ولديها )...( وأن يدفع لها مبلغ مئة دينار أ :اثالث

 أجرة حضانة.

 إلزام المدعى ع :رابعا
ا
 وما أهدى عية حاجاتها الخاصةم للمدا ليه بأن يسل

 إليها وما اشترته من مالها الخاص.

عدم قبول الدعوى فيما يتعلق بعلاقة المديونية وطلب استرداد  :خامسا

 مبلغ خمسة آلاف دينار الذي تدعي المدعية إقراضه للمدعى عليه.

 
ً
 اكل خصم بم إلزامرفض ما عدا ذلك من طلبات في الدعويين و  :سادسا

 .اتفو صر أنفق من م

أمام  77،74/2013ن هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ااستأنف الطرف

محكمة زليتن الابتدائية التي قضت بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع 

 
ا
 ةر الصداق ونفقة العدا بتعديل الحكم المستأنف فيما قض ى به عن مؤخ

المدعية المستأنفة ورفض والمتعة، والقضاء بإسقاط هذه الحقوق عن 

ستأنفة لزمت المدعية المأو  ،الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك

 وهذا هو الحكم المطعون فيه. .اتفو المصر 

 إجراءات الطعن

ما يفيد  ولا يوجد بالأوراق ،2014.7.20صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 

الطاعن الطعن فيه بطريق النقض  قرر محامى 2014.10.1وبتاريخ  ،إعلانه

 الوكالة والكفالة ومذكرة 
ً
 الرسم ومودعا

ً
اب المحكمة العليا مسددا لدى قلم كتا

 بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي.

أودع أصل ورقة الطعن معلنة إلى المطعون ضدها  2014.10.14وبتاريخ  

أودع  2014.10.26وبتاريخ  ،افظة مستنداتضمن ح 2014.10.12بتاريخ 

 .محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند إنابته
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قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب قبول الطعن 

رض الطعن على دائرة فحص الطعون بتاريخ وع   ،شكلا ورفضه موضوعا

جلسة المحددة لنظر الطعن وبال ،التي قررت إحالته إلي هذه الدائرة 2015.3.22

كت نيابة النقض برأيها السابق.  تمسا

 الأسباب

  ،حيث إن الطعن قد حاز الأوضاع المقررة قانونا 
ً
 .فهو مقبول شكلا

وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور  

 :في التسبيب من حيث

الحكم المطعون فيه للمدعية بحضانة أبنائها من الطاعن وحقها  قض ى -1

والحال أنها من طلبت التطليق وقد عجزت عن إثبات ما  ،في أجرة الحضانة

لسنة  10/ب من القانون رقم 39ولما كانت المادة  ،من ضرر وقع عليها ادعته

واه ثبات دعـإم بشأن الــزواج والطلاق قــد نصت على أن من يعجز عـن 84

 فإن القضاء للمدعية بما ذكر فيه مخالفة للقانون. ،تسقط حقوقـــه

قضت محكمة البداية وأيدتها في ذلك المحكمة المطعون في قضائها  -2

برفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضدها تعويضه عما لحقه من ضرر مادي 

ت على الطلاق من تـاريخ رفـع الـدعوى وحتى  ،ومعنوي  م الحكرغم أنها من أصرا

 وهو ما كان يجب معه الحكم له بما طلب. ،فيها

قض ي الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم الدرجة الأولى برفض دعوى  -3

لمطعون ا ن معه نقض الحكمبما يتعيا  ،الطاعن دون بيان الأسباب التي تبرر ذلك

 .فيه

ذلك أنه قد جرى قضاء  ،وحيث إن النعي في الوجه الأول في غير محله

لسنة  10من القانون رقم  39حكمة في تفسيره للفقرة )ب( من المادة هذه الم

 22الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما المعدل بالقانون رقم  م بشأن الأحكام84

ن الحقوق التي يخسرها طالب التفريق إذا عجز عن إثبات أمن  1991لسنة 

الضرر وانتهت المحكمة الى التطليق لاستحالة دوام العشرة بين الزوجين هي 
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 ،الحقوق المالية المترتبة على عقد الزواج من مؤخر الصداق ومتجمد النفقة

وليست الحقوق الناشئة عن الطلاق وهي النفقة والحضانة ونفقة المحضون 

وبما يكون معه الحكم بمنأى عن مخالفة القانون في هذا  ،جرة الحضانةوأ

 الشأن.

وحيث إن النعي في الوجهين الثاني والثالث غير سديد، ذلك أن مسألة 

ثبوت الضرر من عدمه من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع 

ها على طالما أقامت قضاء   ،بتقديرها دون رقابة عليها من محكمة النقض

ن ولما كان ذلك وكان يبي ،أسباب سائغة ومقبولة لها أصل ثابت بأوراق الدعوى 

من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهاؤه إلى أن الطاعن عجز عن 

ما فيما يخص أإذ أورد ) و  ،ثبات حصول ضرر وقع عليه من المطعون ضدهاإ

ها على أساس سليم من الواقع الدعوى المقابلة فإن المدعي فيها لم يرفع

 الأمر الذي يترتب ،حيث عجز عن إثباتها واكتفي بمجرد تقديمها ،والقانون 

فإن ما أورده الحكم على هذا النحو مما له أصل  ،.(.عليه لزوم القضاء برفضها

 .مما يتعين معه رفض الطعن برمته ،لحمل قضائه وكاف   ثابت بالأوراق

 فلهذه الأسباب

 حكمت  
ً
 إلزاموفي الموضوع برفضه و  ،المحكمة بقبول الطعن شكلا

 .اتفو الطاعن المصر 
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 ق 299/56طعن اداري رقم 

الموافق ، ه1434رجب 11بالجلسة المنعـقدة علنا صباح اليوم الثلاثاء 

 .العليا بمدينة طرابـــلسم، بمقر المحكمة 21-5-2013

 ،الطاهر خليفة الواعر :ارــــــالأستاذ المستش ةــــــــبرئاس

 ،فرج أحمد معروف :وعضوية الأستاذين المستشارين

 ناصر المهدي حمزة.

 ،القادر المنساز عبدوبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 .الصادق ميلاد الخويلدي :ديالسومسجل المحكمة 

 -نزع الملكية للمنفعة العامة 
 لا يكون 

ا
ق المراف لمشروعاتإلا

 بيان ذلك. -العامة 

ن تقرير المنفعة العامة طبقا إ
 116من القانون رقم  17،18للمادتيْن 

بتنظيم التطوير العمراني  1972لسنة 
لا يكون  1972لسنة  6ل بالقانون رقم المعد  

افق العامة والمنافع   لمشروعات المر
 

إلا
اقعة داخل المخططات  العامة الو

أو خارجها، المعتمدة للمدن والقرى 
ولمشروعات الإسكان والتطوير العمراني أو 

 الصناعي.

نزع الملكية لصالح شركة 

 -تجاريا  اتمارس نشاط

أساس  -مخالف للقانون 
 ذلك 

لما كان القرار المطعون فيه قد نص  
ه لصالح  على نزع ملكية عقار المطعون ضد 
شركة جرمة للتوكيلات الملاحية والشحن 

الشركة خاصة لا تمارس والتفريغ، وهذه 
 
ً
ا، وتمارس نشاطها طبقا ا عقاريً نشاط

للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية 
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الخاصة، وأحكام القانون التجاري، ولا 
 
ُ
افق العامة وليست من ضمن ت عد  من المر

مشروعات الإسكان والتطوير العمراني أو 
من القانون  18الصناعي الواردة في المادة 

ل بالقانون رقم المعد   116/1972رقم 
على النحو السالف بيانه، ومن ثم  6/1973

  فيه ن و طعيكون القرار الم
ً
 .ون ا للقانمخالف

 وسماع المرافعة، ورأي بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص 

 نيابة النقض والمداولة.

 الوقائع

ه الدعوى الإدارية    دائرة القضاء ق أمام  3/37رقم  أقام المطعون ضدا

ن بصحيفةإقال شرحا لها:  ،بمحكمة استئناف طرابلس الإداري   ن عقاره المبيا

 
 
ص لشركة جرمة للتوكيلات الملاحية والشحن والتفريغالدعوى خ در وص ،صا

بنزع ملكيته لصالح  116/1429قرار اللجنة الشعبية بشعبية المرقب رقم 

ثم صدر قرارها رقم  ،هقامة فندق سياحي عليجتماعي لإالا صندوق الضمان 

عادة تخصيص العقار إلى ذات الشركة إو  ،بإلغاء تلك الإجراءات 410/2004

 لت  
ً
وانتهى إلى طلب إلغاء القراريْن وبصفة مستعجلة  ،اا سياحيً قيم عليه فندق

بشأن تنظيم  116/1972وقف تنفيذهما لمخالفتهما أحكام القانون رقم 

بشأن  1/1425والقانون رقم ،6/1973التطوير العمراني المعدل بالقانون رقم 

وقرار اللجنة الشعبية رقم  ،نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

 ت.ار بتنظيم عمل لجان تخصيص العقار و.217/1369

نظرت المحكمة الشق المستعجل من الدعوى وقضت فيه بوقف تنفيذ   

وقضت  ،المطعون فيه، ثم نظرت موضوع الدعوى  410/2004القرار رقم 

 والحكم الأخير هو محل الطعن بالنقض .بإلغائه
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 الإجراءات

 ،2009.7.7ي . وأعلن ف2009.5.26صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ    

رت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى  2009.7.22وبتاريخ  قرا

اب المحكمة العليا مودعة مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة  ،قلم كتا

أودعت أصل ورقة إعلان  2009.8.9وبتاريخ  ،وصورة من الحكم المطعون فيه

ه في  أودع محامـي  2009.8.16وبتـاريــخ  ،2009.8.6الطعن إلى المطعون ضدا

ه مذكرة دفاع، وحافظة مستندات.  المطعون ضدا

مت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها الى الرأي بقبول الطعن شكلا   قدا

.
ً
 ورفضه موضوعا

ر تقرير التلخيص، وسمعت الدعوى على النحو     أودع المستشار المقرا

 وحجزت للحكم بجلسة اليوم.،المبين بمحضرها

 لأسبابا

 .القانونية، فهو مقبول شكلاستوفي أوضاعه احيث إن الطعن   

تنعى جهة الإدارة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون    

 والفساد في الاستدلال من عدة وجوه:

محل الطعن لمخالفته  410/2004نه قض ى ببطلان القرار رقم إ -1

بشأن تنظيم التطوير العمراني  116/1972من القانون رقم  17نص المادة 

ه به الإ بعدم العرض على أمانة الإسكان قبل  صدار، وعدم إعلان المطعون ضدا

  ،وتعويضه عنه ونشره في الجريـدة الرسمية
ا
ات لا ف هذه الإجراءفي حين أن تخل

 
ا
 ا لما قضت به المحكمة العليا في الطعن الإداري ب عليه بطلان القرار وفقً يترت

 ق. 52/47رقم

من  18مخالفا لما أوجبه نص المادة  فيه ن و طعنه اعتبر القرار المإ -2

القانون المذكور من أن نزع الملكية يكون من أجل مشروعات النفع العام لا 

في حين أن قيام أسباب المنفعة  ،كما هو الحال في واقعة الدعوى  ،الخاص

 العامة متروك لسلطة الإدارة التقديرية.
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أسبابه فتارة يصف القرار محلا الطعن بأنه نزع إنه تناقض في  -3

 ينعته بأنه قرار تخصيص ،للملكية
ً
والواقع أن لكل منهما تشريعات  ،وطورا

 
ا
زه عن النوع الأخر.خاصة تنظ  مه وتميا

من  29إنه أورد في أسبابه أن القرار محل الطعن خالف المادة  -4

اد المطالبة باستردالقانون المشار إليه التي تقض ي بحق صاحب الشأن في 

 -تهحتى مع التسليم بصح–ذلك أنه  ،وهو تقرير من الحكم في غير محله ،عقاره

ه لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون في طلب ردا العقار  ،فإن المطعون ضدا

 عن أن الردا مسألة جوازية متروكة
ً
 .للإدارة فضلا

ه لديه حجة شراء ا -5 لعقار إنه ذكر في أسبابه أن المطعون ضدا

وهو تقرير يخالف ما قضت به المحكمة العليا في الطعن  ،موضوع الدعوى 

بشأن السجل العقاري  11/1988ق من أن القانون رقم  169/49رقم  الإداري 

شتراكي يوجب على أصحاب الحقوق العينية من ذوي الشأن تقديم طلبات الا 

لمادة نص اشتراكي وفقا لالا تسجيل حقوقهم الى مصلحة التسجيل العقاري 

ه.  الرابعة منه، وهو ما لم يقم به المطعون ضدا

وحيث إن الوجه الثاني من النعي في غير محله، ذلك أن تقرير المنفعة  

بتنظيم  1972لسنة  116من القانون رقم  17،18العامة طبقا للمادتيْن 

  1972لسنة  6التطوير العمراني المعدل بالقانون رقم 
ا

لمشروعات  لا يكون إلا

رافق العامة والمنافع العامة الواقعة داخل المخططات المعتمدة للمدن الم

 والقرى أو خارجها، ولمشروعات الإسكان والتطوير العمراني أو الصناعي التالية.

  -أ
ا
 .به من مرافق ومبان وخدماتبناء الدولة للمساكن وما تتطل

الشركات التي تملك الدولة أكثر من نصف رأس مالها والتي  قيام -ب

 للسياسة 
ً
تمارس نشاطا عقاريا بإنشاء المباني سواء لتأجيرها أو تملكها تنفيذا

 .العامة للدولة في مجال الإسكان

 لبيعها  -ج
ً
 راض ي تمهيدا

ا
اء لمواطنين للبنلتقسيم أو إعادة تقسيم إلا

 .عليها
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 لبيعها للأغراض الصناعية.راض ي وتقسيمهالأ تخصيص  -د
ً
 ا تمهيدا

من القانون  52اعادة تخطيط المناطق الخربة والمتخلفة طبقا للمادة -هـ

 .بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى " 1969لسنة  5رقم 

الصادر من اللجنة الشعبية  410/2004ولما كان القرار المطعون فيه رقم  

السالف  116/1972لقانون رقم بشعبية المرقب قد أشار في ديباجته الى ا

ه لصالح شركة جرمة للتوكيلات  الذكر ونصا على نزع ملكية عقار المطعون ضدا

 ،وهذه الشركة خاصة لا تمارس نشاطا عقاريا ،الملاحية والشحن والتفريغ

 ،وتمارس نشاطها طبقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة

  ولا ،وأحكام القانون التجاري 
 
وليست من ضمن  ،عدا من المرافق العامةت

من  18مشروعات الإسكان والتطوير العمراني أو الصناعي الواردة في المادة 

على النحو السالف  6/1973المعدل بالقانون رقم  116/1972القانون رقم 

ن فيه والحكم المطعو  .ا للقانون مخالفً  فيه ن و طعومن ثم يكون القرار الم ،بيانه

لغائه لهذا السبب من بين أسباب أخرى لا تؤثر في صحة ما انتهى إذ قض ى بإ

لنعي ويتعين معه رفض ا ،فإنه لا يكون قد حاد عن تطبيق صحيح القانون  ،إليه

 برمته.

 فلهذه الأسباب

.
ً
 ورفضه موضوعا

ً
 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا
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 ق 312/56طعن اداري رقم 

الموافق  ه1434 رجب 11الثلاثاء بالجلسة المنعـقدة علنا صباح اليوم  

 .العليا بمدينة طرابـــلسم، بمقر المحكمة 21-5-2013

 ،رـــــواعــــالطاهر خليفة ال :ارــــــة الأستاذ المستشـــــبرئاس

 ،نصر الدين محمد العاقل :وعضوية الأستاذين المستشارين

 ناصر المهدي حمزة. :

 ،انــــــاسماعيل سالم جه وبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 .الصادق ميلاد الخويلدي :دـــــــالسيومسجل المحكمة 

ن مجرد إ -دعوى تسوية 
حصول الموظف على مؤهل 

 –لا يعطيه الحق في التسوية 

 -يجب توفر الشروط الأخرى 
  .أساس ذلك

د حصول الموظف على ن مجر  إ
 لا يُ  يمؤهل علم

 
ب في حينه الدرجة رت
 الوظيفية المقررة له 

 
مع شروط أخرى إلا

من بينها التغطية المالية وحاجة العمل 
واعتماد المؤهل العلمي الصادر من 
مدرسة أو معهد أو كلية خاصة من 

يمية حكومية تحددها جهة مؤسسة تعل
 الإدارة.

حجية الأمر المقض ي في 
ضرورة  -الدعوى الإدارية

ا ــــــخصوم -ن ياتحاد الدعوي
 
ً
  .أساس ذلك -ا وسببً  ومحلا

إن الحكم الصادر فى الدعوى 
يكتسب حجية الأمر المقض ي فيما  الإدارية

فصل فيه بين الخصوم أنفسهم متى 
 
ً

ا، وهو ما  وسببً اتحدت الدعويان محلا
جرى عليه قضاء المحكمة العليا. وحيث 
 إن الحكم الصادر من الدائرة الإدارية

بنغازي في الطعن بمحكمة استئناف 
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ق، الطاعن ليس 552/32الإداريرقم
خصما فيه مما يفقده حجية الأمر 
المقض ي أمام جهة الإدارة أو أمام القضاء، 

ا على غير أساس ومن ثم يكون النعي قائمً 
 ا بالرفض.حريً 

بعد تلاوة تقرير التلخيص والاطلاع على الأوراق، وسماع رأي نيابة النقض 

 .والمداولة

 الوقائع

 أمام دائرة القضاء الإداري  43/2008رقم  أقام الطاعن الدعوى الإدارية 

جهة الإدارة بتسوية وضعه الوظيفي  إلزامبمحكمة استئناف بنغازي طالبا 

 نه ر  إقال شرحا لها  ،طبقا لمؤهله
ا
وكان قد  2007.9.1الى الدرجة السابعة في  يق

نية من المعهد العالي للتق والمالية تحصل على الدبلوم العالي للعلوم الإدارية

  2003.12.25بتاريخ  يوعلوم الإدارة الحديثة بالتعليم التشارك 
ا

أن جهة  إلا

  
 وضعه الوظيفي على أساسه. الإدارة لم تسوا

و وهذا ه نظرت المحكمة الطعن وقضت بقبوله شكلا ورفضه موضوعا.

 الحكم المطعون فيه.

 الإجراءات

ما  ــــم المطعون فيه، ولا يوجد في الأوراقصـــــدر الحك 2008.9.30بتاريخ   

قرر محامى الطاعن الطعن فيه بالنقض  2009.8.2يفيد إعلانه، وبتاريخ 

 الرسم ومودعا الوكالة 
ً
اب المحكمة العليا مسددا بالتقرير به لدى قلم كتا

والكفالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون 

ورقة إعلان الطعن  أصلأودع  2009.8.4وبتاريخ  ،تفيه وحافظة مستندا

 إدارةأودعت  2009.8.23وبتاريخ  ،معلنة لدى إدارة القضايا بذات التاريخ

 القضايا مذكرة دفاع المطعون ضدهم.
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قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها الى الرأي بقبول الطعن شكلا   

 ورفضه موضوعا.

معت الدعوى على النحو أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص وس     

 جزت للحكم بجلسة اليوم.المبين بمحضرها وح  

 الأسباب

 .القانونية، فهو مقبول شكلاحيث إن الطعن استوفى أوضاعه  

كافة  نإينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بمقولة  

و المهنية التى صدرت عن مؤسسات التعليم الشهادات ودرجاتها العلمية أ

 وفقً  يهلالا والتدريب 
ا
يها مة لها يعتد بها ويحق لحاملا للقوانين واللوائح المنظ

المطالبة بتسوية أوضاعهم الوظيفية شأنهم شأن حاملي الشهادات العامة وفقا 

والقرارات المنفذة  1981لسنة  15للتشريعات السارية واللاحقة للقانون رقم 

بة والمالية شع ل على دبلوم عال في العلوم الإداريةوكان الطاعن قد تحصا  ،له

من المعهد العالي  2003 يا في الفصل الدراس ي الصيفالإدارة بمعدل جيد جدً 

الحديثة التابع لشركة أنوار المستقبل التدريبية  للتقنية والعلوم الإدارية

اسة وأن منهج الدر  ،هليالا المساهمة وفقا للقانون واللوائح الخاصة بالتعليم 

متحانات المعمول بها في مؤسسات الا والتحصيل كان وفقا للائحة الدراسة و 

رة ر وأن حصوله على مؤهله كان بعد اجتياز المواد المق ،المعتمدة يالتعليم العال
والتصديق عليه من مكتب  في المعهد واعتماده من إدارة التعليم التشاركي

 هلي بأمانة اللجنة الشعبية بشعبية بنغازى  يالتعليم العال
ا

  ،إلا
ا

ن الحكم أ إلا

 وفى هذا مخالف ،بمؤهل المطعون ضده م ولم يعتدا المطعون فيه طرح ما تقدا 
 
 ة

لى الحكم الصادر في الدعوى ع وخروج   ،للقانون على نحو ما سلف من بيان

الذي قض ى  2004.12.28ق، استئناف بنغازى بتاريخ 552/32رقم  الإدارية

بب على الدرجة السابعة بس يبإلزام جهة الإدارة بتسوية الوضع الوظيفي للمدع

خ والمالية بشعبة الإدارة بتاري حصوله على الدبلوم العالي فى العلوم الإدارية

 وحاز هذا الحكم ،لعالي للتقنية وعلوم الإدارة الحديثةمن المعهد ا 2002.8.25

 المحكوم فيه. يءقوة الش 
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ذلك أن مجرد حصول الموظف على  ،وحيث إن هذا النعي غير سديد 

 مؤهل علمي لا ي  
ا
 ب في حينه الدرجة الوظيفية المقررة له رت

ا
رى مع شروط أخ إلا

العلمي الصادر من  من بينها التغطية المالية وحاجة العمل واعتماد المؤهل

مدرسة أو معهد أو كلية خاصة من مؤسسة تعليمية حكومية تحددها جهة 

 الإدارة.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن مؤهل الطاعن، وهو  

من معهد  2003.12.25والمالية قد صدر له في  الدبلوم العالي للعلوم الإدارية

ة وعلوم الإدارة الحديثة التابع لشركة أنوار خاص وهو المعهد العالي للتقني

ولم يقدم الطاعن ما يثبت اعتماد هذا المؤهل  ،المستقبل التدريبية المساهمة

  ،نتها جهة الإدارة لهذا الغرضمن مؤسسة تعليمية حكومية عيا 
ً
من  افإن شرط

شروط استحقاق الدرجة الوظيفية بعد الحصول على المؤهل العلمي سالف 

ومن ثم لا يكون الحكم المطعون فيه قد خالف  ،ن غير متوافرالبيان يكو 

 القانون في رفضه للطعن.

يكتسب حجية الأمر  وحيث إن الحكم الصادر فى الدعوى الإدارية

 
ً

 المقض ي فيما فصل فيه بين الخصوم أنفسهم متى اتحدت الدعويان محلا

 وهو ما جرى عليه قضاء المحكمة العليا. ،اوسببً 

بمحكمة استئناف بنغازي  كم الصادر من الدائرة الإداريةوحيث إن الح  

ية فقده حجا ا فيه مما ي  ق، الطاعن ليس خصمً  552/32في الطعن الإداري رقم 

ى ا علالأمر المقض ي أمام جهة الإدارة أو أمام القضاء، ومن ثم يكون النعي قائمً 

 ا بالرفض.غير أساس حريً 

 فلهذه الأسباب

 ورفضه موضوعا.حكمت المحكمة بقبول 
ً
 الطعن شكلا
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 316/56طعن اداري رقم 

الموافق  ه1434 رجب 11بالجلسة المنعـقدة علنا صباح اليوم الثلاثاء  

 .العليا بمدينة طرابـــلسم، بمقر المحكمة 21-5-2013

 ،الطاهر خليفة الواعر :ارــــــــبرئاسة الأستاذ المستش

 ،نصر الدين محمد العاقل :وعضوية الأستاذين المستشارين

 ناصر المهدي حمزة. :

ـــاسماعيل سالم جه وبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ:   ،انـــــــــــ

 .الصادق ميلاد الخويلدي :دــــــــــالسيومسجل المحكمة 

 -التقادم الخمس ي 

اتصافه بالدورية 

  .تعريفه -والتجدد 

ن مناط خضوع الحق للتقادم إ
 
ً
ا لما هو منصوص عليه الخمس ي وفق

من القانون المدني  362/1صراحة في المادة 
 أن يكون  أيهو اتصافه بالدورية والتجدد، 

 
ً
ها، ا كانت مدتا في مواعيد متتالية أيً مستحق

ه، أصلوان ما يؤدي منه لا ينتقص من 
ووصف الدورية والتجدد هذا قائم في 
المقابل النقدي الذى يدفع لعضو هيئة 

 لىزيادة ع أكثر دريسه لمادة أو التدريس عن ت
 لقرار في الأالحد 

ً
قص ى المقرر تنفيذا

الخصوص من القائم على إدارة المرفق 
ن هذا التعليمي أو من يقوم مقامه، لأ 

ستحق في مواعيد متتالية شهرية أو المقابل يُ 
ة أن ما يؤدي منه لا ينقص ة أو سنوي  فصلي  
ن حساب مدة هذا التقادم أه، و أصلمن 

ي يخضع للقاعدة العامة الواردة في الخمس 
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أن يبدأ  يمن القانون المدني، أ 368المادة 
 من تاريخ استحقاق الدين.

ي وسماع المرافعة، ورأ بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص  

 نيابة النقض والمداولة.

 الوقائع

القضاء  ق أمام دائرة 30/35رقم  أقام المطعون ضدهم الدعوى الإدارية 

بمحكمة استئناف طرابلس طالبين إلزام جهة الإدارة بأن تدفع لهم  الإداري 

 مقابل تدريسهم حصص 9375
ً
ة صاب القانوني بواقع خمسالنا  لىتزيد ع ادينارا

قالوا و  ،ا لكل واحد منهموألف دينار تعويضً  ،عن الحصة الواحدة الزائدة نانيرد

 لها: إن كل واحد منهم قام بتدريس
ً
حصص زائدة بناء على قرار مديرة  شرحا

 
ا

هم وذكرت ل ،أن جهة الإدارة تأخرت في صرف مقابلها المادي المعهد الصحي إلا

وراجعوا هذه  2004ت المستحقات أحيلت إلى الخزانة العامة عام اأن استمار 

 .الجهة ولم تحقق مراجعتهم لها نتيجة تذكر

 وباستحق 
ً
ده اق المطعون ضنظرت المحكمة الطعن وقضت بقبوله شكلا

  2640الأول 
ً
  2927,600والمطعون ضده الثاني  ،دينارا

ً
والمطعون ضده  ،دينارا

  2152,500الثالث 
ً
والمطعون ضدها  ،دينارا 1107والمطعون ضده الرابع  ،دينارا

  1090,600والمطعون ضدها السادسة  ،رنيدنا 504الخامسة 
ً
والمطعون  ،دينارا

  2486,100ضده السابع 
ً
  1148والمطعون ضدها الثامنة  ،دينارا

ً
نظير  ،دينارا

 ة الإداريةالجه إلزامو  ،قيامهم بالتدريس بالمعهد حسب التكليفات الصادرة لهم

 
 
وهذا هو  .ورفض ماعدا ذلك من طلبات ،عليها بصرفها لهم وبالمصروفات ىع  دا الم

 الحكم المطعون فيه.

 الإجراءات

أعلن  2009.7.15وبتاريخ  ،هصـدر الحكم المطعون في 2009.2.23بتاريخ  

قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض  2009.8.8وبتاريخ  ،لجهة الإدارة

اب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن  بالتقرير به لدى قلم كتا
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أودعت  2009.8.17وبتاريخ  ،وصورة من الحكم المطعون فيه ،وأخرى شارحة

 .2009.8.12أصل ورقة إعلان الطعن معلنة يوم 

أودع محامي المطعون ضدهم سندات وكالته ومذكرة  2009.9.13بتاريخ  

 .دفاع وحافظة مستندات

  
ً
قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا

 .عادةالإ ونقض الحكم المطعون فيه مع 

وسمعت الدعوى على النحو  ،ستشار المقرر تقرير التلخيصأودع الم

 المبين بمحضرها وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

 الأسباب

  .القانونية، فهو مقبول شكلاحيث إن الطعن استوفى أوضاعه  

تنعى الجهـة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفــة القانون والقصور في 

جهة الإدارة بسقوط حق المطعون ضدهم نه لم يقبل دفع إالتسبيب بمقولة 

 ا  على أن التقادم يحسب ابتداء منتأسيسً  ،يفيما طالبوا به بالتقادم الخمس 

وهو تاريخ صدور كتاب مدير مكتب التعاون الفني وتنمية القوى  2004.3.21

على اعتبار أن ما ورد فـي هـذا الكتاب إقرار بالدين  ،يالعاملة إلى المراقب المال

 ،حسب من تاريخ نشوء الحقلأن التقادم ي   ،وهذا غير صحيح ،قاطع للتقادم

 عليه ي ضافي ويسر الإ وما طالب به المطعون ضدهم يدخل في حكم العمل 

باعتباره  ،من القانون المدني 362/1المنصوص عليه في المادة  يالتقادم الخمس 

د هذا ما قضت به ويؤيا  ،به المدين لحقوق الدورية المتجددة ولو أقرا من ا

وفي الطعنين  ،ق 127/49 ،ق 233/47يالمحكمة العليا في الطعنين المدنيين رقم

 ق.12/54ق، 54/46 يداريين رقمالإ 

ذلك أن مناط خضوع الحق للتقادم  ،سديد بوجهيه يوحيث إن هذا النع 

من القانون المدني  362/1يه صراحة في المادة ا لما هو منصوص علالخمس ي وفقً 

كانت  اا في مواعيد متتالية أيً أن يكون مستحقً  أيد، هو اتصافه بالدورية والتجدا 

ووصف الدورية والتجدد هذا  ،هأصلمنه لا ينتقص من  ىؤدن ما ي  أمدتها، و 

دفع لعضو هيئة التدريس عن تدريسه لمادة أو قائم في المقابل النقدي الذى ي  
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 قص ى المقرر  لىزيادة ع أكثر
ا

 لقرار في الخصوص من القائم على  ،الحد إلا
ً
تنفيذا

د ستحق في مواعين هذا المقابل ي  لأ  ،إدارة المرفق التعليمي أو من يقوم مقامه

 نأو  ،هأصلمنه لا ينقص من  ىمتتالية شهرية أو فصلية أو سنوية أن ما يؤد

 368حساب مدة هذا التقادم الخمس ي يخضع للقاعدة العامة الواردة في المادة 

 أن يبدأ من تاريخ استحقاق الدين. ي، أيمن القانون المدن

ن الجهة الطاعنة أولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته  

دفعت بسقوط المطالبة بالحق الذى يدعيه المطعون ضدهم بالتقادم 

نه لم يقبل هذا الدفع واعتبر أن مدة التقادم الخمس ي بدأت من أو ، يالخمس 

 ،يوتنمية القوى العاملة الى المراقب المال يتاريخ كتاب مدير مكتب التعاون الفن

قبل رفع الدعوى، فإنه يكون  ،لم تكتمل بعد يولذلك فه ،2004.3.21وهو 

بما  ،لأنه خالف ما سبق من بيان، ويكون النعي عليه في محله ،قاصر التسبيب

 يوجب نقضه.

 فلهذه الأسباب

 ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة 
ً
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا

 لنظرها مجدد -داري الإ دائرة القضاء  –الدعوى الى محكمة استئناف طرابلس 
ً
ا

 من هيئة أخرى.
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 ق 319/56رقم  إداري طعن 

ه الموافق 1434 رجب 11بالجلسة المنعـقدة علنا صباح اليوم الثلاثاء 

 .العليا بمدينة طرابـــلسم، بمقر المحكمة 21/5/2013

ــة الواعـــــــــالطاهر خليف :ربرئاسة السيد الأستاذ المستشا   ،رـــــ

 ،نصر الدين محمد العاقل :وعضوية الأستاذين المستشارين

 .زةــــــدي حمـــــــالمه رـــــناص :

 ،هانــــــــــــــالم جــــــإسماعيل سوبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 .لاد الخويلديـــــــــــالصادق مي :السيدومسجل المحكمة 

لا يستحق  –مرتب 
 الموظف 

ا
د بع مرتبه إلا

-التعيين صدور قرار 

 ينشأ إ مركز وظيفي لا
ا

 لا
قرار  بعد صدور 

بالأداة التعيين 

 القانونية الصحيحة
  ذلك.ممن يملك 

من قانون  42الفقرة الأولى من المادة  إن
لسنة  55الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 

منح الموظف عند تعيينه يتنص على أن " 1976
أول مربوط الدرجة الوظيفية فيها ويستحق مرتبه 

 
 
مه العمل " ومفاد هذا النص أن من تاريخ تسل

 ستحق لا يُ المرتب 
 

  إلا
 
مله، مه لعللموظف بعد تسل

 والمركز الوظيفي لا ينشأ 
 

بعد صدور قرار  إلا
التعيين في الوظيفية بالأداة القانونية 

وأن  ،ممن يملك سلطة التعيين ،الصحيحة
الحقوق الوظيفية تنشأ من ذلك الوقت في حق 
من أضفى عليه هذا المركز القانوني الذي من 

و ما جرى عناصره تحديد الدرجة والأقدمية، وه
 عليه قضاء هذه المحكمة.

حكم قضائي 

 -باستحقاق المرتب 

 وجوب إيراد قرار

للمطعون  إن الحكم المطعون فيه قض ى
ضدهم بمرتبات ولم يورد في مدوناته قرار تعيين 
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ا

را قاص كان التعيين وإلا

 .ذلك أساس -
استحقاق  صدوره، لأنكل واحد منهم وتاريخ 

 المرتب لا يكون 
 

تعيين من البعد صدور قرار  إلا
 
ً
ومباشرة العمل  ،الجهة المختصة بذلك قانونا

ومن ثم يكون قاصر  بيان،وفق ما سلف من 
 ا بالنقض.يالتسبيب حر 

 وسماع المرافعة، ورأي الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيصبعد الاطلاع على  

 نيابة النقض والمداولة.

 الوقائع

أمام دائرة القضاء  6/2008أقام المطعون ضدهم الدعوى الإداريةرقم  

ن أالمدعى عليهم متضامنين ب إلزامالإداريبمحكمة استئناف مصراته طالبين 

دينار لكل واحد منهم تعويضا  4000مقابل عملهم و ادينار  124500يدفعوا لهم 

كل  بتجهة الإدارة نسا  إنقالوا شرحا لها  محاماة،دينار أتعاب  آلافوثلاثة  ،له

عمله بقطاع التعليم والتكوين المهني بالمؤتمر الشعبي الأساس ي  إلىواحد منهم 

 المنارة 
ا

 الفترة.لم تدفع لهم مرتباتهم عن تلك  أنها زليتن، إلا

أولا: بعدم اختصاصها ولائيا بنظر  ظرت المحكمة الطعن وقضت فيه.ن

: سقوط اثالث بالتقادم. 29، 27ثانيا: سقوط حق الطاعنين  طلب التعويض.

رابعا: قبول  بالتقادم. 2003.1.6عن الفترة السابقة لتاريخ  28حق الطاعن 
صرف ا بالجهات المطعون ضده بإلزامالطعن شكلا فيما عدا ذلك وفي الموضوع 

وحتى السادس والعشرين من تاريخ  الأول المرتبات المستحقة للطاعنين من 

ن و ن الثلاثو الطاعن ، وكذلك2007.12.31مباشرة كل واحد منهم لعمله وحتى 

صرف مرتبات الطاعن الثامن  والثلاثون، ويكون  والثانين و والواحد والثلاث

  .اتفو ، مع المصر 2004.3.31وحتى  2003.1.6والعشرين من 

 والبند الرابع من هذا الحكم هو محل الطعن بالنقض.
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 الإجراءات

 2009.6.14 فيه، وبتاريخصــدر الحكــــم المطعون  2008.9.25بتاريخ  

القضايا الطعن فيه بالنقض  إدارةقررت  2009.8.9 الإدارة، وبتاريخأعلن لجهة 

اب المحكمة العليا لطعن بأسباب ا أرفقت به مذكرة ،بالتقرير به لدى قلم كتا

أودعت  2009.9.2وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 

 .2009.8.26أصل ورقة إعلان الطعن معلنة يوم 

المطعون ضدهم سندات وكالته ومذكرة  محاميأودع  2009.9.10بتاريخ  

 مستندات.دفاع وحافظة 

لا عن شكالرأي بقبول الط إلىقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها  

 عادة في شقه القاض ي 
ا

 جهة الإدارة بإلزامونقض الحكم المطعون فيه مع إلا

بأداء المرتبات المستحقة للمطعون ضدهم الثلاثين والحادي والثلاثين، وبرفض 

 الطعن فيما عدا ذلك.

أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص وسمعت الدعوى على النحو المبين  

 اليوم.لسة بمحضرها وحجزت للحكم بج

 الأسباب

 .القانونية، فهو مقبول شكلاالطعن استوفى أوضاعه  حيث إن 

تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بمقولة  

نه قض ى للمطعون ضدهم بمرتبات قبل صدور قرار تعيينهم تأسيسا على أن إ

 جر مقابل العمل
ا

من قانون الخدمة  42وهذا يخالف ما تنص عليه المادة  ،إلا

  ،المدنية
ا

عد ب وما جرى عليه قضاء المحكمة العليا من أن المرتب لا يستحق إلا

 صدور قرار التعيين ومباشرة العمل.

 42وحيث إن هذا النعي في مجمله سديد، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 

تنص على أن  1976لسنة  55لقانون رقم من قانون الخدمة المدنية الصادر با

منح الموظف عند تعيينه أول مربوط الدرجة الوظيفية فيها ويستحق مرتبه ي"

 
ا
 مه العمل " ومفاد هذا النص أن المرتب لا يستحق من تاريخ تسل

ا
ف للموظ إلا
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ا
 مه لعمله، والمركز الوظيفي لا ينشأ بعد تسل

ا
ي بعد صدور قرار التعيين ف إلا

قوق وأن الح ،داة القانونية الصحيحة ممن يملك سلطة التعيينالوظيفة بالأ 

الوظيفية تنشأ من ذلك الوقت في حق من أضفى عليه هذا المركز القانوني الذي 

 من عناصره تحديد الدرجة والأقدمية، وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قض ى للمطعون ضدهم بمرتبات ولم يورد  

ب لا استحقاق المرت صدوره، لأنفي مدوناته قرار تعيين كل واحد منهم وتاريخ 

 يكون 
ا

 ومباشرة  إلا
ً
بعد صدور قرار تعيين من الجهة المختصة بذلك قانونا

 .بالنقضومن ثم يكون قاصر التسبيب حريا  بيان،العمل وفق ما سلف من 

 فلهذه الأسباب

 ونقض الحكم المطعون فيه فيما 
ً
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا

 محكمة استئناف إلىعادة الدعوى في هذا الشأن إو  ،قض ى به فى بنده الرابع

 من هيئة  –الدائرة الإدارية –مصراته 
ً
 .ى خر ألنظرها مجددا
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 ق 325/56رقم  إداري طعن 

ه الموافق 1434 رجب 11اليوم الثلاثاء  بالجلسة المنعـقدة علنا صباح

 العليا بمدينة طرابـــلس.م، بمقر المحكمة 21/5/2013

 ،الطاهر خليفـــــــــة الواعـــــــر :برئاسة السيد الأستاذ المستشار

 ،نصر الدين محمد العاقل :وعضوية الأستاذين المستشارين

 .ناصـــــر المهـــــــدي حمــــــزة :

 ،إسماعيل سالم جــــــــــــــهانوبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 .الصادق ميلاد الخويلدي :السيدومسجل المحكمة 

-إداري قضاء 

 اختصاصاته

محددة على سبيل 

أساس  –الحصر 

 .ذلك

بشأن القضاء  1971لسنة  88القانون رقم 
تدخل في اختصاص  التيحدد المسائل  الإداري 

في مواده الثانية والثالثة والرابعة  القضاء الإداري 
وهى المنازعات الخاصة بالمرتبات  ،والخامسة

والمعاشات التقاعدية والمكافآت المستحقة 
 ،ين أو المستحقين عنهملللموظفين العام

يقدمها ذوو الشأن بالطعن في  التيوالطلبات 
النهائية الصادرة بالتعيين في  القرارات الإدارية
أو بالترقية أو منح العلاوات، الوظائف العامة 

يقدمها الموظفون العاملون بإلغاء  التيوالطلبات 
غاء وبإل ،القرارات النهائية للسلطات التأديبية

اعد أو التق إلىالقرارات النهائية الصادرة بإحالتهم 
 لتياوالطلبات  ،فصلهم بغير الطريق التأديبي

 ريةلإداالقرارات ا بإلغاءمها الأفراد أو الهيئات يقد  
ودعاوى الجنسية، وطلبات التعويض  ،النهائية

عن هذه القرارات والمنازعات الخاصة بعقود 
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 يالتوالطعون  ،الالتزام الأشغال العامة والتوريد
ن جهات ترفع عن القرارات النهائية الصادرة م

 إدارية ذات اختصاص قضائي.

 مادي عن مقابل

العمل قبل قرار 

يدخل  التعيين لا

في اختصاص 

 -الإداري القضاء 

 .ذلك سبب

 

إن طلبات المطعون ضدهما في الطعن 
ن أجهة الإدارة ب إلزامالماثل لا تخرج عن طلب 

ماه لها من عمل عما قد   يتدفع لهما المقابل الماد
وهذا الطلب لا يدخل في  ،قبل صدور قرار تعيينهما

تدخل في اختصاص  التيمسألة من المسائل  أية
سالفة البيان، ولا تأخذ حكم  اء الإداري القض

 ،ن المرتب لا يستحق لغير الموظفلأ  ،المرتبات
 والمركز الوظيفي لا ينشأ 

 
في  بعد صدور التعيين إلا

الوظيفة وبالأداة القانونية الصحيحة ممن يملك 
سلطة التعيين، وأن الحقوق الوظيفية تنشأ من 

ضفي عليه هذا المركز أذلك الوقت في حق من 
من عناصره تحديد الدرجة  يالقانوني الذ

  .والأقدمية

 وسماع المرافعة، ورأي بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص 

 نيابة النقض والمداولة.

 الوقائع

ق أمام دائرة القضاء 85/34رقم  أقام المطعون ضدهما الدعوى الإدارية

بمحكمة استئناف مصراته طالبين ندب خبير حسابي لبيان ما  الإداري 

  لااوق وبالتعويض،يستحقانه من مرتبات وإلزام جهة الإدارة بما يرد فيه 
ً
شرحا

ولم تصرف لهما مرتبات حتى تاريخ صدور  2004.3.1نهما باشرا العمل منذ إلها 

 .2005.2.9قرار تعيينهما في 

  :فيهظرت المحكمة الطعن وقضت ن
ً
 بنظر  :أولا

ً
بعدم اختصاصها ولائيا

: بإلزام المدعي عليهم بأن يدف .اتفو صر المرافعيه  إلزامطلب التعويض و 
ً
عوا ثانيا
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 ات.فو صر الممع  2005.2.9إلى  2004.3.1مستحقات المدعيين عن الفترة من 

 .والبند الثاني من الحكم هو محل الطعن بالنقض

 الإجراءات

أعلن  2009.7.9وبتاريخ  فيه،صـدر الحكم المطعون  2008.11.27بتاريخ 

قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض  2009.8.17وبتاريخ  الإدارة،لجهة 

اب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن  بالتقرير به لدى قلم كتا

أودعت  2009.9.2وبتاريخ  فيه،وصورة من الحكم المطعون  ،وأخرى شارحة

ما يفيد  ولا يوجد في الأوراق 2009.8.25أصل ورقة إعلان الطعن معلنة يوم 

 إيداع المطعون ضده مذكرة دفاع أو أي مستند.

 
ً
قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا

ونقض الحكم المطعون فيه مع التصدي والقضاء بعدم اختصاص القضاء 

  الإداري 
ً
 ورفضه  الدعوى،بنظر  ولائيا

ً
 بقبول الطعن شكلا

ً
.مواحتياطيا

ً
 وضوعا

أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص وسمعت الدعوى على النحو المبين 

 بمحضرها وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

 الأسباب

 .القانونية، فهو مقبول شكلاحيث إن الطعن استوفى أوضاعه 

فيه مخالفــة القانون بمقولة  تنعى الجهـة الطاعنة على الحكم المطعون 

نه قض ى للمطعون ضدهما بمرتبات عن الفترة السابقـــــة على صدور قرار إ

رتب لأن الم ،داري الإ للقضاء  يالولائ وهذا مما يخرج عن الاختصاص تعيينهما،

 
ا

  لعمله،للموظف بعد مباشرته  لا يستحق إلا
ا

عد ب والمركز الوظيفي لا يتحقق إلا

 ،من قانون الخدمة المدنية 42وهو ما أكدت عليه المادة  ،التعيينصدور قرار 

 ق والطعون الإدارية 88/44رقم  وما قضت به المحكمة العليا في الطعن الإداري 

 التالية.

لسنة  88ذلك أن القانون رقم  ،في مجمله سديد النعيوحيث إن هذا 

 اص القضاءتدخل في اختص التيحدد المسائل  بشأن القضاء الإداري  1971
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في مواده الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وهى المنازعات الخاصة  الإداري 

ين أو لبالمرتبات والمعاشات التقاعدية والمكافآت المستحقة للموظفين العام

مها ذوو الشأن بالطعن في القرارات يقدا  التيوالطلبات  ،المستحقين عنهم

ي الوظائف العامة أو بالترقية أو منح النهائية الصادرة بالتعيين ف الإدارية

مها الموظفون العاملون بإلغاء القرارات النهائية يقدا  التيالعلاوات، والطلبات 

التقاعد أو  إلىوبإلغاء القرارات النهائية الصادرة بإحالتهم  ،للسلطات التأديبية

 بإلغاء اتفراد أو الهيئالأ مها يقدا  التيوالطلبات  ،فصلهم بغير الطريق التأديبي

ودعاوى الجنسية، وطلبات التعويض عن هذه  ،النهائية القرارات الإدارية

 شغال العامة والتوريد والطعون الأ القرارات والمنازعات الخاصة بعقود الالتزام و 

القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص  لىترفع ع التي

 قضائي.

الطعن الماثل لا تخرج عن طلب وحيث إن طلبات المطعون ضدهما في 

ن تدفع لهما المقابل المادي عما قدماه لها من عمل قبل أإلزام جهة الإدارة ب

تدخل  يالتمسألة من المسائل  أيةوهذا الطلب لا يدخل في  ،صدور قرار تعيينهما

ن المرتب لأ  ،سالفة البيان، ولا تأخذ حكم المرتبات في اختصاص القضاء الإداري 

 والمركز الوظيفي لا ينشأ  ،غير الموظفلا يستحق ل
ا

ن في بعد صدور التعيي إلا

الوظيفة وبالأداة القانونية الصحيحة ممن يملك سلطة التعيين، وأن الحقوق 

الوظيفية تنشأ من ذلك الوقت في حق من اضفي عليه هذا المركز القانوني الذى 

زم ن فيه لم يلتمن عناصره تحديد الدرجة والأقدمية، ولما كان الحكم المطعو 

ليه في منطوقه، فإن النعي عليه يكون إهذا النظر وخالف القانون فيما انتهى 

 في محله بما يوجب نقضه.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون وأن الدعوى صالحة للفصل  

 بأحكام المادة 
ً
 من قانون المرافعات. 358فيها فإن المحكمة تقض ى فيها عملا
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 فلهذه الأسباب

 ونقض الحكم المطعون فيه حكمت
ً
في و ،المحكمة بقبول الطعن شكلا

ق استئناف مصراته بعدم اختصاص القضاء  85/34رقم  الدعوى الإدارية

 رافعيها بالمصروفات. وإلزاما بنظرها ولائيً  الإداري 
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 ق 328/56رقم  إداري طعن 

 ه الموافق1434رجب  11بالجلسة المنعـقدة علنا صباح اليوم الثلاثاء  

 العليا بمدينة طرابـــلس.م، بمقر المحكمة 21/5/2013

 ،الطاهر خليفـــــــــة الواعـــــــر :برئاسة السيد الأستاذ المستشار

 ،نصر الدين محمد العاقل :وعضوية الأستاذين المستشارين

 .ناصـــــر المهـــــــدي حمــــــزة :

 ،جــــــــــــــهانإسماعيل سالم وبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 .الصادق ميلاد الخويلدي :السيدومسجل المحكمة 

سلطة إدارة في سحب 
 التراخيص مشروط

 مخالفة القانون  مبعد

او سوء استعمال 
 .توضيح ذلك-السلطة 

ص في سحب ختنه إذا كانت جهة الإدارة تإ
  تمنحها،التراخيص التي 

 
أن ذلك مشروط بعدم  إلا
استعمال سلطتها. لما كان  مخالفتها القانون أو سوء

وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى القرار  ،ذلك
لانعدام سببه وإساءة مُصدره  فيه ن و طعالم

إن مَصدر  :استعمال سلطته على ما حصَله بقوله
القرار المطعون فيه هو نفسه الذي منح تراخيص 

وهو الطرف الأخر في  ،مزاولة النشاط للطاعنيْن
والذي هو بالضرورة قد  ،رينجاستثمار المحْ  يعقد

تحقق من استيفاء الطاعنين لكافة الاشتراطات 
المطلوبة وتقديمهما لجميع المستندات اللازمة 
للحصول على تراخيص مزاولة النشاط قبل 
إصداره لتلك القرارات وتوقيعه على عقديْ 

ثم يأتي بعد فترة قصيرة  ،الاستثمار مع الطاعنيْن
دة في التعاقد ويصدر القرار  وقبل انتهاء المدة المحد 

بسحب تلك التراخيص ودون بيان  فيه ن و طعالم
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الأمر الذي يتحقق به  السبب الذى دعاه لذلك،
 .عيب إساءته في استعمال سلطته

 وسماع المرافعة، ورأي بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص 

 نيابة النقض والمداولة.

 الوقائع

هما الدعوى الإدارية   أمام دائرة  175/2008رقم  أقام المطعون ضدا

 مإشرحا لها:  الابمحكمة استئناف مصراته ق القضاء الإداري 
ً
ع نهما أبرما عقدا

 2009.10.31الطاعن الثالث لاستثمار محجرين للحجر الجيري تنتهى مدته في 

  2007.12.23وقد باشرا العمل فيهما بتاريخ 
ا

أن الطاعن المذكور أصدر القرار  إلا

وقد نعيا على هذا  ،بسحب تراخيص عملهما بالمحجريْن 2008لسنة  6رقم 

صدره بإصداره صاالقرار عدم الاختص وهو ما يخالف أحكام  ،لانفراد م 

ام وانعد ،الشعبيةبشأن المؤتمرات الشعبية واللجان  و.ر 1/1375القانون رقم 

 شخاصالا سببه، و 
ا

تهيا وان ،نحراف به عن الصالح العام بغية إرضاء بعض إلا

 وبصفة مستعجلة وقف ،زالة ما ترتب عليه من آثارإإلى طلب اعتباره معدوما و 

عى عليهم ب ا لحقهما من أتنفيذه وإلزام المدا ن يدفعوا لهما ألف دينار تعويضا عما

نظرت المحكمة الشق  .تعابالأو  اتفو لمصر أضرار مادية ومعنوية مع ا

 .فيه ن و طعالمستعجل من الدعوى وقضت بوقف تنفيذ القرار الم

عى علي إلىوأثناء نظر موضوع الدعوى تدخل فيها آخرون منضمين  هم، المدا

عون وإلغاء القرار المط فقضت المحكمة بقبول تدخلهم شكلا ورفضه موضوعا،

عى عليهم المصر  وإلزام فيه،  .اتفو المدا

 والحكم الأخير هو محلا الطعن بالنقض

 الإجراءات

، 2009.8.2وأعلن في  ،2009.5.28صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 

رت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى  2009.8.17وبتاريخ  قرا
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اب المحكمة العليا مودعة مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة  قلم كتا

أودعت أصل ورقة إعلان الطعن  2009.9.7م المطعون فيه، وبتاريخ من الحك

هما في لمعلنة   .2009.9.3لمطعون ضدا

مت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها   الرأي بعدم قبول الطعن شكلا إلىقدا

 واحتياطيا قبوله شكلا، ورفضه موضوعا.

الدعوى على النحو  التلخيص، وسمعتأودع المستشار المقرر تقرير 

ن بمحضرها، وحجزت للحكم بجلسة اليوم.الم  بيا

 الأسباب

 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

 القانــون،تنعى جهة الإدارة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفـة 

  ،فيه ن و طعذلك أنه قض ى بإلغاء القرار الم
ا
ة موهو ما يخالف التشريعات المنظ

 مور،إتنصا على قابليتها للتعديل والسحب حسب مستجدات  التيللتراخيص 
ا

 لا

فضلا عن أن القرار كان استجابة لقرار الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة 

يتمتع بسلطة توجيه وإرشاد الجهات العامة بمقتض ى أحكام  الذيللرقابة 

 الشعبية.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان  1375لسنة  1القانون رقم 

ي ص فتختذلك أنه إذا كانت جهة الإدارة  سديد،وحيث إن هذا النعي غير 

  تمنحها،سحب التراخيص التي 
ا

أن ذلك مشروط بعدم مخالفتها القانون أو  إلا

 سوء استعمال سلطتها.

 هفي ن و طعوكان الحكم المطعون فيه قد ألغى القرار الم ،لما كان ذلك

له بقوله صدره استعمال سلطته على ما حص  ن ) إ :لانعدام سببه وإساءة م 

صدر القرار المطعون فيه هو نفسه الذي منح تراخيص مزاولة النشاط  م 

وهو الطرف الأخر في عقديْ استثمار المحجرين والذي هو بالضرورة  ،للطاعنيْن

ما لجميع تقديمهقد تحقق من استيفاء الطاعنين لكافة الاشتراطات المطلوبة و 

المستندات اللازمة للحصول على تراخيص مزاولة النشاط قبل إصداره لتلك 

صيرة ثم يأتي بعد فترة ق ،وتوقيعه على عقديْ الاستثمار مع الطاعنيْن ،القرارات
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دة في التعاقد ويصدر القرار الم حب تلك بس فيه ن و طعوقبل انتهاء المدة المحدا

الأمر الذي يتحقق به عيب  ،ذى دعاه لذلكودون بيان السبب ال ،التراخيص

ا أثارته إدارة القضايا في مذكرة دفاعها من أن  ،إساءته في استعمال سلطته وعما

لكتاب الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة  الاالقرار المطعون فيه كان امتث

و.ر فإن 1376.5.7ق المؤرخ في 4278/22لجهاز التفتيش للرقابة الشعبية رقم 

ك الكتاب يتحدث عن التراخيص باستثمار المحاجر الصادرة عن اللجنة ذل

وليس عن التراخيص الصادرة عن اللجنة  ،الشعبية للصناعة ببني وليد

الشعبية للصناعة والمعادن بشعبية مصراته والتي من بينها ترخيص الطاعنين 

لحمل  كاف( ومن ثم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه على النحو السالف بيانه 

، الأمر الذي يجعل أسباب الطعن قائمة على إلهياقضائه والنتيجة التي انتهى 

 ن رفضها.غير أساس يتعيا 

 فلهذه الأسباب

 ورفضه موضوعا
ً
 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا
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 ق 949/56طعن مدني رقم 

هجري الموافق  1433رجب  28الاثنين بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم 

 العليا بمدينة طرابـــلس.م، بمقر المحكمة 2012.6.18

ـــوريجمعه صالح ا :برئاســة المستشــــــــار الأستاذ ــــــــ  ،لفيتـــــــــــــ

 ،يد. حميد محمد القمـــــــــاط :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،محمود رمضـــــــان الزيتوني :

 ،ــالـح محمد المــــــــــحقـــقصـــــــ :

 حمزة. يناصــــر المـــــــــــهــــــد :

 ،عبد الباسط مفتاح الأشعلالنقض، الأستاذ: نيابة وبحضور عضو 

ــــــن. :دــــالسيومسجل الدائرة   محمد احمــــــد نور الديـــ

الطعن في السند 

القطعي او المؤقت 
محكمة الطعون  أمام

 متى يكون. –العقارية 

 

من القانون رقم  17ن الفقرة )ا( من المادة إ
بشأن مصلحة التسجيل العقاري  12/1988

ن فاته )يجوز لم :الاشتراكي والتوثيق تنص على انه
ن يطعن أتحقيق الملكية  إعلانعلى  الاعتراض

 المؤقتمحكمة الطعون العقارية في السند  أمام
قيق ن تحأثبت قضاء  اذإ الآتيتيْن: في الحالتيْن
 )...(.  على غش من صاحب الشأن. يالملكية بُن

حسبما جرى به قضاء هذه  –والمقصود بالغش 
اء خفإهو كل  فعل او تصر ف يُقصد به  –المحكمة 

الحقيقة بشأن ملكية العقار المطلوب تحقيق 
صدار سند الملكية المؤقت او ملكيته تمهيدا لإ 

ثبات الغش بحكم نهائي، إ، ويجب ان يتم يالقطع
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لسند المؤقت او السند ا في وعندئذ يجوز الطعن
 .القطعي

وسماع المرافعة ، بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص

 ، وبعد المداولة.الشفهية ورأي نيابة النقض

 الوقائع

عوى رقم 
محكمة جنوب  أمام 2006لسنة  1728أقام الطاعنون الدا

هم و   :خرين بصفاتهم قالوا بيانا لهاآبنغازي الابتدائية على المطعون ضدا

 17322نهم ورثوا العقارأت موضوع كراسة التصديق العقاري رقم إ

سجيلها عادوا تأهم الاقتصادية، وقد تنشطبنغازي ويشغلونها سكنا وممارسة لأ

( 4القانون رقم ) ملف مؤقت( بعد صدور  14492بالسجل العقاري تحت رقم )

  ،الخاصة بالملكية العقارية بتقرير بعض الأحكام 1978لسنة 
ا

 دارةإان مدير  إلا

يلولتها الى أب 1985( لسنة 261القرار رقم ) أصدرالأملاك العامة ببنغازي 

لت باسمها لدى السجل العقاري  ،الدولة جا ني على أوبما  ،فس  ن التسجيل قد ب 

المشار  1978( لسنة 4لاستناده الى ذلك القرار المخالف للقانون رقم ) غشا 

هم بصفاتهم بتعويضهم بمبل إلزامو  ،لغاءهإفإنهم يطلبون  ،اليه غ المطعون ضدا

ا لحقهم من ضرر أخمسين  م  2007.6.3والمحكمة قضت بتاريخ  ،لف دينار عما

 .اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى  مبعد

محكمة استئناف بنغازي  أمامالحكم  انف الطاعنون هذأاست

بقبوله شكلا، وفي  المحكمة ، فقضت2007لسنة  1332بالاستئناف رقم 

 وهذا هو الحكم المطعون فيه. الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

 الإجراءات

ولا يوجد في الأوراقما يفيد  ،م 2009.2.15صدر هذا الحكم بتاريخ 

قض  م 2009.4.12، وبتاريخ إعلانه ر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النا قرا
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اب المحكمة العليا ة ومودعا الكفالة والوكال مسددًا الراسم بتقرير لدى قلم كتا

 .الطعن أسبابومذكرة ب

عن معلنة  إعلانورقة  أصل أودعم  2009.4.13وبتاريخ 
ا
لمطعون لالط

هم بصفاتهم في ذات اليوم، وبتاريخ  صورة من الحكم  أودعم  2009.4.21ضدا

خرى من الحكم الابتدائي ضمن حافظة مستندات، وبتاريخ أالمطعون فيه، و 

القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون  إدارة أعضاءحد أ أودعم  2009.5.19

هم.  ضدا

قض مذكرة انتهت فيها الى الرأي بقبول الطعن شكلا، أودعو  ت نيابة النا

كت برأيها.وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لن  ظر الطعن تمسا

 الأسباب 

رة في القانون، فهو مقبول شكلا،أحيث إن الطعن استوفي    وضاعه المقرا

اعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون 
ا
 ،وحيث ينعى الط

د قضاء محكمةأذلك  ،والقصور في التسبيب ،والفساد في الاستدلال ول أ نه ايا

مه الطاعنون من درجة بعدم اختصاصها  ا قدا نوعيا بنظر الدعوى ملتفتا عما

 راض ي موضوع كراسة أدلة تفيد أمستندات و 
ا

ن مورثهم كان يملك قطع إلا

لسنة  4نه عند صدور القانون رقم أو  ،17322التصديق العقاري ببنغازي رقم 

الخاصة بالملكية العقارية كان الطاعنون يشغلونها  بتقرير بعض الأحكام 1978

نشطتهم الاقتصادية، وقد تم تسجيل ذلك بالسجل العقاري وممارسة لأسكنا 

صتهما الدولة للغير   ،عدا قطعتيْن خصا
ا

الأملاك العامة  إدارةان مدير  إلا

يلولة العقارأت موضوع تلك أب 1985لسنة  261القرار رقم  أصدرببنغازي 

ون هذا ي يكوبالتال ،لت باسمها لدى السجل العقاري جا فس   ،الكراسة الى الدولة

التي  ،المشار اليه 1978لسنة  4حكام القانون رقم أالقرار خاطئا لمخالفته 

 
ا

حمت ملكية السكن الوحيد والمحل الذي يمارس فيه مالكه نشاطه إلا

وهذا الخطأ يصل الى درجة  ،وقضاء المحكمة العليا بالخصوص ،قتصادي

وله باعتبارها ثبات حصإول درجة أالغش الذي يطالب الطاعنون من محكمة 

 مامأبطال التسجيل المترتب عليه إوذلك تمهيدا لطلب  ،المختصة بتقريره
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لسنة  12من القانون رقم  17/1وفق نص المادة  ،محكمة الطعون العقارية

 .بشأن التسجيل العقاري  1988

من القانون  17ن الفقرة )ا( من المادة أهذا النعي سديد، ذلك  إن وحيث

مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق تنص على بشأن  12/1988رقم 

حكمة م أمامن يطعن أتحقيق الملكية  إعلان)يجوز لمن فاته الاعتراضعلى  :انه

 :الطعون العقارية في السند المؤقت في الحالتيْن الآتيتيْن

ن اذإ 1  على غش من صاحب الشأن. يثبت قضاء ان تحقيق الملكية ب 

هو كلا فعل  –حسبما جرى به قضاء هذه المحكمة  –والمقصود بالغش 

قصد به  ف ي  خفاء الحقيقة بشأن ملكية العقار المطلوب تحقيق إاو تصرا

ثبات إن يتم أصدار سند الملكية المؤقت او القطعي، ويجب ملكيته تمهيدا لإ 

 .يعطالغش بحكم نهائي، وعندئذ يجوز الطعن في السند المؤقت او السند الق

وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيدة أسبابه  ،لما كان ذلك

كية ن تحقيق ملأبالحكم المطعون فيه ان الطاعنين طلبوا في دعواهم اعتبار 

 ،/ بنغازي 17322عقاراتهم موضوع كراسة التصديق العقاري ) سابقا( رقم 

ن14492وموضوع الملف العقاري المؤقت )حاليا( رقم  على غش  ي/ بنغازي قد ب 

التسجيل  إدارةملاك العامة ببنغازي الى الأ  إدارةلاستناده على قرار مدير 

يلولة عقاراتهم المشار اليها الى الدولة فتم أب 1985لسنة  261العقاري رقم 

بتقرير  1978لسنة  4م حكام القانون رقأوهو ما يخالف  ،تسجيلها باسمها

الخاصة بالملكية العقارية التي تحظر المساس بملكية السكن  بعض الأحكام

نهم أالوحيد والمحل الذي يمارس فيه صاحبه مهنته او حرفته او صناعته، مع 

لدى مصلحة الأملاك العامة قبل صدور القرار  –حسب قولهم  –وا أودع

نشطتهم ت سكنا وممارسة لأات تفيد شغلهم للعقار اقرار إالمشار اليه 

 الاقتصادية.

 ايد الحكم المطعون فيه حكم محكمة 
ْ
ول درجة في قضائه بعدم أواذ

اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى استنادًا الى اختصاص محكمة 

ة على الاعتراضلأ  ،الطعون العقارية بنظرها لى ع ن طلبات الطاعنين منصبا
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لغاء قرار إنهم يطلبون ألدولة الليبية، مع نتيجة تحقيق ملكية عقاراتهم باسم ا

ني على غش لمساسه بملكية السكن الوحيد  ،الأيلولة المشار اليه باعتباره قد ب 

ف الاوالمحلا الذي يمارس فيه كلا منهم نشاطه  قتصادي، فإنه يكون قد كيا

وحاد عن الفهم الصحيح للقانون، بما  ،ت الطاعنين على غير حقيقتهااطلب

 نقضه. يتعين معه

 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم 

بنغازي بإلغاء الحكم  2007لسنة  1332المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 

 ول درجة بنظر الدعوى.أالمستأنف واختصاص محكمة 
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 ق مخاصمة 4/59دعوى رقم 

هجري الموافق  1433رجب  28بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الاثنين 

 .العليا بمدينة طرابلسم، بمقر المحكمة 2012.6.18

 ،جمعه صالح الفيتـــــوري :برئاســة المستشــــــار الأستاذ

 ،د. حميد محمد القمــــاطي :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،لطفي صالح الشــاملي :

 ،محمود رمضان الزيتوني :

 صالــــــــح محمد المحقــــــــق. :

 ،محمود ميلاد الدويــــــسالنقض، الأستاذ:  وبحضور عضو نيابة

 محمد احمد نور الديـــــــــــن. :السيـــــدومسجل الدائرة 

جواز  –مخاصمة 

حدى إمخاصمة 
دوائر المحكمة العليا 

 اساسه. –

 

خص المشرع مستشاري المحكمة العليا 
سند النظر في جواز أذ إ(  725خاص ) المادة  بحكم

حدى دوائر المحكمة في غرفة قبول المخاصمة لإ 
مشورة والنظر في موضوعها الى دوائر المحكمة 

فإنه من غير المتصور قانونا  يمجتمعة، وبالتال
مخاصمة الهيئة التي فصلت في دعوى المخاصمة 
التي يختصم فيها المستشار بمحاكم الاستئناف او 

لقاض ي بالمحاكم الابتدائية او عضو النيابة ا
العامة، حيث يجوز للمخاصم الطعن بطريق 

( في الحكم الصادر في  729النقض )المادة 
ا كان وجه الرأي فيه يً أالمخاصمة، وينتهي الأمر 

النقض هو نهاية  ن حكملأ  ،عند هذا الحد
في  بما ،طريقة أيولا يجوز الطعن فيه ب ،المطاف
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 أمر ( وهو  361عادة النظر )المادة إذلك التماس 
هدف المشرع من النص عليه وضع حد للخصومة 

 .في هذه الحالة

مدى  -مخاصمة 

جواز مخاصمة الهيئة 
التي فصلت في دعوى 

حدى إمخاصمة 

دوائر المحكمة 
 بيان ذلك. –العليا

 

مخاصمة الهيئة التي فصلت في دعوى 
لا حدى دوائر المحكمة العليا، فإنه إمخاصمة 

ن لأ  ،يسوغ القول بقياسها على ما سبق بيانه
 ةأالمخاصمة المطروحة هي في حقيقتها دعوى مبتد

ن أجاز القانون بأوليست طعنا على حكم قضائي 
ولا مناص في غياب النص من  ،يكون محلا للطعن

  ،المخاصمة أسبابمناقشة 
 

نه لا يفوت هذه أ إلا
 ،تشريعيان تنوه بوجوب معالجة الأمر أالمحكمة 

لا تنحدر هذه الرخصة الى لدد في الخصومة  يلك 
ى قض من يستغلها مخاصمة كل من لا يُ  ءى يستمرِ 

ر لا تبقى دائرة لها صلاحية النظ حتى ،له بطلباته
ضع تو  يفي دعاوى المخاصمة المتتابعة، وبالتال

اقعية  النص  نن غفل المشرع عإو  للأمر،نهاية و
 .عليها

أي ، وسماع المرافعة، ور الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيصبعد الاطلاع على    

 نيابة النقض وبعد المداولة قانونا.

 الوقائع

ق  1174/54عوى المخاصمة رقم دالمخاصم عن نفسه وبصفته  أقام 

الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا المنعقدة بالهيئة المخاصمة قال بيانا  أمام

ق  85/53رقم  بالمحكمة العليا قضت في الطعن الإداري  ن الدائرة الإداريةإ :لها

خرين برفضه، فقرر مخاصمة الهيئة التي أصدرته لارتكابها الغش آالمرفوع منه و 

والخطأ المهني الجسيم، وانتهى الى طلب قبول دعوى المخاصمة والحكم ببطلان 

 .ق 85/53رقم  الحكم الصادر من الهيئة المخاصمة في الدعوى الإدارية
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 :م قضت الدائرة المخاصمة 2009.3.28بتاريخ و 

 بعدم جواز قبول المخاصمة وتغريم رافعيها خمسين دينارا. :ولاأ

ن يدفعوا للمدعى عليهم في دعوى أبإلزام المذكورين متضامنين  :ثانيا

 .يلف دينار تضمينا عما لحق بهم من ضرر أدبأالمخاصمة مبلغ ثلاثين 

 إلزامهم المصروفات. :ثالثا

 وهذا هو الحكم موضوع دعوى المخاصمة الماثلة

 الإجراءات

ما يفيد إعلانه،  م ولا يوجد بالأوراق 2009.3.28صدر هذا الحكم بتاريخ 

م قرر المخاصم عن نفسه وبصفته مخاصمة الهيئة التي  2011.10.31وبتاريخ 

اب المحكمة العليا وسدد الراسم، وأودع الكفالة  أصدرته بتقرير لدى قلم كتا

م أودع  2012.1.4وبتاريخ  ،والوكالة، وصورة من الحكم موضوع المخاصمة

وبتاريخ  ،م 2011.11.13,12ورقة إعلان الدعوى معلنة الى المدعى عليهم في  أصل

م أودعت الهيئة المخاصمة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز  2012.1.28

 .المخاصمة

قض مذكرة انتهت فيها الى الرأي بقبول الدعوى وفي  وأودعت نيابة النا

 :ايً أصلالموضوع 

 رفض الدعوى لعدم وجود دليل عليها.

عدم جواز المخاصمة لعدم تعلق أسبابها بموضوع الدعوى وإلزام رافعيها 

 والحكم بالتضمينات. اتفو المصر 

وبالجلسة ، اتفو عدم جواز الطعن وإلزام رافعه المصر  :احتياطيا

تالمحددة لنظر الدعوى   على رأيها. أصرا
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 الأسباب 

سس المخاصم عن نفسه وبصفته دعواه على وقوع الدائرة المدنية الأولى أ

وعدم الإلمام بالوقائع  ،نكار العدالةإجسيم و  يبالمحكمة العليا في خطأ مهن

 :والتدليس والغش والغدر على التفصيل الآتي ،ومبادئ القانون 

ق  1174/54ة المختصمة عند فصلها في دعوى المخاصمة رقم ن الهيئإ

 :هملت الإلمام بالوقائع عند قولهاأن الهيئة المحكوم لها أدت طمس حقيقة تعما 

ما نسب الى الهيئة من تغيير للحقيقة على نحو ما سلف هو من  إن ) وحيث

 أفالهيئة المختصمة  ،بعمديته( قبيل السهو الذي لا تنطق الأوراق
ا
 إهمالت دك

ر هو ن السهو المغتفأذلك  ،غفلتها عن موضوع الطعنأبل  ،الهيئة المحكوم لها

ن أولا ينتج عنه ضرر للغير والنفس، كما  ،بواجب السهو البسيط الذي لا يخلا 

 ،ن عدم تحقيق المصلحة يجعل طعنهم غير مقبول إ)  :قول الهيئة المختصمة

يجعل أسباب الطعن عديمة مما  ،و غير مختصةأسواء كانت المحكمة مختصة 

حكام القضاء وبعض أوهو رأي اجتهادي يجد في  ،ي وجه كانتأالجدوى على 

 يمات لقضائها يؤدا ن ما ساقته من مقدا أوما نسب اليها من  ،الفقه من يظاهره

عدم  ن المنطوقينأه مردا  ،لا الى ما انتهت اليه من رفض الطعن ،الى عدم القبول 

فضيان في اعتقاد هذه الهيئة الى نتيجة واقعية واحدة هي القبول والرفض ي  

لغاء الحكم المطعون فيه، وجعلت من هذا إعدم الاستجابة لطلب الطاعنين 

دت يا أو  ،لت اليها الهيئة المحكوم لها ثمرة لاجتهادهاالقصور حصيلة عملية توصا 

كم حن الفقه في جدل حول حسم التفرقة بين الأوقررت ب ،هذا النهج الفاسد

 .بعدم القبول والحكم بالرفض

ام هتمالا عطاء الدعوى إنكرت على المدعين حق أن الهيئة المدعى عليها إ

واقتطعت من صحيفة التقرير بالمخاصمة ما  ،وجه دفاعهم ودفوعهملأ  يالكاف

نقلاب عليهم واصطناع ما يبرر ملاحقتهم واختلاق مقاصد جديدة يكفي للا 

كمة ة قضاة لم تنكر المحأساسا لمكافأعماله إ يبما يؤد ،لمصطلح التضمينات

نهم وقعوا في الخطأ الذي يبرر مخاصمتهم، ومن ثم فإن هذه الحيدة الى أذاتها 
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ي هدارا لحق المدعين فإو  ،نكارا صريحا للعدالةإ عدا جانب الهيئة المحكوم لها ت

 محاكمة عادلة يتساوى فيها الجميع.

غفلت الفصل في موضوع دعوى المخاصمة أن الهيئة المخاصمة إ 

المعروضة عليها مكتفية بالفصل في طلبات المحكوم لهم على فهم خاطئ 

 لمدعين ومجاملة للهيئة المحكوم لها.باضرارا إلمصطلح التضمينات 

ا حوا الهيئة المحكوم لهنهم جرا أن الهيئة المدعى عليها نسبت للمدعين إ

ن نسبت لنفسها هذا الوصف بقولها في عجز نها هي مأبكلمة الهيمنة، في حين 

 أسبابها )بما لها من هيمنة(.

 سائلالصادرة في م ت بالطعون على الأحكامن الهيئة المدعى عليها استخفا إ

لا يهدر حقا ولا يثير حفيظة( وغاب  )بمناسبة حكم بعدم الاختصاص:بقولها

عن حكم  صن الطعن أمام المحكمة العليا في مسألة الاختصاأعن فطنتها 

دون تحديد هو الملاذ الأخير لتحديد المحكمة  صادر بعدم الاختصاص

م نها مسألة عدأن حكم المحكمة العليا في مسألة اختصاص على أالمختصة، و 

 عدم تحديد المحكمة المختصة. يقبول يعن

كدت عدم صلاحيتها للحكم في الدعوى عندما أن الهيئة المدعى عليها إ 

، ولو كان ذلك يخالف طلبات الهيئة المحكوم لها بشأن قررت تضمين المدعين

ن شطب تلك العبارات لا أنها تجهل أومرجع ذلك الى  ،شطب العبارات الجارحة

يمنع من الحكم بالتضمينات لو كانت مستحقة، الأمر الذي فضح انحيازها 

 الكامل الى الهيئة المحكوم لها.

 التضمين الذي يفرض على من خسرق بين ن الهيئة المدعى عليها لم تفرا إ 

الناشئة عن  الأضراروالتعويض عن  ،فضت دعواه الكيديةالدعوى او ر  

 المسؤولية المدنية.

ن قضاء الهيئة المخاصمة يدل على الجهل الفاضح بمقاصد إ

  ،المصطلحات القانونية
ا
 دراك وقل

ا
 ة الفطنة، و مقترنا بضعف إلا

ا
هت ت تنبا لكان إلا

ة من حامت حوله الشبهات، مما يجعل ما قضت به أمكافن العقل يرفض أالى 
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من تعويض بدون وجه حق لأنه يعتبر عقابا على رفع دعوى المخاصمة لم 

 يقصده المشرع.

سلوب أواعترضوا على  ،ن المحكوم لهم لم ينكروا الحالات المنسوبة لهمإ

 وصف ما ارتكبوه من مثالب، 
ا

ع الت باصطنن الهيئة المدعى عليها تكفا أ إلا

 ضرارا بالمدعين.إت سيئة اعبار 

لوا ولكنهم حاو  ،ن المدعى عليهم لم ينكروا ما نسب الى المحكوم لهمإ. 10

 اطمس الحقيقة باعتبارهم عبار 
ا
 د ما سعوا الى نفيه.ت تؤك

 ق بين الحكم بالإلغاء والحكم بالنقض.ن الهيئة المدعى عليها لا تفرا إ. 11

 :وانتهوا الى طلب الحكم

حالة الدعوى الى الدائرة المختصة لنظر إبجواز قبول المخاصمة و  :ولاأ

 موضوعها.

 1174/54بطال الحكم رقم إفي موضوع الدعوى الحكم بقبولها وب :ثانيا

حالة الدعوى الى المحكمة المختصة إق الصادر عن الهيئة المختصمة، وب

 :للفصل فيها بما يلي

... وتحديد جلسة لنظر ..الحكم بجواز مخاصمة الأساتذة المستشارين

وفي الموضوع بقبولها والحكم ببطلان الحكم الصادر في  ،موضوع الدعوى 

 ،فيه ن و طعداري والتصدي للموضوع بنقض الحكم المإ 85/53الطعن رقم 

بمحكمة استئناف بنغازي لتفصل في  عادة الدعوى الى دائرة القضاء الإداري إو 

 .موضوعها

سة رها المدعون بخمالمناسبة ويقدا  إلزام المختصمين بدفع التضمينات

 سر العاملين الخاضعين لأحكام القانون أعشر مليار دينار تقسم بالتساوي على 

 .اتفو وإلزامهم بالمصر  1981لسنة  15رقم 

وحيث إنه بالنسبة لما دفعت به الهيئة المخاصمة من عدم جواز 

لث الكتاب الثاع خصص الباب الثاني من )المخاصمة على مخاصمة( فإن المشرا 

النيابة العامة ) المواد  أعضاءمن قانون المرافعات لإجراءات مخاصمة القضاة و 



74 

المخاصمة والدائرة المختصة بنظرها  أحوال( وتناول بالتفصيل  730 – 720من 

في حق المخاصم  ي جراءات تسر إوهي  ،جراءاتها والحكم فيها والطعن فيهإو 

المحاكم ا با او بمحاكم الاستئناف او قاضيً ا بالمحكمة العليكان مستشارً أسواء 

مستشاري المحكمة العليا بحكم خاص )  وخصا  ،بالنيابة االابتدائية او عضوً 

حدى دوائر المحكمة في سند النظر في جواز قبول المخاصمة لإ أذ إ(  725المادة 

إنه وبالتالي ف ،والنظر في موضوعها الى دوائر المحكمة مجتمعة ،غرفة مشورة

ير المتصور قانونا مخاصمة الهيئة التي فصلت في دعوى المخاصمة التي من غ

يختصم فيها المستشار بمحاكم الاستئناف او القاض ي بالمحاكم الابتدائية او 

 729حيث يجوز للمخاصم الطعن بطريق النقض ) المادة  ،عضو النيابة العامة

هذا  ه الرأي فيه عنديا كان وجأوينتهي الأمر  ،( في الحكم الصادر في المخاصمة

بما  ،ي طريقةأولا يجوز الطعن فيه ب ،النقض هو نهاية المطاف ن حكملأ  ،الحد

( وهو أمر هدف المشرع من النص  361) المادة  عادة النظرإفي ذلك التماس 

 .عليه وضع حد للخصومة في هذه الحالة

ما بالنسبة لمدى جواز مخاصمة الهيئة التي فصلت في دعوى مخاصمة أ

 ،فإنه لا يسوغ القول بقياسها على ما سبق بيانه ،حدى دوائر المحكمة العلياإ

م وليست طعنا على حك أةن المخاصمة المطروحة هي في حقيقتها دعوى مبتدلأ 

ولا مناص في غياب النص من  ،ن يكون محلا للطعنأجاز القانون بأقضائي 

 مناقشة أسباب المخاصمة، 
ا

ه بوجوب ن تنوا أنه لا يفوت هذه المحكمة أ إلا

لكي لا تنحدر هذه الرخصة الى لدد في الخصومة  ،معالجة الأمر تشريعيا

بقى دائرة حتى لا ت ،قض ى له بطلباتهمن يستغلها مخاصمة كل من لا ي   ءيستمرى 

لها صلاحية النظر في دعاوى المخاصمة المتتابعة، وبالتالي توضع نهاية واقعية 

 .ليهان اغفل المشرع على النص عإو  ،للأمر

ن كانت ولاية المحكمة عند نظرها لدعوى المخاصمة في إو حيث إنه و 

 
ا
 ،وجه المخاصمة بالدعوى أق مرحلتها الأولى قاصرة على الفصل في مدى تعل

ي ت( فإن ذلك لا يحجبها عن تمحيص الأوجه والأدلة ال723وجواز قبولها )المادة 

ن مدى جديتها، وبالتالي جواز المخاصمة من عدمه ساقها المخاصم حتى تتبيا 

 خرى.أوكله المشرع الى هيئة أدون التعرض لموضوع الدعوى الذي 
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سس عليها المخاصمون دعواهم على ما سلف أوحيث إن الأسباب التي 

نها ن الهيئة التي صدر عأن الهيئة المخاصمة طمست حقيقة أبيانه تنحصر في 

 
 
وجه دفاع ودفوع المدعين، واكتفت أئع ولم تهتم ببالوقا لما حكم النقض لم ت

بالفصل في طلبات المحكوم لهم واغفلت الفصل في الدعوى واستخفت بالأحكام 

كدت عدم صلاحيتها للفصل في الدعوى أو  ،الصادرة في مسائل الاختصاص

ولم  ،بقضائها بالتضمينات، وهو ما يدل على انحيازها الى الهيئة المخاصمة

عت واصطن ،تضمين على من خسر الدعوى والتعويض عن الضرر ق بين التفرا 

 ت تس ئ الى المدعين.اعبار 

تحت  –كما يرى المدعون  –في مجملها تنضوي  الأسباب وكانت هذه  

مفهوم الغش والتدليس والخطأ المهني الجسيم، وهي من أحوال المخاصمة وفقا 

)تقبل مخاصمة ( من قانون المرافعات الذي جرى على ان 720لنص المادة )

 :الآتية القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال

او  او تدليس   . اذا وقع من القاض ي او عضو النيابة فـي عملهما غش  1)

 جسيم(. ياو خطأ مهن غدر  

ولما كان الأصل هو عدم مسؤولية القاض ي عما يصدر عنه من تصرفات 

 ،وترك له سلطة التقدير فيه ،له له القانون ثناء عمله لأنه يستعمل حقا خوا أ

 
ا

عمال ساء استأذا انحرف و إ ،لاستثناءاوليته على سبيل ؤ ن المشرع قرر مسأ إلا

ها ومن ،فنص على أحوال المخاصمة على سبيل الحصر ،مقتضيات وظيفية

 ،وهو الخطأ الذي يرتكبه القاض ي لوقوعه في غلط فاضح ،الخطأ المهني الجسيم

 لااالكافي او إهماله في عمله إهم الاهتمام بواجباته ساق اليه لو اهتمما كان لي  

 أمما يوصف بالخطأ الفاحش الذي ينبغي  ،مفرطا
ا

ق  يفرا بحيث لا ،ى فيهيتردا  لا

 وبالتالي يخرج ،هذا الخطأ في جسامته عن الغش سوى انه نتج عن حسن نية

دلة عن مفهوم الخطأ تحصيل القاض ي لفهم الواقع في الدعوى وتقديره للأ 

نظر معان الإبعد  ،وكل رأي او تطبيق قانوني يخلص اليه ،والمستندات فيها

و خالف في ول ،جتهاد في استنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليهوإلا 
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د لات قان كانت مثل هذه الحإو  ،جمع عليه الفقهأذلك ما جرى عليه القضاء و 

 .وفقا للقانون  تكون محلا للطعن في الأحكام

والتدليس فهما انحراف القاض ي في عمله عما يقتضه تطبيق  لغشا ما اأ

يقا او تحق ،خرآحد الخصوم او نكاية في يثارا لأ إنحراف الا قاصدا هذا  ،القانون 

 لمصلحة القاض ي الخاصة.

وحيث إنه يبين من مدونات الحكم الصادر عن الهيئة المخاصمة في  

ن الهيئة استظهرت أم  2009.3.28ق( بتاريخ  1174/54دعوى المخاصمة ) 

ن إ.. .انتفاء الغش والتدليس والخطأ المهني الجسيم في حق المخاصمين بقولها )

ـذي لا و الما نسـب الى الهيئة المخاصمة من تغيير للحقيقة هو من قبيل السه

 ،نها ذكرت في وقائع حكمها محل المخاصمةأودليل ذلك  ،بعمديته تنطق الأوراق

 ،ختصاص ولو كانت سيئة النية لما ذكرت ذلكالا ن الحكم الصادر بعدم إ

مما يجعل اتهام رافعي الدعوى للهيئة بالغش والغدر لا  ،خفائهإلت على ولعم  

ضهم لأسباب الطعن م تعرا وما نسب للمخاصمين من عد ،ينهض عليه دليل

دخل سبة لا تن دعوى الح  أواكتفائهم ببحث شرط المصلحة يبرره اعتقادهم ب

ن عدم تحقق المصلحة يجعل طعنهم غير أضمن اختصاص القضاء الإداري... و 

.. وهو رأي اجتهادي يجد في .سواء كانت المحكمة مختصة او غير ذلك ،مقبول 

ان فضين عدم القبول والرفض ي  أ.. و .هحكام القضاء وبعض الفقه من يظاهر أ

ين ستجابة لطلب الطاعنالا هي عدم  ،في اعتقاد الهيئة الى نتيجة واقعية واحدة

 .لغاء الحكم المطعون فيهإفي 
ا
مة وجه المخاصأق ..( وانتهى الحكم الى عدم تعل

 المعروضة بالدعوى وقض ى بعدم جواز قبولها.

مل بع أىعلى ما سلف بيانه ينورده الحكم )موضوع المخاصمة( أفإن ما  

م ن منازعة المخاصإوالخطأ المهني الجسيم، و  وصف بالغشا ن ي  أالمخاصمين من 

كمة هي مجادلة فيما للمح ،عن نفسه وبصفته في توافرها في حق المخاصمين

  ،من سلطة في فهم الواقع وتقدير الدليل
ا
وجه المخاصمة أق ومدى تعل

 عملا يدم جواز المخاصمة وتغريم المدعبالدعوى، بما يتعين معه الحكم بع

 ( من قانون المرافعات.726بالمادة )
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وحيث إنه عما يثيره المخاصم بشأن الحكم بالتضمينات من قبل الهيئة  

 –المخاصمة، فإن دعوى المخاصمة هي دعوى مسؤولية، يكون فيها للمحكمة 

نب ض الى جافي حالة عدم قبولها، الحكم بالتعوي –بناءً على طلب المخاصم 

 صاب القاض ي من ضرر نتج عن رفع الدعوى.أعما قد يكون ،الغرامة

وكان الثابت من تقرير المخاصمة التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة  

ها هة الى الهيئة المخاصمة لا يقتضيت غير لائقة موجا اورد عبار أن المدعى أالماثلة 

  ،الدفاع
 
دعوى المخاصمة هي استثناء  نأن يتحرى بأوجبها المرافعة دون ولا ت

يها، وهو ما رأت معه الهيئة ت وأسبابا لا يجوز تعدا الا وضع لها المشرع ح

تعويضهم عن الضرر  –وقد طلبوا ذلك  –ن من حق المخاصمين أالمخاصمة 

دبي الذي لحق بهم بالقدر الذي رأت انه كاف  لجبر الضرر، بما لا تكون معه الأ 

 خر كما يزعم المدعي.آانحازت الى طرف دون  الهيئة قد خالفت القانون او

 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز المخاصمة وتغريم الطالب عن نفسه 

 .اتفو وبصفته مئة دينار، وإلزامه بالمصر 
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 ق 1617/55طعن مدني رقم 

هـــ الموافق  1433شعبان  3بالجلسة المنعقـدة علنا صباح يـوم السبت  

 المحكمة العليا بمدينة طرابلس،م، بمقر  2012.6.23

 ،جبريل الفيتوري بن صالح :ستـــــاذالأ برئاســـــة المستشــــار 

 ،محمد القمــــــــودي الحافي :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،محمود رحومة هويسة :

 ،رمضان محمد الــــــــزروق  :

 .جمعة محمد المحيـــــريق :

 ،خليفة السنوس ي الجريبيالنقض، الأستاذ:  نيابةوبحضور عضو 

 عبد الرزاق الصيد فكرون. :السيـــــدومسجل الدائرة 

النقص او  -حكم 

الخطأ في اسماء 

الخصوم وصفاتهم 

 ثره.أ –

  273ن المادة إ
 
افعات لا ترت ب من قانون المر

البطلان على النقص او الخطأ في اسماء الخصوم 
 
 

ــجسيمذا كان الخطأ إوصفاتهم إلا
ً
 .اـــ

الوارث  -خصومة 

ب خصما عن نصا ي  

التركة عند قيامها 

ذا خاصم او إ

 
 
وصم في الدعوى خ

 بهذه الصفة.

ذا اتخذ إنه أالمقرر في قضاء هذه المحكمة 
لمصلحة التركة يحفظ به حق  جراءً إحد الورثة أ

ذا فهو يقوم في ه ،باقي الشركاء فيها من السقوط
هم، جراء نائبا عنالإ ويعتبر في اتخاذ  ،الشأن مقامهم

ب خصما عن التركة عند نص  ن الوارث يُ أذلك 
 إقيامها 

ُ
وصم في الدعوى بهذه ذا خاصم او خ

 الصفة.



79 

فهية وسماع المرافعة الش بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص

 ورأي نيابة النقض والمداولة.

 الوقائع

م أمام محكمة  2000لسنة  1085رقم أقام المطعون ضدهم الدعوى  

رى من ن مورثهم اشتإـ :شمال طرابلس الابتدائية على الطاعن قائلين في بيانها

 ،نوا موقعها وحدودها ومشتملاتها بصحيفة دعواهمالمدعي عليه المزرعة التي بيا 

مر سند يثبت را وح  
ا
ل في غير انه ماط ،المدعي عليه لقيمة المزرعة بالكامل تسل

للدولة  ن المزرعة ملكأن لهم بعد وفاة مورثهم جراءات نقل الملكية، ثم تبيا إتمام إ

 أسبق و 
 
 ثم سحبت منه وم   ،صت للمدعي عليهصا ن خ

ا
لبيع عد امما ي   ،كت لغيرهل

وخلصوا الى طلب الحكم بإلزام المدعي عليه برد الثمن الذي  ،بيعا لملك الغير

 تس
ا
وقضت  ،لف دينارأن مه من والدهم مع التعويض عن الضرر بعشريل

ع بطال عقد البيإالمحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعية الثانية وب

ف لا أوبرد ما قبضه مع التعويض بعشرة  ،والتنازل المبرم بين مورث المدعين

ن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي افاستأنف الطرف ،دينار

حكم وبتأييد ال ،برفضهما قضت بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع

فقرر الطاعن حاليا الطعن على ذلك الحكم بالنقض أمام المحكمة  ،المستأنف

ق والتي قضت فيه بنقض الحكم مع  52لسنة  243العليا بالطعن المدني رقم 

فقام بتحريك الاستئناف  ،ق 49لسنة  292الإحالة بالنسبة للاستئناف رقم 

 قضت بقبول التحريك وفي الموضوع برفض أمام محكمة استئناف طرابلس التي

 وهذا هو الحكم المطعون فيه. .الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف

 الإجراءات

م وتم إعلانه بتاريخ 2007.7.1صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ  

م وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 2008.7.10

اب المحكمة2008.8.7 دا الرسم ومودعا الكفالة العليا مسدا  م لدى قلم كتا

والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم 

ورقة  أصلم 2008.8.25ثم أودع بتاريخ  ،المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي
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وأودعت  ،م2008.8.19 ،13معلنة الى المطعون ضدهم يومي  ،إعلان الطعن

ع انتهت فيها الى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضو نيابة النقض مذكرة برأيها 

كت برأيها بنقضه مع الإحالة  .وبالجلسة المحددة لنظره تمسا

 الأسباب 

حيث إن الطعن استوفي الأوضاع المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا  

 شكلا.

الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في  إن وحيث

 ون والفساد في الاستدلال من الوجوه التالية: ـتطبيق القان

ذ إ ،ن الحكم شابه البطلان لعدم بيانه لصفات الخصوم في ديباجتهإـ 1

ن الأسباب إو  ،او المضموم ن من هو المستأنف عليه في الاستئناف الأصليلم يبيا 

 صعبة القراءة وغير واضحة.

ث بالنسبة لوالدة مورا ن قض ى بقبول الدعوى أن الحكم الابتدائي بعد إ ـ2

  ،المطعون ضدهم
ا
 ،ب عليه بطلان الحكمين الابتدائي والمطعون فيهوهو ما يترت

 ،ئةوهي غير قابلة للتجز  ،بطال بيع ملك الغيرإن الخصومة محلها أاستنادا الى 

 ن يكون جميع المشترين والبائعين م  أومن ثم فإنه يجب 
ا
 .لين في الدعوى مث

الت الدعوى للتحقيق لسماع شهادة الشهود حأن أن المحكمة بعد إـ 3

 ذا كان الطاعن من عدمهإوما  ،على التوقيع الموجود على الورقتين العرفيتين

من قانون المرافعات مما  218نتها المادة لم يتبع الإجراءات القانونية التي بيا 

 
ا
 ب عليه البطلان.يترت

و دفع جوهري وه ،ن الحكم لم يشر الى دفع الطاعن بتقادم الدعوى إـ 4

صام وكذلك طلب اخت ،ر وجه الرأي في الدعوى ييتغ - فيما لو صح - يترتب عليه

 تسنه أخر يقر بآ
ا
 م المبلغ من الطاعن.ل

وكان  ،قوال الشاهدين ومضمونهاأن الحكم خرج عن حدود إـ 5

ن الشاهد الأول قرر انه ليس لديه معلومات عن أذلك  ،استخلاصه غير سائغ

حكمة ن المأوانه وقع على ورقة ولم ينكر توقيعه على الثانية، و موضوع النزاع 
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ها واستدلت ب ،التفتت عن شهادة الشاهد الثاني بالكامل بسبب غير مقنع

 ير امغ لالااستد
ً
 لها. ا

ن القول ببطلان الحكم أذلك  ،إن الوجه الأول بشقيه مردود وحيث 

 إلعدم 
ً

من قانون  273دة ن الماأذلك  ،يراده لصفات الخصوم لا يجد محلا

 
ا
 ،ب البطلان على النقص او الخطأ في اسماء الخصوم وصفاتهمالمرافعات لا ترت

 
ا

نه أولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه  ،اذا كان الخطأ جسيما إلا

 ،وذكر محاميه وسكنه ،ك الاستئناف هو الطاعن حالياحرا ن م  أورد في ديباجته أ

ن أوذكر  ،نفسهم وبصفاتهمأوان المستأنف ضدهم هم المطعون ضدهم عن 

ثم  ،حال على أسباب الحكم في بيانه لوقائع النزاعأثم  ،موطنهم مكتب محاميهم

على الاستئناف المرفوع من الطاعن والذي نقض  ن التحريك منصب  أن بيا 

ى عن أنحكم بمفإن ذلك ال ،الحكم بسبب من المحكمة العليا في الطعن السابق

ما عن الشق الثاني أ ،شائبة النقص او البطلان للنقص في اسماء الخصوم

 
ا
فهو  ،ق بعدم وضوح أسباب الحكم وصعوبة قراءتها بسهولة ودون عناءالمتعل

 أذلك  ،غير صائب
ا
ت ابشنها قد أيراد المناعي التي يرى إن من ن الطاعن تمك

 الحكم وأسبابه.

ن المقرر في قضاء هذه المحكمة أذلك  ،سديدالوجه الثاني غير  إن وحيث 

لمصلحة التركة يحفظ به حق باقي الشركاء فيها  جراءً إحد الورثة أذا اتخذ إانه 

ئبا جراء ناالإ عتبر في اتخاد فهو يقوم في هذا الشأن مقامهم وي   ،من السقوط

ذا خاصم او إب خصما عن التركة عند قيامها نصا ن الوارث ي  أذلك  ،عنهم

 
 
 في الدعوى بهذه الصفة.وصم خ

ن بقية المطعون ضدهم عدا المذكورة هم أولما كان الطاعن لا يماري في  

ا النعي فإن هذ ،ورثة تركة مورثهم الذي يطالبون بما يدعون انه من ضمن تركته

ه تحريكه للاستئناف ن الطاعن قد وجا أهذا فضلا عن  ،يكون في غير محله

 .بتدائيللمحكوم بعدم صفتها في الحكم الا 

ن الإجراءات أذلك  ،الوجه الثالث بعيد عن محجة الصواب إن وحيث 

من قانون المرافعات تتعلق بالإجراءات التي يجب  218المنصوص عليها في المادة 
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وهى الواقعة  ،وليس لسماع الشهود ،حالة الورقة للتحقيقإاتباعها عند 

 المعروضة.

خلت مما  ذلك ان الأوراق ،وحيث إن الوجه الرابع بشقيه غير سديد 

ن الطاعن دفع أمام المحكمة المطعون في حكمها بتقادم الحق في رفع أيفيد 

 يراده او الرد عليه.إغفلت أنها أحتى يمكن القول ب ،الدعوى 

 تسنه أب قرا خر ي  آما عن القول بعدم اختصام أو 
ا
عن  فإنه فضلا ،م المبلغل

ى كان عل ،فإنه فيما لو صح ذلك ،قرارالإلا تنبئ بوجود ذلك عدا  ن الأوراقأ

 وهو ما لا ،دخاله في الدعوى او بطلب الحكم في مواجهته بذلكإما إالطاعن 

 ن الطاعن قام به.أ يوجد بالأوراق

ن قضاء هذه المحكمة أذلك  ،وحيث إن الوجه الخامس في غير محله 

معوا أمام المحكمة، مسألة ن تقدير شهادة الشهود الدين س  أاستند على 

موضوعية لا يصح الجدل فيها أمام المحكمة العليا، متى كان استخلاص 

 محكمة الموضوع سائغا.

ن ألما كان ذلك وكان يبين من الرجوع الى مدونات الحكم المطعون فيه  

ن ما ورد في شهادة الشاهدين المذكورين يؤكد أ تقرر المحكمة المطعون في حكمها 

الشاهد الأول يؤكد صحة التوقيع ن أوردت أو  ،صحة العقد موضوع النزاع

 المنسوب الى الطاعن حاليا على عقد التنازل و 
ا
حة م المبلغ، واستدلت على صتسل

ليمها وقام بتس ،نه من قام بتحرير تلك المستنداتإذلك بقول الشاهد الثاني 

عن نه لم يشاهد الطاإنه لا يقدح فيها بقوله أنت وبيا  ،لمورث المطعون ضدهم

 
ا
 ساس متعين الرفض.أبذلك يكون الطعن قائما على غير و  ،ع عليهايوق

 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبإلزام 

 الطاعن المصروفات.
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 ق 1837/55طعن مدني رقم 

هـــ الموافق  1433شعبان  3بالجلسة المنعقـدة علنا صباح يـوم السبت  

 العليا بمدينة طرابلس،م، بمقر المحكمة 2012.6.23

 ،جبريل الفيتوري بن صالح :برئاســـــة المستشــــار الأستاذ

 ،محمد القمــــــــــــودي الحافي :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،محمود رحومة هويســـــة :

 ،رمضــــــان محمد الــــــــزروق  :

 جمعة محمـــــــــد المحيـــــريق. :

 ،خليفة السنوس ي الجريبيالنقض، الأستاذ:  وبحضور عضو نيابة

 عبد الرزاق الصيد فكرون. :السيدومسجل الدائرة 

ز السفينة مجها  -بحري 

هو صاحب الصفة 
 ى فيما يرفع من دعاو 

 –ناشئة عن استغلالها 

 بيان ذلك.

ن أان قضاء هذه المحكمة استقر على 
ز السفينة هو صاحب الصفة فيما يرفع مجه  

  ى من دعاو 
 
ن ه الرباناشئة عن استغلالها ويمثل

 ،رتباطات والعقود التي تتعلق بهاالا في سائر 
 
 
مين السفينة" الوكيل الملاحي " أله كما يمث

 ول.الوص أأمام القضاء بوصفه وكيلا له في مرف

فهية وسماع المرافعة الش بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص

 لمداولة.ورأي نيابة النقض وبعد ا
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 الوقائع

م أمام 2004لسنة  520أقامت الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم  

اخرة ن المدعي عليه وكيل للبإمحكمة شمال بنغازي الابتدائية قالت في بيانها. 

وهي تحمل شحنة من  ،م2003.3.19سيمابي التي دخلت ميناء البريقة بتاريخ 

 مستلزمات ومعدا 
ا
 6. 35سلاك حديد قطر ألت في ات مشروع النهر الصناعي تمث

نة بموجب وثيقة النقل المفتوحة والشحنة مؤما  ،ملي لصالح المشروع المذكور 

ن له بتسليم المدعي عليه وعند وصول الباخرة قام المؤما  ،022050304رقم 

ن الشحنة أن ثم تبيا  ،من القانون البحري  218عملا بنص المادة ،ب تحفظاخط

  ،بحر الى عنابر التخزينبها تلف بسبب دخول مياه ال
 
لغ رت الخسائر بمبدا وق

 ،يوالوكيل الملاح ،نوالمؤما  ،ن لهبين المؤما  الاتفاقوتم  ا،دينار  459. 734. 030

  ،وممثل الباخرة
ا
 88. 989. 585ص من الشحنة وبيعها خردة بمبلغ على التخل

 370. 744. 445ن له عن الخسائر بمبلغ عي بتعويض المؤما ثم قام المدا  ا،دينار 

  ا،دينار 
ا
ن أورفعت الدعوى بطلب إلزام المدعي عليها ب ،ن لهت محل المؤما وحل

من تاريخ المطالبة  %5مع فوائد قانونية بواقع  ،ي لها المبلغ المدفوع منهايؤدا 

ي عوقضت المحكمة بإلزام الشركة المدا  ،ولحين صدور حكم نهائي ،القضائية

من تاريخ المطالبة  %5مع فائدة قدرها  ،ن تؤدي للمدعي المبلغ المذكور أعليها ب

لتي ا ،ن هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي انف الطرفأاست ،القضائية

قضت بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم 

 وهذا هو الحكم المطعون فيه. المستأنف.

 الإجراءات

ما يفيد  وجد في الأوراقم ولا ي2007.2.9صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ  

بطريق  فيهم قرر محامي الشركة الطاعنة الطعن 2008.9.27وبتاريخ  ،إعلانه

اب المحكمة العليا مسدا  سم ومودعا الكفالة والوكالة دا الرا النقض لدى قلم كتا

 ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه

ورقة إعلان الطعن  أصلم 2008.10.7دع بتاريخ ثم أو  ،ومن الحكم الابتدائي

م أودع 2008.11.6م، وبتاريخ 2008.10.4معلنة الى المطعون ضده بتاريخ 

محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وأودعت نيابة 
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 ،فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه أبدتالنقض مذكرة 

كت برأيها وبالجلسة المحددة لنظر  .الطعن تمسا

 الأسباب 

وضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا أالطعن استوفي  إن حيث 

 شكلا.

مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة  إن وحيث

 : ـويله والقصور في التسبيب من الوجوه التاليةأالقانون والخطأ في تطبيقه وت

لا عن عي عليها بصفتها وكيعلى الدفع بالتجهيل بالمدا ن الحكم لم يرد إـ 1 

 مالك الباخرة سيمابي دون تحديد لهذا المالك.

 يذن الحكم لم يرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير إـ 2

ن المالك أ في حين ،فعت عليها بصفتها وكيلا ملاحيا لمالك الباخرةصفة لأنها ر  

 ليس هو الناقل.

م لم يرد على الدفع بالتحديد القانوني لمسؤولية الناقل وفقا ن الحكإـ 3

ى مئة دينار عن كل طرد او حيث لا تتعدا  ،من القانون البحري  214لنص المادة 

 وحدة.

ن الحكم لم يرد على الدفع برفض الدعوى لرفعها على غير ذي صفة إـ 4

ها بصفتها ت إلزاموطلب ،فعت عليها بصفتها وكيلا بحريا عن مالك الباخرةلأنها ر  

 الشخصية بالتعويض.

ن أ ذلك ،ه الأول والثاني والرابع في غير محلهاو النعي في الوج إن وحيث

ز السفينة هو صاحب الصفة فيما ن مجها أقضاء هذه المحكمة استقر على 

  ،ناشئة عن استغلالها ى رفع من دعاو ي  
ا
ات رتباطالا له الربان في سائر ويمث

  ،والعقود التي تتعلق بها
ا
ضاء مين السفينة " الوكيل الملاحي " أمام القأله كما يمث

 الوصول. أبوصفه وكيلا له في مرف

 د بالحكملما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيا 

نه قض ى بقبول الدعوى وإلزام الشركة الطاعنة بدفع المبلغ مع أالمطعون فيه 
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ا
لص الى ثبوت صفتها في الدعوى وعدم نه خأو  ،لا للحجزالفوائد بصفتها ممث

نه إا على هذه الدفوع استخلاصا مما سبق بقوله )رادً  ،وجود تجهيل بصحيفتها

ن أذ إ ،لا يتسنى القول ببطلان صحيفة الدعوى وانعدام صفة المدعي عليه

 الأخير علاقته بموضوع الدعوى بصفته الـــوكيل المــلاحي الذي يصح اختصامه(.

يه د في أسبابه بالحكم المطعون فه الحكم الابتدائي المؤيا ما ساق إن وحيث

 يكفي لحمل قضائها.

ن قضاء هذه المحكمة استقر على أذلك  ،الوجه الثالث سديد إن وحيث

  ،ي يبديه الخصمذن محكمة الموضوع ملزمة بالرد على الدفع الجوهري الأ
ا

 وإلا

 خلال بحق الدفاع.الإ كان حكمها مشوبا ب

لما كان ذلك وكان الثابت من الصورة الرسمية بصحيفة الاستئناف 

و وه ،نت هذا الدفعنها تضما أالمودعة ملف الطعن من قبل الشركة الطاعنة 

 فإنه كان على ،ر به وجه الرأي في الدعوى تغيا لدفع جوهري من شأنه لو صح 

يه في لالحكم المطعون فيه مواجهته والقضاء في الدعوى على ضوء ما ينتهي ا

 ،دا وردايراإنه لم يواجه هذا الدفع أوكان الثابت من الحكم المطعون فيه  ،شأنه

 فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم 

ا من مجدد المطعون فيه وإحالة القضية الى محكمة استئناف بنغازي لنظرها

 وبإلزام الشركة المطعون ضدها بالمصروفات. ،هيئة أخرى 
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 ق 17/56طعن مدني رقم 

هجري الموافق  1433شعبان  3بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم السبت 

 العليا بمدينة طرابلس.م، بمقر المحكمة 2012.6.23

 ،جبريل الفيتوري بن صالح :ستــــاذالأ برئاســـــة المستشـــــــار 

 ،محمد القمــــودي الحـــــافـــي :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،ويسةـــــمحمود رحــــومة ه :

 ،رمضان محمد الــــــزروق  :

 جمعــــة محمد المحيــــريق. :

 ،علي رمضان الصغيـــــــرالنقض، الأستاذ:  نيابةوبحضور عضو 

 .عبد الرزاق الصيد فكرون سيد:الومسجل الدائرة 

حكم بناؤه على 

السند القانوني 
سس عليه أالذي 

عي دعواه رغم المدا 

وجود سند قانوني 
 ثره.أ –خر آ

سيس دعواه على أذا قام طالب الحق بتإ
سند قانوني، وكان هذا الأساس صالحا للتطبيق 
اقعها والفصل فيها بما لا يخرج عن سببها  على و
ومدلولها وتكييفها القانوني، فإن وجود سند 

 حكامه معه لا يؤثر فيأخر للدعوى تتشابه آقانوني 
 سه المدعى.س  أما  على يسلامة حكمها المبن

متولي  مسؤولية
على الرقابة تقوم 

ساس خطأ أ

بيان  –مفترض 
 ذلك.

 

نه متى قام أالمقرر في قضاء هذه المحكمة 
 ا

 
فاقي بالرقابة على شخص في حاجة لتزام قانوني او ات

ذا لحق الشخص الخاضع لها ضرر، إ فإنهاليها، 
أ ساس خطأفإن مسؤولية متولي الرقابة تقوم على 

خلاله بما عليه من واجب الرقابة، ولا إمفترض هو 
 ؤ ترتفع مس

 
يرا في نه لم يرتكب تقصأثبات إب وليته إلا
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ن الضرر كان بسب أقيم الدليل على ن يُ أو  ،الرقابة
 جنبي.أ

وسماع المرافعة ، بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص

 ، وبعد المداولة.الشفهية ورأي نيابة النقض

 الوقائع

م أمام محكمة  2003لسنة  2481أقام المطعون ضده الدعوى رقم 

 ي ن ابنه من ذو إ :شمال بنغازي الابتدائية ضد الطاعنيْن قال شرحا لها

ثناء ساعات الدوام وقع له أو  ،عى عليه الثانيوهو طالب لدى المدا  ،العاهات

 ،ماعى عليهحادث نتيجة خطأ وإهمال وتقصير المشرف والملاحظ التابع للمدا 

 عىوخلص الى طلب إلزام المدا  ،صابعهأحد أصيب عدة اصابات وبتر أحيث 

لمادية ضرار االأ لف دينار كتعويض شامل عن أعليهما متضامنين بدفع خمسين 

التي  ،من القانون المدني 177استنادًا لنص المادة  ،عىوالمعنوية التي لحقت بالمدا 

ام وقضت المحكمة بإلز  ،ءاخطأتوجب على التابع تعويض ما ارتكبه تابعه من 

ف دينار لأعى مبلغا قدره خمسة عشر ن يدفعا للمدا أا متضامنين بعى عليهمالمدا 

 .ضرار المادية والمعنويةالأ تعويضا له عن 

طرفا الخصومة الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي  فاستأنف

قضت بقبول الاستئنافين شكلا وفي موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم 

ن يدفع أب 2006لسنة  1430المستأنف الى إلزام المستأنف في الاستئناف رقم 

 وهذا هو الحكم المطعون فيه. ف دينار.آلا للمستأنف ضده مبلغا قدره عشرة 

 ءاتالإجرا

علن بتاريخ أو  ،م 2007.12.16صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 

حد أعضاء إدارة القضايا الطعن أم قرر  2008.10.8بتاريخ و  ،م 2008.9.18

اب المحكمة العليا كرة وأودع معه مذ ،فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتا

من و  ،وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ،ومذكرة شارحة ،بأسباب الطعن

  أصلم  2008.10.11ثم أودع بتاريخ  ،الحكم الابتدائي
 
علن الى تقرير الطعن الم
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الشركة المطعون  يم أودع محام 2008.10.26بتاريخ و  ،المطعون ضده بتاريخه

 .ضده مذكرة بدفاعه مع سند وكالته عنه

وأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها الى قبول الطعن شكلا 

كت برأيها. ،موضوعاورفضه   وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسا

 الأسباب 

 وضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا.أحيث إن الطعن استوفي 

وحيث تنعى الجهتان الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة 

 :القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب من وجهين

اعنين بالتعويض استنادًا لنص المادة ن الحكم قض ى بإلزام الطإ :ولهماأ

مدني المتعلقة  176ن الدعوى ينطبق عليها حكم المادة أمدني رغم  177

جنبي، دفعا مسؤوليتهما بنص أعن سبب  أن الضرر نشأبمسؤولية المراقب، و 

ن الحادث وقع لابن المطعون ضده عندما غافل المراقب مدني لأ  168المادة 

ؤولية ركان المسأجنبي لا يد لهما فيه، مما يجعل أ التابع للطاعنيْن وهو سبب

 غير قائمة على خلاف ما ذهب اليه الحكم.

  :ثانيهما
ا
على  لتدفعت الطاعنتان أمام المحكمة بانتفاء ركن الخطأ، ودل

 من دليل يؤيا  ذلك بخلو الأوراق
ا

وردت الدفع ولم أن المحكمة أ د ثبوته، إلا

ن أوهو دفع جوهري من شأنه  ،يكفي لطرحهتتعرض لمناقشته بالرد عليه بما 

ر وجه الرأي في الدعوى، ويجعل الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب.  يغيا

 سيسأذا قام طالب الحق بتإنه أالوجه الأول غير سديد، ذلك  إن وحيث

دعواه على سند قانوني، وكان هذا الأساس صالحا للتطبيق على واقعها 

ببها ومدلولها وتكييفها القانوني، فإن وجود والفصل فيها بما لا يخرج عن س

حكامه معه لا يؤثر في سلامة حكمها المبنى أخر للدعوى تتشابه آسند قانوني 

 عى.سه المدا سا أعلى ما 

ن مسؤولية المدرسة عن الضرر الذي يقع أوكان المقرر  ،وحيث كان ذلك

ان الواقع وك  ،درسةحد التلاميذ الذين هم في عهدتها قائمة مادام التلميذ في الملأ 
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حكام مسؤولية التابع عن أاها على يا إسا ن المطعون ضده قد أقام دعواه مؤسا أ

ن أتعويلا على  ،من القانون المدني 177عمال تابعه المنصوص عليها بالمادة أ

لمة التي كانت تتولى رقابة  بنه بنه بالفصل تابعة للمدرسة التي يدرس بها اإالمعا

فإن استناد  ،وليتها مفترضةؤ وان مس ،ارالفعل الضا المضرور وقت وقوع 

يراد عناصره القانونية والتدليل على وجوده إالمحكمة على هذا الأساس و 

 
ا
ه لا يعيب فإن ،عمال نتائجهاأداء التابع لعمله و أبعية وقت ل في قيام التا المتمث

ني، مد 176خذه بأحكام مسؤولية الرقابة المنصوص عليها بالمادة أالحكم عدم 

حكام مسؤولية المتبوع المنصوص عليها أركانها ونتائجها متوافقة مع أما دامت 

عه ن مساسا له، مما يتعيا أالتي جعلها الحكم المطعون فيه  ،مدني 177بالمادة 

 .رفض هذا الوجه

نه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أالوجه الثاني مردود، ذلك  إن وحيث

ذا إبالرقابة على شخص في حاجة اليها، فإنه  يو اتفاقلتزام قانوني اانه متى قام أ

ساس ألحق الشخص الخاضع لها ضرر، فإن مسؤولية متولي الرقابة تقوم على 

 وليتؤ خلاله بما عليه من واجب الرقابة، ولا ترتفع مسإخطأ مفترض هو 
ا

 ه إلا

كان ضرر ن الأن يقيم الدليل على ألم يرتكب تقصيرا في الرقابة، و  نهأثبات إب

 جنبي.أب ببس

ن مسؤولية أورد في أسبابه أوكان الحكم المطعون فيه  ،لما كان ذلك

 أن لنفيها المستأنفة مفترضة ويتعيا 
ا
 ن تثبت المعل

ا
نها أة بالرقابة فمة بوصفها مكل

ن الضرر كان لابد واقعا ولو قامت بهذا أو تثبت أ ،قامت بواجب الرقابة

 اقعة وبيا وردت المحكمة بيانا بالو أثم  ،الواجب
ا
 مة الموجبنت وجه خطأ المعل

 ن خطأهإ)  :ن الحكم الابتدائي المحال عليه ذلك بقولهوبيا  ،وليتهاؤ لمس
ا
ل في ا تمث

 
ا
ي يحتاجه شراف الذالإ و  ،يها عن واجبها المفروض عليها في الملاحظة والمراقبةتخل

من  ن هذه الفئةأو  ،حد الطلبة المحرومين من نعمة السمعأعى بوصفه ابن المدا 

  ،المعاقين ليست كغيرها
ا

لغة ب فهي لا تدرك ولا تدري بما هو يجرى من حولها إلا

  الإشارات
ا
 مين القائمين على رعايتهمالمعروفة لديهم ولدى المشرفين والمعل

  ،وتعليمهم
ا
تي هي ن الحادثة الأن تتمسك بأمة المذكورة وليس للمشرفة او المعل
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 محل النزاع كانت نتيجة ظرف مفاجئ للت
ا
 وردتأ..( ثم .ص من المسؤوليةخل

 كد (.أن الضرر تإن خطأ التابعة قد تحقق و إالمحكمة قولها 

  عدا ورده الحكمان من بيان وتدليل ي  أفإن ما 
ً
ا لبيان ركن ا وكافيً سائغ

 
ا
ية الأسباب القانون حدأص منه بالخطأ وعدم استطاعة التابع والمتبوع التخل

 عنهما المسؤولية بهذه الحالة، بما يتعين معه رفض الطعن برمته. أالتي تدر 

 فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
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 ق 1733/55طعن مدني رقم 

هـ الموافق  1433 شعبان 7بالجلسة المنعقـدة علنا صباح يـوم الأربعاء

 بلس،م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرا 2012.6.27

 ،يوســف مولــود الحنيــش :برئاســـــة المستشــــار الأستاذ

 ،مفتاح رحيل البرعص ي :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،حمد حسين الضــــراطأ :

 ،توفيق حسن الكـــــردي :

 بشير سعــــــد الزيــــــاني. :

 ،حمد خليفةأعبد المولى وبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 عبد الحميد محمد الرويمي. :السيدومسجل الدائرة 

 -دعوى الاستحقاق

لتزام ما اوجوب 
 
ا
به القانون على يرت

اسباغ هذا الوصف 

ر امن وجوب اخط
البائع وما يترتب على 

ر او التخلف اخطلإ ا
 -ثارآجرائه من إعن 

 بيان ذلك.

 

دعوى الاستحقاق المنصوص عليها في المادة 
هي تلك الدعوى التي  ،من القانون المدني 429

يعة لمبِ ن امن غيره للعيْ  ي يرفعها المالك على المشتر 
البائع  وعلى ،ر البائع بهااخطإ ي وتفرض على المشتر 

 أ
 
  او يحل   ،ي ل فيها الى جانب المشتر ن يتدخ

 
 ،همحل

 ذا ما إف
ُ
 أ

 
 وجب ،لخطر في الوقت الملائم ولم يتدخ

  ،مانعليه الض  
 

ها في ن الحكم الصادر أثبت أذا إ إلا
او لخطأ جسيم  ي كان نتيجة تدليس من المشتر 

البائع بالدعوى في  ي ذا لم يخطر المشتر إو  ،منه
وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر  ،الوقت الملائم

ت ثبأذا إمان فقد حقه في الرجوع بالض   ،المقض ي
 أالبائع 

 
 الى رفض يله في الدعوى كان يؤدن تدخ

ذا ما استحق كل المبيع إنه أو  ،دعوى الاستحقاق
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ع وقت ين يطلب من البائع قيمة المبِ أ ي كان للمشتر 
الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك 

من  432ا ورد بنص المادة وغير ذلك مم   ،الوقت
 ذات القانون بحسب الأحوال.

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفهية ورأي نيابة النقض،  

 الأوراق، وبعد المداولة.والاطلاع على 

 الوقائع

أمام  588/2006ن المطعون ضده أقام الدعوى رقم أتخلص الواقعة في 

ركبة نه اشترى المإخرين قائلا فيها آمحكمة البيضاء الابتدائية على الطاعن و 

ين لفا وسبعمئة وخمسأمن الطاعن بمبلغ اثنى عشر  الآلية الموصوفة بالأوراق

  ،عيدت الى مالكها الأصليأنها مسروقة و أن له فيما بعد تبيا  ،دينارا
 
م البائع دا وق

 وانتهى الى طلب ،وراق رسمية ودين جنائياأله الى المحاكمة عن واقعة تزوير 

حكمة فقضت الم ،قيمة المركبة اليه وتعويضه عى عليهم ردا الحكم بإلزام المدا 

عى في رفع الدعوى دا عى عليه الرابع وبسقوط حق المدخال المدا إبعدم قبول 

 بالتقادم.

وقضت محكمة استئناف الجبل الأخضر في الاستئناف المرفوع من 

المطعون ضده بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف ضدهم ان يدفعوا 

ورفض  ،لفا وسبعمئة وخمسين ديناراأللمستأنف متضامنين مبلغ اثنى عشر 

 طعون فيه.وهذا هو الحكم الم ما عدا ذلك من الطلبات.

 الإجراءات

وقرر  2008.8.26علن بتاريخ أ، و 2008.7.30صدر هذا الحكم بتاريخ 

اب المحكمة العليا بتاريخ  محامى الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتا

 ،ومذكرة بأسباب الطعن ،ومودعا الكفالة والوكالة ،مسددا الرسم 2008.8.30

ورقة إعلان  أصلأودع  2008.9.4وبتاريخ  ،وصورة من الحكم المطعون فيه
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وأودعــــــت نيابة النقض مذكرة  ،2008.9.2الطعن معلنة الى المطعون ضده في 

توفي الجلسة المحددة لنظره  ،فيها الرأي برفض الطعن أبدت  رأيها. على أصرا

 الأسباب 

وضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا. أحيث إن الطعن استوفي 

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في وحيث 

من القانون المدني توجب  429ن المادة أذلك  ،تطبيقه والقصور في التسبيب

مان ن التزام البائع بالضأو  ،ر البائع بدعوى الاستحقاق في الوقت المناسباخطإ

 ن المطعون ضده لأفي حين  ،ره بتلك الدعوى اخطإيكون في حالة 
 
عليه  رفعم ت

نما قام بتسليم المبيع طواعية وهو مثله حسن النية في إو  ،دعوى استحقاق

 ،هان يتجر في مثللأنه اشترى المركبة من السوق مما  ،مواجهة المالك الحقيقي

 لويكون لهما من ثم حق حبس المبيع في مواجهة المالك الحقيقي الذي تحصا 

من ذات القانون يكون  432/1وانه وفقا لنص المادة  ،على حكم باسترداده

 ،ذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه ذلكإقيمة المبيع وقت الاستحقاق، و  ي للمشتر 

 نقضه. بما يوجب ،وقض ى للمطعون ضده بقيمته يوم البيع، فإنه يكون معيبا

ن دعوى الاستحقاق المنصوص عليها أذلك  ،هذا النعي في محله إن وحيث

هي تلك الدعوى التي يرفعها المالك على  ،من القانون المدني 429المادة في 

وعلى  ،هار البائع باخطإ ي من غيره للعين المبيعة وتفرض على المشتر  ي المشتر 

 أالبائع 
ا
لوقت خطر في اأذا ما إف ،محله او يحلا  ي ل فيها الى جانب المشتر ن يتدخ

 
ا
  ،ل وجب عليه الضمانالملائم ولم يتدخ

ا
ن ن الحكم الصادر فيها كاأثبت أذا إ إلا

البائع  ي ذا لم يخطر المشتر إو  ،او لخطأ جسيم منه ي نتيجة تدليس من المشتر 

ه حقا  فقد ،بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقض ي

 أثبت البائع أذا إفي الرجوع بالضمان 
ا
رفض  الى يله في الدعوى كان يؤدا ن تدخ

ن ن يطلب مأ ي ذا ما استحق كل المبيع كان للمشتر إنه أو  ،اقدعوى الاستحق

وغير  ،البائع قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت

وكان يبين من  ،من ذات القانون بحسب الأحوال 432ذلك مما ورد بنص المادة 

ين في ح ،قنها دعوى استحقاأف الدعوى الراهنة بنه كيا أالحكم المطعون فيه 
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على البائع برد الثمن الذى اقتضاه منه لمبيع لا  ي نها دعوى مرفوعة من المشتر أ

حو ما على ن ي ودعوى الاستحقاق هي التي ترفع من المالك على المشتر  ،يملكه

بغه سأفها على خلاف الوصف الذي ويكون الحكم بذلك قد كيا  ،سلف من بيان

 ،نها بيع لملك الغير من ناحية ثانيةأووصفها ب ،القانون عليها هذا من ناحية

  ،نها دعوى استحقاقأف الدعوى بوكيا 
ا
سباغ إبه القانون على ولم يلتزم ما يرت

 اخطر البائع وما يترتب على الإ اخطإهذا الوصف من وجوب 
ا
ف عن ر او التخل

من  432/1ولم يلتزم حكم المادة  - على النحو السابق بسطه -ثارآجرائه من إ

 القانون المدن
 
المبيع  ن يطلب إلزام البائع بقيمةأفي  ي الحق للمشتر  يعطي التي ت

 وهو ما ينبئ عن تذبذب ،لا ثمنه وقت بيعه من ناحية ثالثة ،وقت الاستحقاق

ا مم ،عقيدة المحكمة مصدرته وعدم تمييزها بين دعوى الاستحقاق وغيرها

ما يصم م ،ليهها الى القضاء الذي انتهت اوهو ما جرا  ،الى حقه ي يفض ى بالمشتر 

قصور في ويله والأالحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وت

 .ن معه نقضهالتسبيب بما يتعيا 

 فلهذه الأسباب

حالة إحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه و 

القضية الى محكمة استئناف الجبل الأخضر للفصل فيها مجددا من هيئة 

 .اتفو وإلزام المطعون ضده المصر  ،خرى أ
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 ق 151/56طعن مدني رقم 

هــــ الموافق 1433 شعبان 7بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الأربعاء 

 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس،2012.6.27

ـــــــديب :ـــــار الأستاذـــة المستشـــــبرئاس  ،عــــزام علــــى الــــــــــــ

 ،لطفي صــــــالح الشاملي :وعضوية المستشارين الأساتذة 

 ،عبدالســلام بشير التومي :

 ،محمد عاشــور ســــركز :

 .بو جعفر عيـــــاد سحابأ :

 ،مصطفي رمضان اللاوندي. دوبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 ســـــامـــة خليفـــــــة الشــــــــــارف.أ :سيدالومسجل الدائرة 

ذا إ -اختصاص

قضت محكمة اول 
درجة بعدم 

اختصاصها بنظر 

لا  فإنهاالدعوى 
تستنفذ ولايتها في 

ثر أ -نظر موضوعها
 ذلك.

 

من المبادئ الأساسية في قانون نظام 
 ولا النزول القضاء التي لا يجوز مخالفتها

 
 
ن يكون أ ،قها بالنظام العامعنها لتعل

ولا استثناء على  ،التقاض ي على درجتين
 
 

 ،ما ورد بشأنه نص خاص هذه القاعدة إلا
ول درجة بعدم أذا قضت محكمة إف

ذ لا تستنف هااختصاصها بنظر الدعوى فإن
ذا ما قضت إف ،ولايتها في نظر موضوعها

لا  محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم
 ،ى للفصل في موضوعهايكون لها ان تتصد  

ة دعوى الى محكمن تعيد الأن عليها بل يتعي  
ول درجة لنظرها والفصل فيها حتى لا أ
 التقاض ي. يحدى درجتإحرم الخصوم من يُ 
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بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة 

 الشفهية ورأي نيابة النقض، وبعد المداولة.

 الوقائع

أمام محكمة بنغازي  2002لسنة  2106أقامت الشركة الطاعنة رقم 

رض نها تملك قطعة الأ إالابتدائية على الجهات المطعون ضدها قائلة بيانا لها 
ن المطعون ضدهم إو  ،20بمؤتمر الكيش مميزة برقم  الكائنة بحي الأندلس

ف ب وقوانتهت الى طل ،اأقاموا على جزء منها سياجا بقصد الاستيلاء عليه

 ،نوعيا بنظر الدعوى  الأعمال المقامة منهم وقضت المحكمة بعدم الاختصاص

استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي 

قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض 

 وهذا هو الحكم المطعون فيه. الدعوى.

 الإجراءات

ما يفيد  ولا يوجد بالأوراق 2008.3.23المطعون فيه بتاريخ صدر الحكم 

ة عن نياب –يه بطريق النقض فحد أعضاء إدارة القضايا الطعن أوقرر  ،إعلانه

اب المحكمة العليا بتاريخ  –الشركة الطاعنة  مسددا  2008.11.11لدى قلم كتا

ة ومذكر  ،وأودع مذكرة بأسباب الطعن ،مودعا الكفالة وسند الإنابةو  ،الرسم

 2008.11.19ثم أودع بتاريخ  ،وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ،شارحة

و  16 معلنة الى الجهات المطعون ضدها بتاريخي ،ورقة إعلان الطعن أصل

حد أعضاء إدارة القضايا نيابة أثم أودع  ،2008.12.20وبتاريخ  2008.11.19

ة وأودعت نياب ،مذكرة بدفاعهاعن الجهات المطعون ضدها من الأول الى الثالث 

فيها رأيها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم  أبدتالنقض مذكرة 

كت برأيها ،مع الإحالة فيه المطعون   .وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسا

 الأسباب 

وضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا أحيث إن الطعن استوفي 

 ،ن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وحيث ينعى الطاع شكلا.

وع ي لموضت على الطاعن درجة من درجات التقاض ي بالتصدا ن الحكم فوا أذلك 
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ن قض ى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم اختصاص أالدعوى بعد 

الى المحكمة مصدرة  عادة الأوراقإن عليه ذ كان يتعيا إ ،ول درجة نوعياأمحكمة 

حجب عنها  ها بعدم الاختصاصءن قضالأ  ،للفصل في موضوعهاالحكم 

 الفصل فيه.

نه من المبادئ الأساسية في قانون نظام أذلك  ،هذا النعي سديد إن وحيث

 
ا
ن يكون أقها بالنظام العام القضاء التي لا يجوز مخالفتها ولا النزول عنها لتعل

  ،التقاض ي على درجتين
ا

ما ورد بشأنه نص  ولا استثناء على هذه القاعدة إلا

ذا قضت محكمة اول درجة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فإنها لا إف ،خاص

ا ذا ما قضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذإف ،تستنفذ ولايتها في نظر موضوعها

ن تعيد أن عليها بل يتعيا  ،ى للفصل في موضوعهان تتصدا ألا يكون لها  الحكم

 حرم الخصوم منلا ي   حتى ،الفصل فيهاول درجة لنظرها و أالدعوى الى محكمة 

 حدى درجتي التقاض ي.إ

لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد قض ى بعدم اختصاص المحكمة 

 ولم تستنفذ ،نه لم يفصل في موضوعهاأى ذلك ومؤدا  ،نوعيا بنظر الدعوى 

قد معه على المحكمة المطعون في حكمها و  يمما كان ينبغ ،المحكمة ولايتها بشأنه

 ،اول درجة للفصل فيهأن تعيد الدعوى الى محكمة أ ،لغاء هذا الحكمإانتهت الى 

ثم  ،ذ لم تفعل وقضت بإلغاء الحكم المستأنف الذي قض ى بعدم الاختصاصإو 

فإن حكمها يكون مشوبا بمخالفة  ،ت للفصل في موضوع الدعوى تصدا 

ول درجة للفصل في أحالة القضية الى محكمة إو  ن نقضهويتعيا  ،القانون 

 موضوعها.

 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم 

حالة القضية الى محكمة بنغازي الابتدائية للفصل فيها مجددا إالمطعون فيه وب

 وبإلزام الجهات المطعون ضدها بالمصروفات. ،خرى أمن هيئة 
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 ق 159/56رقم طعن مدني 

الموافق  ه1433شعبان  7ا صباح يوم الأربعاءبالجلسة المنعقدة علن 

 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس، 2012.6.27

 ،ــــزام علــــى الــــــــــديبع :برئاسة المستشـــــــــــار الأستاذ

 ،لطفي صــــــالح الشاملي :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،عبدالســلام بشير التومي :

 ،محمد عاشـــــور ســــركــــز :

 بو جعفر عيـــــاد سحاب.أ :

 ،مصطفي رمضان اللاوندي .دوبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 سامـــة خليفــــــــــة الشـــــــارف.أ :السيدومسجل الدائرة 

 -اختصاص

بالتعويض  الاختصاص
صابة العمل إعن 

للمحكمة ينعقد 

 .الجزئية

 ن هذه المحكمة بدوائرها مجتمعة،إ
 ن الاختصاصأ ،2005.5.19قررت بجلسة 
صابة العمل بسبب مخالفة إبالتعويض عن 

الصناعي  صاحب العمل لأحكام قانون الأمن
 والسلامة العمالية ينعقد للمحكمة الجزئية.

 –ثر الصلح أ –صلح 
 بيان ذلك.

 

ي المنازعة التالصلح يحسم بين طرفيه 
ويفرض على كل منهما التزاما بعدم  ،تناولها

ل بَ تجديد المنازعة فيما تم التصالح عليه قِ 
 متى قام بتنفيذ ما التزم به. ،خرالطرف الآ 

بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة 

 الشفهية ورأي نيابة النقض، وبعد المداولة.
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 الوقائع

أمام محكمة  2005لسنة  113المطعون ضده الأول الدعوى رقم أقام 

دى نه يعمل لإقائلا في بيانها  ،جنوب بنغازي الجزئية على الشركة الطاعنة

عمله ثناء قيامه بأو  ،بورشة النقل الخفيف ا(ميكانيكي)عى عليها الشركة المدا 

صيب بانزلاق غضروفي في العمود الفقري بسبب عدم توفير أح سيارة إصلا ب

 1976لسنة  93ومخالفة ما نص عليه القانون رقم  ،سعاف الطبيةالا وسائل 

لى ى ادا أمما  ،الصناعي بتوفير وسائل الحماية والوقاية للعمال بشأن الأمن

ئة موتم تعويضه بمبلغ ثلاثة آلاف وتسع ،%20رت نسبة العجز بـــــوقدا  ،صابتهإ

وستين دينارا وهو مبلغ زهيد لا يتناسب مع الأضرار، وانتهى الى طلب الحكم 

ا عن لف دينار تعويضأن تدفع له مبلغ خمسين أعى عليها ببإلزام الشركة المدا 

الأدبية، وخلال نظر  لف دينار عن الأضرارـربعين أومبلغ  ،المادية الأضرار

دخال الشركة إدعى عليها بول درجة قامت الشركة المأالدعوى أمام محكمة 

مين " في الدعوى باعتبارها أالمطعون ضدها الثانية " الشركة المتحدة للت

تأنف فاس ،نة لتغطية الأضرار، وقضت المحكمة برفض الدعوى مالشركة الضا

ي الت ،المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة جنوب بنغازي الابتدائية

فة تئناف شكلا وفي الموضوع بقبول صحيقضت بهيئة استئنافية بقبول الاس

وبإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف  ،دخال شكلا ورفضه موضوعاالإ 

للمستأنف " المطعون ضده الأول " مبلغ  ين يؤدأضده " الشركة الطاعنة " ب

وهذا هو الحكم المطعون  .لف دينار على سبيل التعويض الشاملأستة عشر 

 فيه.

 الإجراءات

وتم إعلانه بتاريخ  ،2008.6.1الحكم المطعون فيه بتاريخ صدر 

بطريق النقض لدى  فيهوقرر محامى الشركة الطاعنة الطعن  ،2008.10.29

اب المحكمة العليا بتاريخ   ،ومودعا الكفالة ،مسددا الرسم 2008.11.13قلم كتا

وصورة رسمية من  ،وسند وكالته ،ومذكرة شارحة ،ومذكرة بأسباب الطعن

ورقة إعلان الطعن  أصل 2008.11.19ثم أودع بتاريخ  ،م المطعون فيهالحك

أودع محامى  2008.12.21وبتاريخ  ،معلنة الى المطعون ضدهما في اليوم السابق
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 ،الشركة المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعها مشفوعة بسند وكالته

لموضوع ا فيها رأيها بقبول الطعن شكلا وفي أبدتوأودعت نيابة النقض مذكرة 

بنقض الحكم المطعون فيه مع التصدي بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول 

 وبالجلسة المحددة لنظر الطعن ،الدعوى لسابقة الصلح في الحق المرفوعة به

كت برأيها  .تمسا

 الأسباب 

حيث إن الطعن استوفي اوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولا 

 شكلا.

الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة قواعد وحيث تنعى الشركة 

ول أرغم عدم اختصاص محكمة  ،بقضائه في موضوع الدعوى  الاختصاص

خلال إثبت ن المطعون ضده الأول لم ي  أدرجة نوعيا بنظر الدعوى، ذلك 

 93الصناعي والسلامة العمالية رقم  الشركة الطاعنة بأحكام قانون الأمن

كون  ،منعقدا للمحكمة الابتدائية لاختصاصم يكون اث، ومن 1976لسنة 

 قيمة الدعوى تجاوزت النصاب القيمي للمحكمة الجزئية.

من قانون المرافعات  43/4ن المادة أهذا النعي غير سديد، ذلك  إن وحيث

ن تختص المحكمة الجزئية بنظر دعاوى التعويض عن الضرر أتنص على 

الجنائي  في الاختصاصالناش ئ عن ارتكاب جنحة او مخالفة مما يدخل 

ن هذه المحكمة بدوائرها مجتمعة، قررت بجلسة أللمحكمة نفسها، كما 

صابة العمل بسبب مخالفة إبالتعويض عن  ن الاختصاصأ، 2005.5.19

الية ينعقد الصناعي والسلامة العما  صاحب العمل لأحكام قانون الأمن

 للمحكمة الجزئية.

ن المطعون ضده الأول أقام أوراق الطعن أوكان يبين من  ،لما كان ذلك

ضرار حصلت أدعواه أمام محكمة جنوب بنغازي الجزئية طالبا تعويضا عن 

 ،بيةسعاف الطالا بسبب عدم توفير وسائل  ،ثناء عمله مع الشركة الطاعنةأله 

الصناعي بتوفير  بشأن الأمن 1976لسنة  93ومخالفة ما نص عليه القانون رقم 

وكان هذا التقصير من  ،صابتهإى الى دا أا الوقاية للعمال مما وسائل الحماية و 
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بشأن  1976لسنة  93جنحة طبقا لأحكام القانون رقم  عدا صاحب العمل ي  

 مما يدخل الفصل فيه في الاختصاص ،اليةالصناعي والسلامة العما  الأمن

عوى يضا بالحكم في دأ الجنائي للمحكمة الجزئية التي ينعقد لها الاختصاص

ال في همالا حتى ولو لم يثبت التقصير او  ،تعويض عن الضرر الناش ئ عنهال

 
 
نه متى كانت الدعوى بحكم الأساس الذى أذلك  ،عى عليهادا جانب الشركة الم

فإنه  ،هي مما يدخل في اختصاص المحكمة ،والطلبات المطروحة فيها ،فعت بهر  

 ،غير صحيح قانونا ن يكون الادعاء فيهاأ خرج الدعوى من هذا الاختصاصلا ي  

 لأ 
ا
ب على عدم صحته هو رفض الدعوى وليس الحكم بعدم ن ما يترت

ذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف إالاختصاص، و 

 قواعد الاختصاص.

مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة  إن وحيث

حالة إنها قامت بأذ قض ى للمطعون ضده بالمبلغ المحكوم به رغم إ ،القانون 

مين " المطعون ضدها الثانية " التي قامت أوراقه الى الشركة المتحدة للتأ

 تسقر بقبوله لمبلغ التعويض و أبتعويضه وقد 
ا
  ،رم كامل المبلغ المقدا ل

ا
ع على ووق

ذات الواقعة ن يطالب بتعويضه عن ألا يجوز له  ومن ثم ،قرار المخالصةإ

 ألوجود تضامن اتفاقي مفاده  ،مرتين
 
 ن تلتزم الشركة الم

 
ضدها  لة " المطعون دخ

ون ضصابات العمل التي قد يتعرا إال الشركة الطاعنة عن الثانية " بتعويض عما 

  ،لها
 
دخلة بتعويض المطعون ضده الأول من شأنه ومن ثم فإن قيام الشركة الم

الطاعنة لتعويضه عن ذات الضرر المدعى سقوط حقه في الرجوع على الشركة 

 .به

ن الصلح يحسم بين طرفيه المنازعة أهذا النعي سديد، ذلك  إن وحيث

ويفرض على كل منهما التزاما بعدم تجديد المنازعة فيما تم التصالح  ،التي تناولها

 .خر متى قام بتنفيذ ما التزم بهل الطرف الآ ب  عليه ق  

قرار إو  ،ومن الحكم الابتدائي ،وراق الطعنأوكان الثابت من  ،لما كان ذلك

قوا ن الخصوم اتفأ ،المخالصة النهائية المودع من الشركة الطاعنة ملف الطعن

جبه وبمو  ،م الوفاء به قبل رفع الدعوى تا و مً على تعيين مقدار التعويض مقدا 
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 تسنه أالمطعون ضده الأول ب قرا أ
ا
 % 20جز بنسبة دينارا مقابل ع 3960م مبلغ ل

ذمة الشركة  أبر أو  ،012002003209كتعويض نهائي بموجب الوثيقة رقم و 

براءً تاما شاملا ونهائيا عن كافة الحقوق الناتجة بموجب إمين أالمتحدة للت

رارا من قإنت نها تضما أقرار المخالصة يبين إوبالرجوع الى  ،الوثيقة المذكورة

ضافية إة مطالبات يا أسرته المطالبة باو لأ نه لا يحق له أالمطعون ضده الأول ب

قرار بصيغة عامة يشمل عدم الإوقد ورد هذا  ،عن هذا الحادث مستقبلا

جوز بناءً فإنه لا ي ،ة جهة بما في ذلك الشركة الطاعنةيا أحقيته في المطالبة من أ

ده ن قبض المطعون ضأبعد  ،على ذلك تجديد المنازعة في الحق المتصالح عليه

 يحق له او نه لاأقر في سند المخالصة النهائية بأو  ،لتعويض المتفق عليهالأول ا

هذا  نلأ  ،ضافية عن هذا الحادث مستقبلاإة مطالبات يا أسرته المطالبة بلأ 

ذ إو  .همنهم الرجوع في يولا يجوز لأ  الصلح قد حسم المنازعة نهائيا بين الأطراف

وقض ى بإلغاء الحكم المستأنف  ،ذهب الحكم المطعون فيه الى خلاف ذلك

القاض ي برفض الدعوى، وبإلزام الشركة الطاعنة بدفع مبلغ يزيد على ما اتفق 

 فإنه يكون قد ،صابة العملإتعويضا للمطعون ضده الأول عن  ،عليه صلحا

 خالف القانون بما يستوجب نقضه.

مبنى النقض مخالفة القانون وكان الموضوع صالحا للحكم  إن وحيث

من قانون  358فيه وفقا للقانون عملا بالمادة  يفإن المحكمة تقض  ،فيه

 المرافعات.

الحكم الابتدائي التزم التطبيق الصحيح للقانون فيما قض ى به  إن وحيث

  ،من رفض الدعوى 
ا
ع عليها من جانب المطعون ضده استنادا الى المخالصة الموق

 الأول، فإن المحكمة تقض ى بتأييده.

 فلهذه الأسباب

مت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم حك

" محكمة جنوب بنغازي  2007لسنة  123المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 

الابتدائية " برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، وبإلزام المطعون ضده الأول 

 .يبالمصروفات عن جميع مراحل التقاض 
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 ق 259/56طعن مدني رقم 

الموافق  ه 1433شعبان  7صباح يوم الأربعاءبالجلسة المنعقدة علنا  

 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس، 2012.6.27

 ،ـــزام علــــى الــــديـــــــبعـ :برئاسة المستشـــــار الأستاذ

 ،لطفي صــــــالح الشاملي :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،عبدالســلام بشير التومي :

 ،المبروك محمد المزوغي :

 بو جعفر عيـــــاد سحاب.أ :

 ،على مسعـــود محمـــــد. دوبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 سامـــة خليفــــــــة الشـــــارف.أ :سيدالومسجل الدائرة 

يجوز في  -طعن 

رفع  جميع الأحوال
الطعن من بعض 

المحكوم عليهم دون 

 -البعض الأخر 
 ساس ذلك.أ

 

هذه المحكمة قضت بدوائرها مجتمعة  نإ
افعات  305تطبيقا لنص المادة  – من قانون المر
ذا صدر حكم على محكوم عليهم إ أنهب –

بعضهم، ولم يطعن  فيهمتعددين، فطعن 
ثر على قبول الطعن أخرون، فإن ذلك ليس له الآ 

ع وانه يجوز في جمي ،خرينالمرفوع من الطاعنين الآ 
بعض المحكوم عليهم دون رفع الطعن من  الأحوال

 خر.البعض الآ 

المشرع  -حكم 
يفرض فرضا غير 

ثبات قابل لإ

ن الحكم أالعكس 

من القانون المدني تنص  393/1ن المادة إ
التي حازت قوة الأمر المقض ي  ن " الأحكامأعلى 

تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز 
ن أوهو ما يعني  ،ينقض هذه القرينةقبول دليل 

ن أثبات العكس المشرع يفرض فرضا غير قابل لإ
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 هو عنوان الحقيقة

 ساس ذلك.أ -

 

ن الحقيقة أالحكم هو عنوان الحقيقة، و 
اقعية،  القضائية قرينة قاطعة على الحقيقة الو

ن الحكم متى فصل في خصومة أعلى ذلك  يوينبن
كان لا بد من الوقوف عنده لوضع حد لتجدد 

دا عاد طرح النزاع مجد  يُ ن أالخصومات، فلا يجوز 
ا ما كانت درجة ي  أ، و أةعلى القضاء بدعوى مبتد

لا  هحكم قضائي، فإن أيالعوار الذي يصيب 
 إسبيل الى 

 
بالطعن فيه بطريق الطعن  لغائه إلا

 المناسب.

ار لعق ي المشتر  -بيع 

ليس له قبل 
 ملأالتسجيل سوى 

 ثره.أ -في نقل الملكية

 

 ي ن المشتر أجرى قضاء هذه المحكمة على 
مل في نقل ألعقار ليس له قبل التسجيل سوى 

ذا تصرف البائع في العقار الى مشتر ثان إف ،الملكية
 فقد خلصت له ،وسبق هذا الأخير بتسجيل عقده

ولا عبرة بحسن نيته من  ،ملكية العقار مهما كان
  ،عدمه

ً
ل ولا تقب ،م لاأا مع البائع وهل كان متواطئ

 ساس سوء النية ولا أالمنازعة في ملكية العقار على 
ن تشريع لأ  ،مع البائع ئساس التواطأعلى 

ضع كحد لنقل الملكية التسجيل العقاري وُ 
والقول بتطبيق القواعد العامة في سوء  ،العقارية

النية والتواطؤ الذي يعيب التصرفات والعقود لا 
  ،لةسج  يمكن الأخذ به بالنسبة للعقود الم

 
 وإلا

 لضاعت الحكمة من القانون.

اعتراض الخارج عن 

 –الخصومة 

 .شرطه

 –جواز اعتراض الخارج على الخصومة 
افعات  363طبقا لنص المادة   –من قانون المر

ن أعتبر حجة على المعترض، و يستلزم صدور حكم يُ 
  يثبت المعترض غش  

 
اله ه او إهمؤ له او تواطمن يمث

 .الجسيم
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الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة بعد 

 الشفهية ورأي نيابة النقض، وبعد المداولة.

 الوقائع

أمام محكمة الزاوية  1995لسنة  256أقام المطعون ضده الدعوى رقم 

عى اشترى من المدا  1995.1.15نه بتاريخ إ.. قائلا في بيانها .الابتدائية على المدعو

 منزلاو  ،لف دينارأعليه المزرعة الكائنة بمحلة جودائم مقابل خمسة وخمسين 

)  ي شتر ل المن يتحما أعلى  ،لف دينارأربعين أتقييمه بمبلغ مئة و  من دورين تما 

  ،حد المصارفأل على المزرعة لصالح المدعى ( المبلغ المحما 
ا
المبلغ  م المدعيوتسل

 ن على موعد لاستكمالافق الطرفوات ،صبح تحت تصرفهأومفتاح المنزل و 

  ،الإجراءات القانونية لدى محرر العقود
ا

عى عليه رفض استكمال تلك ن المدا أ إلا

عي الى طلب الحكم بصحة ونفاذ العقد وانتهى المدا  ،الإجراءات وتسليم المزرعة

عى عليه وإلزام المدا  ،المبرم بينه وبين المدعى عليه بشأن المزرعة موضوع الدعوى 

قدم ثناء نظر الدعوى تأو  ،م المبيع بالحالة التي كان عليها وقت البيعبتسلي

  ،دخــــــــــال لاعتراض الخــــــــارج عن الخصومةإعى بصحيفة المدا 
 
ل في دخمعلنة الى الم

عى عليه باع العقار ن المدا أخيرا بأنه سمع أوجاء فيها  ،) الطاعن ( الدعوى 

 
 
ل على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع في تحصا دخل الذي موضوع الدعوى الى الم

عى عليه ورغبة المدا  ئ) كلي الزاوية ( نتيجة تواط 1995لسنة  236الدعوى رقم 

 عى في صحيفةوخلص المدا  ،يعجراءات نقل الملكية للمدا إتمام إمنه في عدم 

شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم  دخال الى طلب الحكم بقبول الاعتراضالإ 

ن لم أواعتباره ك  ،1995لسنة  236عقد البيع في الدعوى رقم بصحة ونفاذ 

ر بينهما في عقار الدعوى وشطب تسجيله وبطلان عقد التنازل المحرا  ،يكن

 فاستأنف ،وقضت المحكمة برفض الدعوى وطلب الإدخال ،وعدم الاعتداد به

 :المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت

الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بين  اولا: بإلغاء

ن العقار الموضح والمتضما  1995.1.15المستأنف والمستأنف عليه الأول بتاريخ 

ن ألزمت المستأنف عليه الأول بأو  ،ةأالحدود والمعالم بصحيفة الدعوى المبتد
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ا
م العقار موضوع صحيفة الدعوى للمستأنف خاليا من الشواغل يسل

 والأشخاص.

ف المبرم بين المستأنف عليه الأول والمستأنف بعدم سريان التصرا  ثانيا:

 عليه الثاني بشأن العقار المذكور في حق المستأنف.

هذا الحكم بطريق النقض أمام المحكمة  فيقام المحكوم عليهما بالطعن 

ام قحالة. وبناءً على ذلك الإ التي قضت بنقض الحكم المطعون فيه مع  ،العليا

المطعون ضده بتحريك استئنافه أمام محكمة استئناف طرابلس، وقضت 

يد في موضوع الاستئناف برفضه وتأي –نشائها إبعد  –محكمة استئناف الزاوية 

الحكم المستأنف، فقام المطعون ضده بالطعن على هذا الحكم بطريق النقض 

وبناءً  حالة،الإ التي قضت بنقض الحكم المطعون فيه مع  ،أمام المحكمة العليا

على ذلك قام المطعون ضده بتحريك استئنافه للمرة الثانية أمام محكمة 

 التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع: ،استئناف الزاوية

ولا: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قض ى به بالنسبة لطلب الإدخال أ

 وبقبوله.

 236صادر في الدعوى ثانيا: بإلغاء الحكم بصحة ونفاذ عقد التنازل ال

 )كلى الزاوية( وببطلان البيع. 1995لسنة 

هذا هو و  ثالثا: برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

 الحكم المطعون فيه.

 الإجراءات

في  ولا يوجد ،ن في ديباجتهصدر الحكم المطعون فيه بتاريخ غير مبيا 

يه بطريق النقض لدى فوقرر محامي الطاعن الطعن  ،ما يفيد إعلانه الأوراق

اب المحكمة العليا بتاريخ  ومودعا الكفالة  ،مسددا الرسم 2008.12.14قلم كتا

من  وسند وكالته وصورة رسمية ،ومذكرة شارحة ،ومذكرة بأسباب الطعن

 أصل 2008.12.23ثم أودع بتاريخ  ،ومن الحكم الابتدائي ،الحكم المطعون فيه

وبتاريخ  ،2008.12.21ن الطعن معلنة الى المطعون ضده بتاريخ ورقة إعلا 
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أودع محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته  2009.1.18

ا فيها رأيه أبدتوأودعت نيابة النقض مذكرة  ،دفع فيها بعدم قبول الطعن

بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، 

كت برأيهاوب  .الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسا

 الأسباب 

ن أسس دفعه بعدم قبول الطعن على أحيث إن محامي المطعون ضده 

بح حائزا صأن و ولا وثانيا محل الطعن قد تحصا أالحكم المطعون فيه في فقرتيه 

ن المتنازل للطاعن في عقار الدعوى قام بإعلان الحكم لقوة الأمر المقض ي، لأ 

حل ن مأالاستئنافي للمطعون ضده ولم يطعن فيه في الميعاد القانوني، و 

 الدعوى غير قابل للانقسام، فهو من الحقوق التي لا تقبل التجزئة.

ن هذه المحكمة قضت بدوائرها أهذا الدفع غير سديد، ذلك  إن وحيث

ذا صدر حكم إنه أب –من قانون المرافعات  305تطبيقا لنص المادة  –مجتمعة 

لك خرون، فإن ذيه بعضهم ولم يطعن الآ فعلى محكوم عليهم متعددين فطعن 

ي جميع نه يجوز فأخرين، و لآ ثر على قبول الطعن المرفوع من الطاعنين األيس له 

 خر.رفع الطعن من بعض المحكوم عليهم دون البعض الآ  الأحوال

طعون حد المحكوم عليهما في الحكم المأولما كان الطعن الماثل مرفوعا من 

 وله.ي الى عدم قبخر لا يؤدا الحكم من المحكوم عليه الآ  فيفيه، فإن عدم الطعن 

وضاعه المقررة في القانون، فإنه ألما كان ذلك، وكان الطعن قد استوفي 

 يكون مقبولا شكلا.

مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون،  إن وحيث

ن ذلك العقد بحكم قضائي صحيح ن تحصا أذ قض ى ببطلان عقد الطاعن بعد إ

 له حجيته واحترامه، وهو اعتداء على مراكز الخصوم الثابتة بحكم قضائي.

من القانون المدني  393/1ن المادة أهذا النعي في محله، ذلك  إن وحيث

التي حازت قوة الأمر المقض ي تكون حجة بما فصلت فيه  ن " الأحكامأتنص على 

شرع ن المأقبول دليل ينقض هذه القرينة "، وهو ما يعني  من الحقوق، ولا يجوز 
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 نأن الحكم هو عنوان الحقيقة، و أثبات العكس يفرض فرضا غير قابل لإ

 الحقيقة القضائية قرينة قاطعة على الحقيقة الواقعية.

ن الحكم متى فصل في خصومة كان لا بد من الوقوف أوينبني على ذلك 

عاد طرح النزاع مجددا على ن ي  أعنده لوضع حد لتجدد الخصومات، فلا يجوز 

ي حكم أا ما كانت درجة العوار الذي يصيب يا أ، و أةالقضاء بدعوى مبتد

 إقضائي، فإنه لا سبيل الى 
ا

 بالطعن فيه بطريق الطعن المناسب. لغائه إلا

ن أاته ثبت في مدونأنه ألرجوع الى الحكم المطعون فيه يبين وحيث إنه با

الطاعن اشترى العقار موضوع الدعوى من المستأنف عليه الأول، وقام برفع 

وصدر فيها الحكم بصحة  ،)كلى الزاوية( 1995لسنة  236دعوى تحمل رقم 

نت حافظة مستندات الطاعن المودعة بملف وقد تضما  ،ونفاذ عقد البيع

فإنه كان على المحكمة المطعون في حكمها  ،ورة رسمية من ذلك الحكمالطعن ص

لغائه وبنقيض ما إوتحكم ب ،ن لا تتعرض لهأو  ،حجية ذلك الحكم ين تراعأ

 .قض ى به

الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر، وقض ى بإلغاء ذلك  إن وحيث

ض ى الذي قالحكم بناءً على طلب طالب الإدخال، ثم قض ى ببطلان عقد البيع 

سالفة  393/1ه، فإنه يكون قد خالف نص المادة دالحكم السابق بصحته ونفا

 الذكر، بما يجعله مستوجب النقض في هذا الشق من قضائه.

من قانون التسجيل العقاري تنص على  21فإن المادة  ،خرآومن جانب 

نشاء حق من إن يترتب على عدم تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها أ

لمشار ن الحقوق اإية او نقله او تغييره او زواله الأصلالحقوق العينية العقارية 

 ،يرهمولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغ ولا تنتقل ولا تتغير أاليها لا تنش

ي لتزامات الشخصية بين ذو الاثر سوى ألة من ولا يكون للتصرفات غير المسجا 

 ومن ثم يكون ا ،الشأن
ً
ف فيه للطاعن وقت ا للعقار الذي تصرا لبائع مالك

ف في ملكه بالنظر الى ان عقد نما تصرا إن البائع في هذا العقد أو  ،التصرف

 ل ولم تنتقل اليه ملكية العقار.سجا الأول ) المطعون ضده ( لم ي   ي المشتر 
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 لعقار ليس ي ن المشتر أوعلى هذا الأساس جرى قضاء هذه المحكمة على 

ر الى ف البائع في العقاذا تصرا إف ،مل في نقل الملكيةأسجيل سوى له قبل الت

 فقد خلصت له ملكية العقار مهما ،مشتر ثان وسبق هذا الأخير بتسجيل عقده

 و  ،م لاأوهل كان متواطئا مع البائع  ،ولا عبرة بحسن نيته من عدمه ،كان
 
قبل لا ت

مع  ئساس التواطأولا على  ،ساس سوء النيةأالمنازعة في ملكية العقار على 

ل ضع كحد لنقل الملكية العقارية، والقو ن تشريع التسجيل العقاري و  لأ ، البائع

قود الذي يعيب التصرفات والع ئبتطبيق القواعد العامة في سوء النية والتواط

  ،لةلا يمكن الأخذ به بالنسبة للعقود المسجا 
ا

 .لضاعت الحكمة من القانون  وإلا

 ن الطاعن بادر الىأفي جميع مراحل الدعوى ب قرا ون ضده ي  ولما كان المطع

تسجيل عقده الذي اشترى بموجبه العقار موضوع الدعوى، فإنه لا سبيل أمام 

سبق منه في شراء أنه أالمطعون ضده لانتزاع ذلك العقار من الطاعن لمجرد 

 
 
ة يأه ق لحقا العقار، بما يجعل دعواه في مواجهة الطاعن عديمة الجدوى، ولا ت

 مصلحة.

ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون، وكان الموضوع صالحا للحكم فيه، 

من قانون  358فإن هذه المحكمة تقض ى فيه طبقا للقانون عملا بنص المادة 

 المرافعات.

من  363طبقا لنص المادة  –ولما كان جواز اعتراض الخارج على الخصومة 

ثبت ن ي  أو  ،عتبر حجة على المعترضي  يستلزم صدور حكم  –قانون المرافعات 

 
ا
كم ن الحأوكان الثابت  ،ه او إهماله الجسيمأله او تواطالمعترض غش من يمث

نه لم لأ  ،عتبر حجة عليهمن المطعون ضده في طلب الإدخال لا ي   محل الاعتراض

 نه لا مجال لإأو  ،يكن طرفا في الدعوى التي صدر فيها
ا
ه لثبات غش من كان يمث

 أن لأ  ،او إهماله الجسيمه ئاو تواط
ا
إن ف ،له في تلك الدعوى حدا لم يكن يمث

قضاء الحكم الابتدائي برفض طلب الإدخال لاعتراض الخارج عن الخصومة 

 .بما يتعين معه القضاء بتأييده ،يكون قد صادف صحيح القانون 



111 

 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم 

 4لسنة  179وفي الاستئناف رقم  ،فيه فيما قض ى به بالنسبة للطاعنالمطعون 

وبتأييد الحكم المستأنف فيما قض ى به من  ،ق )الزاوية( برفض الاستئناف

وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن جميع مراحل  ،رفض طلب الإدخال

 التقاض ي.
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 ق 331/56طعن مدني رقم 

ه الموافق  1433شعبان  07الأربعاءبالجلسة المنعقـدة علنا صباح يـوم 

 بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس. 2012.6.27

 ،يوســف مولــود الحنيــش :برئاســـــة المستشــــار الأستاذ

 ،مفتاح رحيل البرعص ي :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،حمد حسيـــن الضراطأ :

 ،توفيق حســــــن الكردي :

 ــــاني.بشير سعــــــد الزيــ :

 ،حمد خليفةأعبد المولى وبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 عبد الحميد محمد الرويمي. :السيــــــــــدومسجل الدائرة 

يضاف ميعاد  -ميعاد 

إجراءات مسافة لاتخاذ 
تقرير به  الطعن من

يداع إوإعلان للخصم و 

علان كلما الإ ورقة  أصل
بعدت المسافة بين المكان 

نتقال منه الا الذي يجب 
الى المكان الذي يجب 

نتقال اليه لاتخاذ الا 

 بيان ذلك. - جراءالإ 

 

من قانون  17ن المستفاد من نص المادة إ
افعات  ن يضاف ميعاد مسافة لاتخاذ أالمر

علان للخصم إتقرير به و  إجراءات الطعن من
علان كلما بعدت المسافة الإ ورقة  أصليداع إو 

نتقال منه الى المكان الا بين المكان الذى يجب 
جراء على الإ نتقال اليه لاتخاذ الا الذى يجب 

  ،النحو الوارد تفصيلا بالنص
ُ
رع هذا وقد ش

 
 
 الميعاد لعل

 
ع الطاعن ة هي الحرص على تمت

 ،بالميعاد المقرر في القانون كاملا غير منقوص
 إبحيث 

َ
قر الذى سينتقل منه للطعن او ذا كان الم

ورقة إعلانها  أصليداع لإعلان صحيفته او لإ 
موطن  –يبعد عن المكان الذى سينتقل اليه 

اب المحكمة 
 
ن تعي   –المطعون ضده او قلم كت
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 عد بينر البُ احتساب ميعاد مسافة حتى لا يؤث

وما يقتضيه من وقت للانتقال في  ،ينالمقر  
نقاصه او إالى  يفيؤد ،الميعاد المقرر قانونا

 .استنفاذه

ص وسماع المرافعة الشفهية ورأي نيابة النقض بعد تلاوة تقرير التلخي

 والاطلاع على الأوراق، وبعد المداولة.

 الوقائع

أمام  2/2008ن المطعون ضده أقام الدعوى رقم أتخلص الواقعة في 

نه يحوز وينتفع إ :محكمة جردس الجزئية على الطاعن بصحيفة قال فيها

ة قرا وحيازته لها مست ،بالصحيفةورد حدودها ومساحتها أبالأرض الزراعية التي 

  ،منذ عشرات السنين
ا

نعه من ن مأب ،ض له في حيازته لهاعى عليه تعرا ن المدا أ إلا

وانتهى  ،وحال بينه وبين بناء سياج حولها ،استغلالها وممارسة سلطاته عليها

 .رض موضوع الدعوى ض له في حيازته للأ الى طلب الحكم بإلزامه بعدم التعرا 

وفي الاستئناف المرفوع من الطاعن أمام  ،حكمت له بمطلوبهوالمحكمة 

حكمت المحكمة بعدم قبوله  50/2008محكمة المرج الابتدائية تحت رقم 

 وهذا هو الحكم المطعون فيه. شكلا لرفعه بعد الميعاد.

 الإجراءات

وبتاريخ  ،2008.12.3علن في أو  ،2008.11.22صدر هذا الحكم بتاريخ 

قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض نيابة عنه لدى قلم  2008.12.31

اب المحكمة العليا ومذكرة بأسباب  ،ومودعا الكفالة ،دا الرسممسدا  ،كتا

وحافظة مستندات من بين ما احتوت صورة من  ،خرى شارحةأو  ،الطعن

 الحكم المطعون فيه وإعلانه.

إعلان الطعن معلنة الى المطعون ورقة  أصلأودع  2009.1.12وبتاريخ 

فيها الرأي بقبول الطعن  أبدتوأودعت نيابة النقض مذكرة  2009.1.8ضده في 
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وفي الجلسة المحددة لنظره عدلت عن رأيها الى نقض  ،شكلا ورفضه موضوعا

 حالة.الإ الحكم المطعون فيه مع 

 الأسباب

 ،لاول شكوضاعه المقررة في القانون فهو مقبأحيث إن الطعن استوفي 

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في 

من  311ر نص المادة نه فسا أذلك  ،ويله ومخالفة الثابت بالأوراقأتطبيقه وت

ساس أر على قدا ن ميعاد المسافة ي  أن ذكر أب ،قانون المرافعات تفسيرا خاطئا

ن الميعاد أفي حين  ،الاستئنافيةموطن المستأنف ومقر المحكمة  المسافة بين

نتقال منه الا ساس المسافة بين المكان الذى يجب أحسب على المذكور ي  

ولما كان الحكم المستأنف صدر من  ،جراء فيهاالإ والمحكمة المطلوب حصول 

ي حصل أمام قلم كتابها بتاريخ همحكمة جردس الجزئية والاستئناف الشف

ين ربعأالمرج التي تبعد عن منطقة جردس والطاعن يقيم بمدينة  2008.6.30

ث وحي ،ع بميعاد مسافة مقداره يومانومن ثم فإن الطاعن يتمتا  ،كيلو مترا

 
 
 يهفإن تقريره بالاستئناف الشف ،2008.5.29علن بالحكم المستأنف بتاريخ أ

ف على خلا  ،يكون قد حصل في الميعاد المقرر في القانون  2008.6.30عليه يوم 

 ا مستوجب النقضومن ثم يكون معيبً  ،الحكم المطعون فيهما ذهب اليه 

ن أما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في محله ذلك  إن وحيث

ن يضاف ميعاد مسافة لاتخاذ أمن قانون المرافعات  17المستفاد من نص المادة 

 الإ ورقة  أصليداع إتقرير به وإعلان للخصم و  إجراءات الطعن من
ا
ا معلان كل

نتقال لا انتقال منه الى المكان الذى يجب الا دت المسافة بين المكان الذى يجب بع  

  ،جراء على النحو الوارد تفصيلا بالنصالإ اليه لاتخاذ 
 
اد رع هذا الميعوقد ش

 
ا
ة هي الحرص على تمتع الطاعن بالميعاد المقرر في القانون كاملا غير لعل

 لطعن او لإعلان صحيفته اوذا كان المقر الذى سينتقل منه لإبحيث  ،منقوص

عون موطن المط –ورقة إعلانها يبعد عن المكان الذى سينتقل اليه  أصليداع لإ 

اب المحكمة  ن احتساب ميعاد مسافة حتى لا يؤثر البعد تعيا  –ضده او قلم كتا

الى  يفيؤدا  ،ين وما يقتضيه من وقت للانتقال في الميعاد المقرر قانونابين المقرا 
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لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه  ،نفاذهنقاصه او استإ

بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لرفعه بعد الميعاد على  هس قضاءسا أانه 

 نه أ
 
وطعن فيه بالاستئناف في  ،2008.5.29علن بالحكم المستأنف في أ

ع تمتا  يولا ،المحكمة الاستئنافية نه يقيم بمدينة المرج حيث مقرا أو  ،2008.6.30

 ساس المسافة بينأر على قدا ن ميعاد المسافة ي  أرا مقرا  ،من ثم بميعاد مسافة

الذى استند عليه  إن وحيث ،المحكمة الاستئنافية موطن المستأنف ومقرا 

ن ألك ذ ،الحكم في قضائه ينطوي على مخالفة للقانون والخطأ في تفسيره

اب الجزئية بتاريخ  محكمة جردس التقرير بالاستئناف حصل أمام قلم كتا

 –ن المقرر بالاستئناف أبمدونات الحكم المطعون فيه *والثابت  ،2008.6.30

 –الطاعن 

ولما كانت المسافة بينها وبين المحكمة التى حصل  ،يقيم بمدينة المرج

 ،دره يومانع بميعاد مسافة قفإنه يتمتا  ،ربعين كيلو متراأابها التقرير في قلم كتا 

 وحيث 
 
فإن ميعاد الطعن فيه  ،2008.5.29لمستأنف في علن بالحكم اأ

 ،وهو اليوم الذى قرر فيه بالاستئناف ،2008.6.30بالاستئناف يمتد الى يوم 

م وحيث قصر الحك ،ن النقضبما يكون معه الحكم المطعون فيه معيبا متعيا 

 ن تكون معأتعين  ،قضاءه على شكل الاستئناف دون الفصل في موضوعه

 النقض الإحالة.

 هذه الأسبابفل

حالة إحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه و 

القضية الى محكمة المرج الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية 

 .اتفو وإلزام المطعون ضده المصر  ،خرى أ
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 ق 513/58طعن مدني رقم 

الموافق  ه 1433شعبان  7ح يوم الأربعاءبالجلسة المنعقدة علنا صبا 

 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس، 2012.6.27

ــــــــــــــديبعــــزام علــــى  :ة المستشـــــار الأستاذـــــــــبرئاس  ،الــــــــــــ

 ،ــــــــــــــــــــالح الشامليلطفي ص :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،عبدالســلام بشير التومي :

 ،المزوغيالمبروك محمد  :

 بو جعفر عيـــــاد سحاب.أ :

 ،على مسعــــود محمــــــــد. دوبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 ارف.ــــــــــسامـــة خليفــة الشأ :دــــالسيومسجل الدائرة 

ثبات الغش في إدعوى 

جراءات تحقيق إ
ملكية عقار تسجيله 

كان بناء على قرار 

تعتمد  –تخصيص 
 على مدى توافر

الصفة لدى الدولة 
عند تخصيصها 

 .للعقار

ثبات إفعت ابتداء بطلب ن الدعوى رُ إ
جراءات تحقيق ملكية إالغش والتواطؤ في 

ن الثابت أالعقار موضوع الدعوى، وبالنظر الى 
جراءات تحقيق ملكية العقار إن أ من الأوراق

المذكور وما انتهت اليه تلك الإجراءات من 
كانت بناءً على  ،الطاعنتسجيل العقار لصالح 

ومن  ،قرار تخصيص العقار له من جانب الدولة
او نفيهما يعتمد  ئثم فإن ثبوت الغش والتواط

افر الصفة لدى الدولة عند  على مدى تو
 تخصيصها العقار للمطعون ضده.

الطعن في السندات 
القطعية أمام محكمة 

بشأن  1988لسنة  12ن القانون رقم إ
مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق رسم طريقا 
محددا للطعن في السندات القطعية، وهو 
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الطعون العقارية متى 

 يكون.

 

افر  اللجوء الى محكمة الطعون العقارية عند تو
ة ن تحقيق الملكيأذا ثبت قضاءً إولاهما أ :حالتين

على غش من صاحب الشأن، وهو ما يعنى  ينقد بُ 
بالضرورة لجوء الطاعن في السند القطعي بداية 

ق ن تحقيأالى القضاء للحصول على حكم يثبت 
 على غش من صاحب الشأن. ينالملكية بُ 

 

 لا حق الملكية -ملكية 

 –يسقط بالتقادم 
 ثره.أ

 

ن حق أن قضاء هذه المحكمة استقر على إ
الملكية لا يسقط بالتقادم، ومن ثم فإن رفع 

 ي جل حماية هذا الحق لا يسر أالدعوى من 
به  ن يقومأالملكية  يويمكن لمدع ،عليه التقادم

من  18وقت، وهو ما حدا بالمشرع في المادة  أيفي 
قانون مصلحة التسجيل العقاري الى عدم 

ن للطعن على السند القطعي تحديد ميعاد معي  
ش، على غ ينن تحقيق الملكية بُ أفي حالة ثبوت 

 هومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه عدم رد  
على دفع الطاعن بسقوط حق المطعون ضدهم 

 في رفع الدعوى بالتقادم.

بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة 

 نقض، وبعد المداولة.الشفهية ورأي نيابة ال

 الوقائع

خوته الدعوى رقم إأقام المطعون ضده عن نفسه وبصفته وكيلا عن 

أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية ضد الطاعن وبقية  2006لسنة  1484

ع نه يملك عن طريق الإرث مإالمطعون ضدهم ) الجهات الإدارية( قائلا في بيانها 

 1978لسنة  4وعند صدور القانون رقم  ،الدعوى خوته العقار المبين بصحيفة إ

  ،جنبيةأكان العقار مشغولا من شركة 
ا

ليه عى عبت الى المدا ن حيازته تسرا أ إلا
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 وقد مارس ،حيث قام بتحقيق ملكيته لصالحه ،الأول بطريق غير مشروع

 ،عى عليهم الثالث والرابع والخامس التواطؤ والغش عند تحقيق الملكيةالمدا 

 ،وقضت المحكمة برفض الدعوى  ،ثبات ذلكإى طلب الحكم بوانتهى ال

فاستأنف المطعون ضده عن نفسه وبصفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف 

التى قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم  ،طرابلس

هذا و  جراءات تحقيق ملكية العقار.إثبات وجود الغش والتواطؤ في إالمستأنف و 

 المطعون فيه. هو الحكم

 الإجراءات

ما  ولا يوجد في الأوراق ،2010.11.2صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 

يه بطريق النقض لدى قلم فرت محامية الطاعن الطعن وقرا  ،يفيد إعلانه

اب المحكمة العليا بتاريخ   ،وأودعت الكفالة ،دت الرسموسدا  ،2010.12.26كتا

 ،وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ،وسند وكالتها ،ومذكرة بأسباب الطعن

أصل ورقة إعلان الطعن معلنة الى المطعــــــــــون  2011.1.9ثم أودعت بتاريخ 

أودعت أصل  2011.1.3وبتاريخ  ،2011.1.3ضـــــــده عن نفسه وبصفته بتاريخ 

) الجهات العامة ( بتاريخ  ورقة إعلان الطعن معلنة الى بقية المطعون ضــــدهم

حد أعضاء إدارة القضايا مذكرة أأودع  2011.1.23وبتاريخ  ،2010.12.27

أودع محامى  ،2011.2.6وبتاريخ  ،بدفاع الجهات العامة المطعون ضدها

 ،المطعون ضده عن نفسه وبصفته مذكرة بدفــــــاعه مشفوعة بسند وكالته

ضوع و وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا وفي الم

كت برأيها ،برفضه  .وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسا

 الأسباب 

وضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولا أحيث إن الطعن استوفي 

 شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون 

 والقصور في التسبيب من الوجوه التالية:
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ملك نه لا يأالمطعون ضده عن نفسه وبصفته لم يثبت للمحكمة  نإ -1

 أخر غير العقار موضوع الدعوى، كما آي عقار أ
 
ص للطاعن بناءً صا ن العقار خ

 سكان ببلدية طرابلس، وتم تمليكه لهعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية للإ 

دلة أود وج رة له، وقام بقيده بالتسجيل العقاري، فضلا عند القيمة المقدا وسدا 

 أعلى 
 
 طالب به.ن العقار الذي يشغله الطاعن ليس هو العقار الم

 25جراء القانوني المقرر في القانون رقم الإ ن المطعون ضده لم يسلك إ -2

خصيص خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا قرار التا  في، وهو الطعن 1423لسنة 

قانون لة بالئت الآ ار شراف على تعويض العقاالإ الى لجنة  أالقانون، كما لم يلج

لسنة  108ة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم أالمنش 1978لسنة  4رقم 

 م .2006

ن العقار موضوع الدعوى غير خاضع لأحكام أن تقرير الخبرة ورد به إ -3

 ، وهو ما ينطوي على خروج عن المهما 1978لسنة  4القانون رقم 
 
 ة التي ك
ا
ف بها ل

يك ت لتملعلى مستندات الطرفين والإجراءات التي تما وهي الاطلاع  ،الخبير

ع مور ذات طابأن تركن لرأي الخبير في أالعقار وتسجيله، وما كان للمحكمة 

سسأفضلا عن  ،قانوني
 
 التي استند اليها. ن التقرير جاء خاليا من بيان الأ

 ن الحجا أن الحكم لم يبحث دفاع الطاعن بإ -4
ا

لأصل  ية لا تكون إلا

 المستندات.

، والمطعون ضدهم أقاموا 1982ن الطاعن يقيم في العقار منذ سنة إ -5

هم في رفع ن حقا أربع وعشرين سنة، مما يعني أي بعد أ 2006الدعوى سنة 

 الدعوى سقط بالتقادم.

ن الدعوى رفعت ابتداء بطلب أالوجه الأول في غير محله، ذلك  إن وحيث

حقيق ملكية العقار موضوع الدعوى، جراءات تإثبات الغش والتواطؤ في إ

 ،جراءات تحقيق ملكية العقار المذكور إن أ ن الثابت من الأوراقأوبالنظر الى 

ناءً كانت ب ،وما انتهت اليه تلك الإجراءات من تسجيل العقار لصالح الطاعن

على قرار تخصيص العقار له من جانب الدولة، ومن ثم فإن ثبوت الغش 
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عتمد على مدى توافر الصفة لدى الدولة عند تخصيصها والتواطؤ او نفيهما ي

 العقار للمطعون ضده.

يلولة أنه ناقش مسألة أوحيث إنه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه يبين 

جود استنادا الى عدم و  ،غير ثابتة الأيلولةن هذه أوانتهى الى  ،العقار الى الدولة

ذ إ د ذلك،)المطعون ضدهم( تؤيا ن مستندات المستأنفين أقرار يفيد ذلك، و 

 با من اللجنة الشعبية للإ انهم منحوا خطأ
 
ن العقار أد فيسكان ببلدية طرابلس ت

 الا موضوع الدعوى هو ملك لهم، ولهم الحق في 
ً
حكام لأ  حتفاظ بملكيته إعمالا

، ووعدتهم بتسليمه اليهم فور 1987لسنة  4من القانون رقم  3و  2و  1المواد 

 ه.خروج شاغله من

وعلاوة على ذلك، فإن الخبير المنتدب من المحكمة المطعون في حكمها 

الى  –من خلال استعراضه للمستندات المقدمة في الدعوى  –انتهى في تقريره 

)المطعون ضدهم( وهو غير خاضع لأحكام القانون  س لورثةن العقار ملك مقدا أ

 .1978لسنة  4رقم 

جراءات تحقيق إن أك الى الحكم المطعون فيه خلص من ذل إن وحيث

الملكية للمستأنف ضده )الطاعن( من قبل بقية المستأنف ضدهم )الجهات 

عيه المستأنفون )المطعون ضدهم( من العامة( تكون قد حصلت وفق ما يدا 

ن العقار لم يؤل الى الدولة، ولم أذ إبين المستأنف عليهم،  ئوجود غش وتواط

جراءات تحقيق الملكية، وهو ما رأت إمر ب هذا الأ تفرض عليه سلطاتها، وقد عيا 

 
ً
يق جراءات تحقإا من المستأنف عليهم عند القيام با وتواطؤً فيه المحكمة غش

 الملكية.

ورده الحكم على نحو ما تقدم كافيا لحمل النتيجة أوكان ما  ،لما كان ذلك

ر من ذلك تخصيص العقار للطاعن من جانب ن يغيا أدون  ،التي انتهى اليها

م نه لأولا ادعاء الطاعن ب ،الدولة مادام هذا التخصيص قد ورد على ملك الغير

مادام  ،خر غير عقار الدعوى آي عقار ألا يملكون  ن المطعون ضدهمأيثبت 

 استنادا الى رسالة صادرة من –الثابت من تقرير الخبرة المرفق بملف الدعوى 

ولا ادعاءه بوجود  ،هنهم لا يملكون سواإ –مدير مصلحة التسجيل العقاري 
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 أدلة على أ
 
طالب به مادام الحكم ن العقار الذي يشغله ليس هو العقار الم

دون وجود منازعة  ،ورد موقع العقار ورقم كراسته العقاريةأالمطعون فيه قد 

 .من الطاعن في ذلك

لسنة  12ن القانون رقم أالوجه الثاني بدوره في غير محله، ذلك  إن وحيث

حة التسجيل العقاري والتوثيق رسم طريقا محددا للطعن في بشأن مصل 1988

السندات القطعية، وهو اللجوء الى محكمة الطعون العقارية عند توافر 

ن تحقيق الملكية قد بني على غش من صاحب أذا ثبت قضاءً إولاهما أحالتين 

الشأن، وهو ما يعنى بالضرورة لجوء الطاعن في السند القطعي بداية الى 

ب على غش من صاح ينن تحقيق الملكية ب  أالقضاء للحصول على حكم يثبت 

 الشأن.

 ن الطاعن حصل على سند  أوراق الطعن ألما كان ذلك، وكان الثابت من 

موضوع الدعوى، فإن الطريق الوحيد أمام خصومه  قطعي بملكية العقار

ق جراءات تحقيإثبات الغش عن طريق القضاء في إللطعن على ذلك السند هو 

ند بناءً عليها، وهو ما قام به المطعون ضدهم التزاما الملكية التي صدر السا 

 –عند سلوك هذا الطريق  –دون وجود ما يلزمهم  ،بأحكام القانون المشار اليه

للحصول على التعويض من لجنة  يطعن في قرار التخصيص او السعبال

 .1978لسنة  4ت الآيلة للقانون رقم اشراف على تعويض العقار الإ 

 –ة الخبير المنتدب ن مهما أذلك  ،الوجه الثالث غير سديد إن وحيث

 الدولة يلولة العقار الىأجراءات إهي بيان  –مة تقريره حسبما ورد في مقدا 

ى الخبير دا أوقد  ،1978لسنة  4 لتخصيص ومطابقتها للقانون رقمجراءات اإو 

 ن يتطرا أته في هذه الحدود دون مهما 
ا
الغش  ثباتإل في ق لموضوع الدعوى المتمث

ه حتفاظ بملكيتالا ن العقار موضوع الدعوى تم أثبات إذ اكتفي بإ ،او نفيه

ولائحته  1978لسنة  4للورثة المطعون ضدهم عملا بأحكام القانون رقم 

  ،التنفيذية
ا
 دوأشار الى الرسائل والقرارات الصادرة عن الجهات العامة التي تؤك

والى الرسالة الصادرة عن مدير إدارة مصلحة التسجيل العقاري  ،على ذلك

ومن ثم  ،ن الورثة لا يملكون سوى العقار موضوع الدعوى أوالتوثيق التي تفيد ب
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 هما فإن ادعاء الطاعن بخروج الخبير عن الم
 
 ة التي ك
ا
ت ن المحكمة ركنإو  ،ف بهال

 .ساسألا يكون قائما على  ،مور ذات طابع قانونيأالى رأي الخبير في 

ة د ماهين الطاعن لم يحدا أالوجه الرابع بدوره غير سديد، ذلك  إن وحيث

نه نازع أمام محكمة أم ما يفيد المستندات المقصودة في هذا الوجه، ولم يقدا 

 وجه.عن هذا ال مطابقتها لأصلها، بما يتعين معه الالتفاتالموضوع في مدى 

ن قضاء هذه المحكمة استقر أالوجه الخامس مردود، ذلك  إن وحيث

جل أن حق الملكية لا يسقط بالتقادم، ومن ثم فإن رفع الدعوى من أعلى 

ي أفي  ن يقوم بهأويمكن لمدعى الملكية  ،عليه التقادم ي حماية هذا الحق لا يسر 

من قانون مصلحة التسجيل العقاري  18وهو ما حدا بالمشرع في المادة وقت، 

ن أفي حالة ثبوت  ين للطعن على السند القطعالى عدم تحديد ميعاد معيا 

 هني على غش، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه عدم ردا تحقيق الملكية ب  

 م.على دفع الطاعن بسقوط حق المطعون ضدهم في رفع الدعوى بالتقاد

 ن رفض الطعن.ولكل ما تقدم، فإنه يتعيا 

 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبإلزام 

 الطاعن بالمصروفات.
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 ق 18/56طعن مدني رقم 

الموافق  ه 1433شعبان  17بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الأربعاء

 طرابلس،م، بمقر المحكمة العليا بمدينة  2012.7.4

ـــــــديب :ــــار الأستاذـــــة المستشـــــبرئاس  ،عــــزام علــــى الــــــــــــ

 ،لطفي صــــــالح الشاملي :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،عبدالســلام بشير التومي :

 ،محمد عاشــور ســــركز :

 .بو جعفر عيـــــاد سحابأ :

 ،مصطفي رمضان اللاوندي .دوبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 ســــــــامـــة خليفـــــــــــــــة الشــــــارف.أ :السيدومسجل الدائرة 

ن أشترط لقبول الطعن ي   -طعن 

 
ً
ا في الخصومة يكون الطاعن طرف

 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه

 بيان ذلك. -

 

ن أشترط لقبول الطعن يُ 
 
ً
ا في الخصومة يكون الطاعن طرف

 ،صدر فيها الحكم المطعون فيهالتي 
ا او ا مدعيً ا أصليً سواء كان خصمً 

 عى عليه او مُ مد  
ً
في الدعوى او  دخلا

 
 
 متدخ

ً
  لا

 
 فيها تدخ

ً
 ،اا مدعيً هجوميً  لا

 نأفليس له  يضمامالا ما المتدخل أ
 
 

في خصوص  يطعن في الحكم إلا
 
 
له باعتباره القضاء لعدم قبول تدخ

 محكومً 
 
 –ل ا عليه في طلب التدخ

 ،ا في الدعوى ا أصليً لأنه ليس خصمً 
ب بالحق ولا يريد فهو لا يطالِ 

نون ن القاإبل  ،ستئثار به لنفسهالا 



124 

حد أن ينضم الى أجاز له استثناء أ
  ،طرفي النزاع

ً
 نأا ولم يقصد مطلق

طراف أيضفي عليه صفة طرف من 
 لم ا لمنن يعتبر خصمً أولا  ،الدعوى 

 .م اليهضين

الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة بعد الاطلاع على  

 الشفهية ورأي نيابة النقض، وبعد المداولة.

 الوقائع

-1261أقام المطعـــــــون ضده الأول عن نفســـــــــــه وبصفته الدعوى رقم 

أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية على الطاعن وجهات عامة قائلين  2002

 ،المصرف الطاعن لبناء عمارة سكنية من  على قرضلانهما تحصا إفي بيانها 

مانة أتم الاستيلاء على العمارة من قبل  75لسنة  38وبصدور القانون رقم 

 رت قيمة التعويض بمبلغ قدره مئتان وسبعةوقدا  ،الإسكان تنفيذا لهذا القانون 

1000 اوتسعمئة وستة وتسعون دينار  الفأوثمانون 

760

  ادرهم
 
صم منه قيمة خ

 ن التعويضات أة دفع له باقي التعويض بحجا ولم ي   ،القرض
 
ن أمع  ،وقفتأ

وخلص الى طلب ندب خبير حسابي لتحديد القيمة  ،القانون كفل ذلك

ه وما تم صرف ،ة له من التعويض بعد خصم قيمة القرضالمستحقا  الإجمالية

 ار وتسعة وثمانون دينا ومئة الفأربعون أمانة الإسكان وقدره مئة وواحد و أله من 

1000

300

 ،المادية والأدبية وبتعويضه بمبلغ مئة الف دينار عن الأضرار ،ادرهم 

ى عى عليه الرابع لرفعها علوقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدا 

عن  يعن يدفعوا للمدا أعى عليهم جميعهم متضامنين بغير ذي صفة وإلزام المدا 

 انار ومئة وتسعة وثمانون دي الفأربعون أنفسه وبصفته مبلغا قدره مئة وواحد و 

 .وثلاثة دراهم
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 563/50ق  50-487استأنفت الجهات العامة هذا الحكم بالاستئنافين 

ق أمام محكمة استئناف  543/50نفه الطاعن بالاستئناف رقم أق واست

تعجل النظر في الشق المسعند  – طرابلس التي قضت قبل الفصل في الموضوع

شكلا وفي الاستئناف رقم  563/50ق،  487/50 يبقبول الاستئنافين رقم –

فقرر الطاعن  ،ق المرفوع من الطاعن ببطلان صحيفة الاستئناف 543/50

وقضت المحكمة في الموضوع برفض  ،ا مع الجهات العامةالتدخل انضماميً 

 الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف وبعدم 
ا
هذا هو و  ل الطاعن.قبول تدخ

 الحكم المطعون فيه.

  الإجراءات 

ما يفيد  ولا يوجد بالأوراق 2007.6.17صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 

بطريق النقض لدى قلم  فيهإعلانه، وقرر محامي المصرف الطاعن الطعن 

اب المحكمة العليا بتاريخ   ،مودعا الكفالةو  ،مسددا الرسم 2008.10.8كتا

وصورة رسمية من  ،وسند وكالته ،ومذكرة شارحة ،ومذكرة بأسباب الطعن

أصل ورقتي إعلان الطعن  2008.10.21ثم أودع بتاريخ  ،الحكم المطعون فيه

 2008.10.21وبتاريخ  ،2008.10.19و  15معلنتين الى المطعون ضدهم بتاريخي 

ما أودع محامي المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته مذكرة بدفاعه

يها أبدت فيها رأ ،نيابة النقض مذكرة برأيها توأودع ،مشفوعة بسند وكالته

طعن لنظر ال دةوبالجلسة المحدا  ،بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه

كت برأيها  .تمسا

 الأسباب

 أحيث إنه يشترط لقبول الطعن 
ً
تي ا في الخصومة الن يكون الطاعن طرف

ه عى عليا او مدا عيً ا مدا ا أصليً سواء كان خصمً  ،صدر فيها الحكم المطعون فيه

 او م  
ً

  في الدعوى او م  دخلا
ا
 تدخ
ً

 لا
ا
  فيها تدخ
ً

ا المتدخل ما أ ،اا مدعيً  هجوميً لا

 أنضمامي فليس له الا 
ا

بول عدم قبفي خصوص القضاء  ن يطعن في الحكم إلا

 
ا
 له باعتباره محكومً تدخ

ا
 ا فييً ا أصللأنه ليس خصمً  –ل ا عليه في طلب التدخ

قانون ن الإبل  ،ستئثار به لنفسهالا فهو لا يطالب بالحق ولا يريد  ،الدعوى 
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في عليه ن يضأحد طرفي النزاع ولم يقصد مطلقا أالى  ما ضن ينأجاز له استثناء أ

 .اليه ما ضن يعتبر خصما لمن لم ينأولا  ،طراف الدعوى أصفة طرف من 

 
ا
 في الاستئناف للما كان ذلك وكان الطعن مرفوعا من الطاعن الذى تدخ

  ،العامة الى جانب الجهات الإدارية
ا

ي عيه فنه طلب لنفسه بحق ذاتي يدا أ إلا

  ،مواجهة طرفي الخصومة
ا
ا وقضت بعدم له هجوميً واعتبرت المحكمة ان تدخ

 ،الحكم الصادر في موضوع الاستئناف في ولم تطعن الجهات الإدارية ،قبوله

  ن الخصم، لأ فإن باب الطعن ينغلق في وجهه
ا
انوني كيانه الق ل يستمدا المتدخ

اء ا على قضولم تتضمن أسباب الطعــــن نعيً  ،من انضمامه للخصم الحقيقي

 
ا
 .فإن الطعن يكون غير جائز ،لهالحكم لعدم قبول تدخ

 فلهذه الأسباب

بعدم جواز الطعن وبمصادرة الكفالة وبإلزام المصرف  :حكمت المحكمة

 .الطاعن بالمصروفات
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 ق 1459/55م طعن مدني رق

هــــ الموافق  1433رمضان  6بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الأربعاء

 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس، 2012.7.25

ــــــــــــى الــــديب :برئاســـــة المستشـــــــــــــــار الأستاذ  ،عــــــــــــزام علــــــــ

 ،مختار عبدالحميد منصور  :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،لطفي صــــــالـــــــــــح الشاملي :

 ،لمبروك محمد المــــــــــــزوغيا :

 .بو جعفر عيـــــاد سحابأ :

 .د. على مسعــــــود محمدوبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 .سامـــة خليفــة الشارفأ :سيدالومسجل الدائرة 

الطعن  أسباب -طعن 

هي جزء من التقرير 
 ثره.أ –بالطعن 

ن قضاء هذه المحكمة استقر على ان إ
أسباب الطعن هي جزء من التقرير بالطعن 

 .ن معه وحدة واحدةتكو  

الحكم على  –حجز 

المحجوز لديه بالمبلغ 
جله، أالمحجوز من 

 بيان ذلك. – حالاته

 

افعات  480ن المادة إ من قانون المر
جازت الحكم على المحجوز لديه بالمبلغ أ

 :وهي ،لات ثلاثاجله في حأالمحجوز من 

متناع عن التقرير بما الا على  صر  أذا إ -1
 
 
 .مةفي الذ

 .ر غير الحقيقةذا قر  إ -2

الواجب عليه  خفي الأوراقأذا إ -3
 .تقريره لتأييديداعها إ
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ن هذا الجزاء نوع من أوبالنظر الى 
جاز القانون توقيعها على المحجوز أالعقوبة 

 إلديه جزاء 
 
ة مخلاله بواجب التقرير بما في الذ

 لا يجوز  هفإن ،على النحو الذي رسمه القانون 
 
 

افر أذا إ توقيع هذا الجزاء إلا ثبت الحكم تو
 ت الثلاث سالفة الذكر.الا حالة من الح

جراءات إ -تنفيذ 

 .شرطها –التنفيذ 
جراءات إن أالقواعد العامة ب يتقض 

 أيجب  –ككل الإجراءات  –التنفيذ 
ُ
 ن ت
 
ي خذ فت

افر لديه الأهلية التي يوجبها  مواجهة من تتو
 القانون.

بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة 

 الشفهية ورأي نيابة النقض، وبعد المداولة.

 الوقائع

أمام  2006لسنة  1132أقامت الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 

نها إمحكمة جنوب بنغازي الابتدائية على المصرف الطاعن، وقالت في بيانها 

 أ
 
موال جهاز الأعمال أعى عليه على دا وقعت حجزا تنفيذيا لدى المصرف الم

ادر من تنفيذا لحكم ص ،دينارا 84152,955العامة بشعبية المرج وفاءً لمبلغ 

فاد أو  ،فقام المصرف بالتقرير بما في ذمته ،محكمة شمال بنغازي الابتدائية

فقامت الشركة  شغال العامةالأ ن حساب الجهاز موقوف لدمجه في شركة أب

شغال العامة التي أقامت دعوى الأ عية بتجديد الحجز على حساب شركة المدا 

ية ية الى استكمال بقوعندما بادرت الشركة المدع ،رفع الحجز وقض ى برفضها

 إ
 
لديه  نه لا يوجدأوجئت بتقديم تقرير من المصرف يفيد بجراءات التنفيذ ف

من  480واستنادا الى المادة  .ما يخالف الحقيقة وهو ،حساب باسم الشركة

ن أقانون المرافعات فقد انتهت الى طلب الحكم بإلزام المصرف المدعى عليه ب

 ،ويضلف دينار على سبيل التعأجله ومبلغ ثلاثين أيدفع لها المبلغ المحجوز من 

فاستأنفت الشركة المطعون ضدها هذا  ،وقضت المحكمة برفض الدعوى 
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التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي  ،الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي 

ي ن يؤدا أالموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المصرف المستأنف ضده ب

 .وهذا هو الحكم المطعون فيه .لف دينارأمبلغ خمسة عشر للشركة المستأنفة 

 الإجراءات

وتم إعلانه بتاريخ  ،2008.5.31صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 

يه بطريق النقض لدى قلم فوقرر محامي المصرف الطاعن الطعن  2008.6.15

اب المحكمة العليا بتاريخ   ،ومودعا الكفالة ،مسددا الرسم 2008.7.14كتا

من  وصورة رسمية ،وسند وكالته ،ومذكرة شارحة ،ومذكرة بأسباب الطعن

أصل ورقة إعلان الطعن  2008.7.20ثم أودع بتاريخ  ،الحكم المطعون فيه

أودع  2008.8.11وبتاريخ  ،معلنة الى الشركة المطعون ضدها في اليوم السابق

دفع و  ،همحامي الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها مشفوعة بسند وكالت

وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن  ،فيها ببطلان الطعن

شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة 

كت برأيها  .لنظر الطعن تمسا

 الأسباب 

ست دفعها ببطلان الطعن على خلو سا أحيث إن الشركة المطعون ضدها  

 ،من قانون المرافعات 342وجبها نص المادة أطعن من البيانات التي التقرير بال

عن ذلك  يولا يغن ،عليها الطعن وطلبات الطاعن ينذ لم ترد به الأسباب التي ب  إ

ما لم تكن واردة في تقرير الطعن  ،وجود هذه البيانات في مذكرة أسباب الطعن

 .بالنقض

ن قضاء هذه المحكمة استقر أذلك  ،هذا الدفع في غير محله إن وحيث 

 .ن أسباب الطعن هي جزء من التقرير بالطعن تكون معه وحدة واحدةأعلى 

ا الطعن ني عليهنت الأسباب التي ب  ن مذكرة أسباب الطعن تضما أذ كان الثابت إو 

  ،وطلبات الطاعن
ا
من قانون  342به نص المادة فإن ذلك يكفي لاستيفاء ما يتطل

 .ياناتالمرافعات بشأن هذه الب
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فإنه  ،وضاعه المقررة في القانون أوكان الطعن قد استوفي  ،لما كان ذلك

 .يكون مقبولا شكلا

 نأوحيث إن مما ينعى به المصرف الطاعن على الحكم المطعون فيه  

لمام خاطئ بوقائع الدعوى قادها الى تطبيق إالمحكمة التي أصدرته ذهبت الى 

ن تقرير المصرف الطاعن بتاريخ أ ذ اعتبر الحكمإ ،خاطئ لأحكام القانون 

ية حسابات مصرفية طرفه أشغال العامة لا تحتفظ بالأ ن شركة أب 2006.5.1

 أن الخبير أرغم  ،غير صحيح
ا
ن حساب جهاز الأعمال العامة تم أد في تقريره ك

 .شغال العامة بمصرف الجمهوريةالأ تحويله الى حساب شركة 

من قانون المرافعات  480ن المادة أذلك  ،هذا النعي سديد إن وحيث 

 :وهي ،ت ثلاثالا جله في حأجازت الحكم على المحجوز لديه بالمبلغ المحجوز من أ

 الا على  صرا أذا إ -1
ا
 .مةمتناع عن التقرير بما في الذ

 .ر غير الحقيقةذا قرا إ -2

 .يداعها لتأييد تقريرهإالواجب عليه  خفي الأوراقأذا إ -3

جاز القانون توقيعها على أن هذا الجزاء نوع من العقوبة أوبالنظر الى 

 را المحجوز لديه ج
ا
 مة على النحو الذي رسمهاء اخلاله بواجب التقرير بما في الذ

  فإنه لا يجوز توقيع هذا الجزاء ،القانون 
ا

ثبت الحكم توافر حالة من أذا إ إلا

 .ت الثلاث سالفة الذكرالا الح

 هان الشركة المطعون ضدا أعون فيه وحيث إن الثابت من الحكم المط

 إست دعواها على الحالة الثانية بمقولة سا أ
ا
من  مة المقدمن التقرير بما في الذ

ن أفإنه كان على الحكم المطعون فيه  ،ا للحقيقةالمصرف الطاعن جاء مخالفً 

 .وراق الدعوى أيبحث مدى صحة هذا الادعاء على ضوء ما هو ثابت ب

وقعت أها ن الشركة المطعون ضدا أق الدعوى وراأوحيث إن الثابت من 

موال جهاز أعلى  2005.11.27لهما بتاريخ وا أكان  ،حجزين لدى المصرف الطاعن

فيه  قرا أ 2005.12.19ته بتاريخ م المصرف تقريرا بما في ذما وقدا  ،الأعمال العامة

ولكنه موقوف بسبب دمج الجهاز في شركة  ،بوجود حساب للجهاز لديه
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ي في وقت سابق على تاريخ توقيع أ ،2005.11.1العامة الذي تم بتاريخ شغال الأ 

 .الحجز

ول درجة الذي أودع المصرف أوقد جاء تقرير الخبير المنتدب من محكمة 

 ،ا لما قرر به المصرفدً مؤيا  ،الطاعن صورة رسمية منه ضمن مستندات طعنه

 أذ ورد به إ
ا
العامة بالمصرف تمام الحجز على حساب جهاز الأعمال إر نه تعذ

بسبب دمج الجهاز في شركة الأعمال العامة بتاريخ  2005.11.27الطاعن بتاريخ 

دارة العامة بالمصرف قامت بتعميم القرار على فروع الإ ن إو  ،2007.11.1

 .2005.11.19المصرف للتنفيذ بتاريخ 

فإن اعتبار حساب الجهاز المذكور لدى المصرف  ،وفضلا عن ذلك

 
ً
مكانية التنفيذ في مواجهته بعد دمجه في شركة الأشغال إوعدم  االطاعن موقوف

فق مع القواعد العامة التي نتيجة لذلك يتا  ،هليته القانونيةأالعامة وزوال 

ن تتخذ في مواجهة من أيجب  –ككل الإجراءات  –جراءات التنفيذ إن أب يتقض 

 تتوافر لديه الأهلية التي يوجبها القانون.

 موال شركةأها على وقعته الشركة المطعون ضدا أما الحجز الثاني فقد أ

ن هذه أعلى اعتبار  2006.4.9شغال العامة لدى المصرف الطاعن بتاريخ الأ 

 
ا
وبادر المصرف الى التقرير بما في  ،مج فيهات محل الجهاز الذي د  الشركة حل

 ،لمحجوز عليهانه لا يوجد لديه حساب باسم الشركة اأفاد بأو  ،ته مجدداذما 

نه إه حيث ورد ب ،ر به المصرف الطاعنا لما قرا دً وجاء تقرير الخبير المنتدب مؤيا 

شغال العامة الأ ثبت عدم وجود حساب لدى المصرف الطاعن باسم شركة 

ن رصيد حساب جهاز الأعمال العامة تم تحويله الى حساب أو  ،المحجوز عليها

 .2006.2.12تاريخ شغال العامة بمصرف الجمهورية بالأ شركة 

 به المصرف الطاعن سواءً في تقريره قرا أن ما أا تقدم ولما كان المستفاد مما 

به في تقريره  قرا أن حساب جهاز الأعمال العامة لديه موقوف او ما أالأول من 

ي أشغال العامة لا يتضمن الأ نه لا يوجد لديه حساب باسم شركة أالثاني من 

انب ن المصرف قد جأفإن قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار  ،تغيير للحقيقة

علنته الشركة المطعون ضدها بالحجز أعندما  ،ر بما في ذمتهالحقيقة حين قرا 
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  ،شغال العامةالأ على اموال شركة 
ا
ب على ذلك مسؤولية المصرف عن ورت

 ا لحقها من ضرر يكون مشوبا بمخالفة الثابت في الأوراق.تعويض الشركة عما 

ا على ذات الحساب وقع حجزً أخر آا ن دائنً أورده من أولا يشفع للحكم ما 

ن مناط إلزام وقعته الشركة المطعون ضدها، لأ أبعد تاريخ الحجز الذى 

 ،مكانية توقيع الحجز من عدمهاإجله ليس أالمحجوز لديه بالمبلغ المحجوز من 

 إو 
ا
  ما قيام المحجوز عليه بتغيير الحقيقة في التقرير بمان

ا
ر هو ما قصا و  ،مةفي الذ

 .بما يستوجب نقضه ،الحكم في التدليل عليه

 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم 

حالة القضية الى محكمة استئناف بنغازي للفصل فيها مجددا إالمطعون فيه وب

 .خرى وبإلزام الشركة المطعون ضدها المصرفاتأمن هيئة 
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 ق 1563/55مدني رقم  طعن

هــــ الموافق  1433 رمضان 6بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الأربعاء

 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس، 2012.7.25

ـــديب :برئاسة المستشــــــــــار الأستاذ  ،عــــــــــزام علـــــــــى الـ

 ،لطفي صــــــالح الشاملي :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،عبدالسلام بشير التومي :

 ،المبروك محمد المزوغي :

 بو جعفر عيـــــاد سحاب.أ :

 ،عـــــلى مسعـــــود محمد. دوبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 .سامـــة خليفــة الشارفأ :سيدالومسجل الدائرة 

المقصود  –إعلان 

 بيان ذلك. علانلإ با
حاطة إعلان هو الإ ن المقصود من إ

 ا بالحكم الصادر ضده.المحكوم عليه علمً 

 

ميعاد  –استئناف 

 - أالاستئناف متى يبد
 بيان ذلك.

ن ميعاد الطعن بالاستئناف ثلاثون يوما إ
من تاريخ إعلان الحكم المستأنف وفقا  أتبد

افعات 311و  301لنص ى المادتين   .من قانون المر

 

متى يجب  –طعن 
يداع صورة من إ

الحكم الابتدائي عند 

يداع صورة من الحكم الابتدائي عند إن إ
ا وفق نص جراء لازمً إالطعن بالنقض لا يكون 

افعات 345المادة    ،من قانون المر
 

ذا كان إ إلا
حال الى الحكم أالحكم المطعون فيه قد 
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 - الطعن بالنقض

 بيان ذلك.

 

 بهذهخذ أذا هو لم يإف ،الابتدائي في أسبابه
 
 
أقام قضاءه على أسباب مستقل ة الأسباب و

لا يلزم تقديم صورة من الحكم الابتدائي  هفإن
 اليه في بيان وقائع الدعوى. ن الإحالةولو تضم  

بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة 

 الشفهية ورأي نيابة النقض، وبعد المداولة.

 الوقائع

أمام محكمة الزاوية  2000لسنة  296ضده الدعوى رقم أقام المطعون 

تعاقد مع  1992.1.29نه بتاريخ إالابتدائية على الشركة الطاعنة قائلا في بيانها 

ا ن تقوم بتزويده باسطوانات الغاز المسال ليتولى بيعهأعى عليها على الشركة المدا 

فاق لاسطوانات حسب الاتات الشركة المذكورة بتزويده بأوبد ،بمنطقة الزاوية

عى بكافة الشروط المفروضة عليه بعد استصدار موافقة بذلك من والتزم المدا 

 انه بتاريخ  ،الصناعي التابع للشركة الأمن
ا

عى بوجود فوجئ المدا  1991.10.31إلا

رئيس قسم التفتيش وعدد من العاملين وشاحنات نقل ورجل شرطة يقومون 
ولم  ،ن العقد تم فسخهأدة بالمستودع بحجة سطوانات الموجو الا بنقل كافة 

ره بفسخ العقد او بترجيع اخطإولم يتم  ،يقدموا ما يفيد فسخ العقد
نه ن المدعى لم يصدر عأوبالنظر الى  ،بذلك يعولم يتم إعلان المدا  ،سطواناتالا 

عى عليها بفسخ العقد دون مبرر قدام الشركة المدا إفإن  ،خلال بالتزاماتهإي أ

 بلاغ الطرف الثاني بقرارإالذى يلزمها بضرورة  ،خالفت بنود العقدتكون قد 

 وانتهى الى طلب ،ن العقد شريعة المتعاقدينأباعتبار  ،الفسخ بوقت كاف  

 
 
رجاع إعى عليها بضرورة الرجوع الى بنود العقد و دا الحكم له بإلزام الشركة الم
 ،ارلف دينأن تدفع له مبلغ مئة وخمسين أمها بالز إكافة اسطوانات الغاز مع 

لف دينار تعويضا عن الضرر أومبلغ مئة وخمسين  ،تعويضا عن الضرر المادي

ن أعى عليه بصفته " الشركة الطاعنة " بوقضت المحكمة بإلزام المدا  ،المعنوي 

ضرار أصابه من ألف دينار تعويضا له عما أربعين أعى مبلغ خمسة و يدفع للمدا 

فاستأنفت  ،ورفض ما عدا ذلك من طلبات ،ية وفوات الفرصةمادية ومعنو 
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الشركة الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الزاوية التي قضت بعدم 

 وهذا هو الحكم المطعون فيه. .قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد

 الإجراءات

 2008.7.2وتم إعلانه بتاريخ  ،2008.6.3صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 

اب فر محامى الشركة الطاعنة الطعن وقرا  يه بطريق النقض لدى قلم كتا

ومذكرة  ،ومودعا الكفالة ،دا الرسممسدا  2008.7.28المحكمة العليا بتاريخ 

وصورة رسمية من الحكم  ،وسند وكالته ،ومذكرة شارحة ،بأسباب الطعن

أصل ورقة إعلان الطعن معلنة الى  2008.8.4ثم أودع بتاريخ  ،المطعون فيه

وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها  ،المطعون ضده في اليوم السابق

كت برأيها ،بعدم قبول الطعن شكلا  .وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسا

 الأسباب 

 نأست رأيها بعدم قبول الطعن شكلا على سا أحيث إن نيابة النقض 

نات الحكم الابتدائي بشأن حالة حقيقية على مدوا إحال أالحكم المطعون فيه 

ن يودع الطاعن صورة من الحكم أ فإن مقتض ى هذه الإحالة ،وقائع الدعوى 

من  حتى تتمكن المحكمة العليا ،الابتدائي مطابقة لأصله في الموعد القانوني

 إن ثوحي ،م المطعون فيهعمال رقابتها على الحكإالاطلاع على وقائع الدعوى و 

فإن الطعن  ،يداع صورة من الحكم الابتدائيإوراق الطعن خلت مما يفيد أ

 .ره القانون للشكل الذى قرا  يكون غير مستوف  

يداع صورة من الحكم إن أذلك  ،هذا الرأي في غير محله إن وحيث

من  345ا وفق نص المادة لازمً  جراءً إلا يكون  ،الابتدائي عند الطعن بالنقض

  ،قانون المرافعات
ا

ي حال الى الحكم الابتدائأذا كان الحكم المطعون فيه قد إ إلا

 ،الأسباب وأقام قضاءه على أسباب مستقلة خذ بهذهأذا هو لم يإف ،في أسبابه

ي بيان اليه ف ن الإحالةفإنه لا يلزم تقديم صورة من الحكم الابتدائي ولو تضما 

 .وقائع الدعوى 

وكان الطعن قد استوفي اوضاعه المقررة في القانون فإنه  ،لما كان ذلك

 .يكون مقبولا شكلا
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الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة  إن وحيث

 :القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب من الوجوه التالية

ن الحكم قض ى بعدم قبول استئناف الشركة الطاعنة لرفعه بعد إ -1

علن المستأنف " أن المستأنف ضده " المطعون ضده " أد استنادا الى الميعا

ن إو  ،2006.12.4الشركة الطاعنة " بصحيفة استئناف وإعلان حكم بتاريخ 

 أثبت بأالمحضر 
ا
ة ن المستأنف " الشركإم صورة من الحكم المستأنف و نه سل

  ،2007.1.7فع استئنافه بتاريخ الطاعنة " قد ر  
ا

على صحيفة نه بالاطلاع أ إلا

علان ية صيغة تفيد إأن ن ديباجتها لم تتضما أالاستئناف المشار اليها يبين 

بخلاف ما ورد بالصفحة الأولى منها من  ،الحكم المستأنف للشركة الطاعنة

يع وبخط رف ،علان حكم على يسار عبارة صحيفة استئناف حكمإحشر كلمة و 

  يمكن الركون اليه في القضاءن إعلان الحكم بالكيفية المشار اليها لاأو  ،اجدً 

ثر في أي أعلان الباطل لا يكون له الإ ن أبعدم قبول الاستئناف شكلا. باعتبار 

 .بدء ميعاد الطعن على الحكم بطريق الاستئناف

ن أسبابه الى ان الطاعن " المستأنف بصفته " قد ن الحكم اشار ضما إ -2

للقانون والخطأ في  ول درجة في استئنافه مخالفتهأعاب على حكم محكمة 

ى وجه دون الإشارة ال ،تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

وكذلك  ،مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه الذى وقع فيه الحكم المستأنف

 ،بيان وجه القصور في التسبيب وماهية الفساد في الاستدلال الذى اعتراه

ي أعلى  يب مبهمة مرسلة لا تصلح للنعالحكم المطعون فيه بسرد أسبا ىواكتف

ن يا ذ يتعإ ،وهو ما يعجز محكمة النقض من بسط رقابتها على هذا الحكم ،حكم

ن الواقعة التي فصل فيها الحكم المستأنف ن يبيا أعلى الحكم المطعون فيه 

 .بالمخافة للقانون 

ن الإشارة الى تقديم المستأنف بصفته " الشركة ن الحكم لم يتضما إ -3

طاعنة " لمذكرة رادة على دفاع المستأنف عليه " المطعون ضده " تتعلق ال

ن وبهذا يكون الحكم المطعو  ،بداه المستأنف ضده من دفوعأبالتعقيب على ما 

 فيه الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد قد خلا من
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شار عها المالتي تحمله للرد على دفاع الشركة الطاعنة بمذكرة دفا الأسباب

عى به علان المدا ن الإ وبالنظر لأ  ،نة الدفع برفع الاستئناف في الميعادالمتضما  ،اليها

 
ً
ال ومن ثم فإن ميعاد الاستئناف لاز  ،للحكم المستأنف بفرض صحته جاء باطلا

 .مفتوحا

ن المقصود من أذلك  ،الوجهين الأول والثالث في غير محلهما إن وحيث

 ن ميعاد الطعنأا بالحكم الصادر ضده، و المحكوم عليه علمً حاطة إالإعلان هو 

ا لنص ى وفق ،من تاريخ إعلان الحكم المستأنف أبالاستئناف ثلاثون يوما تبد

 من قانون المرافعات. 311و  301المادتين 

  ،لما كان ذلك
 
لنة عوكان الثابت من صحيفة استئناف المطعون ضده الم

نه أثبت أن المحضر أالمودعة ملف الطعن  2006.12.4للشركة الطاعنة بتاريخ 

 
ا
دارة القانونية للشركة الطاعنة الإ م صورة من الحكم المستأنف الى مدير سل

مل بالتوقيع المخوا 
ا
عن وينفتح به ميعاد الط ،وهو ما يقوم مقام الإعلان ،والتسل

ي في هرت الطعن بالاستئناف الشفوكانت الشركة الطاعنة قد قرا  ،بالاستئناف

ي بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونا للطعن أ 2007.1.7الحكم بتاريخ 

ذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر إو  ،فإنه لا يكون مقبولا ،بالاستئناف

وقض ى بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد فإنه لا يكون مخالفا 

 .للقانون 

  إن وحيث
ا
 ا عنوى الذى كان محجوبً ق بموضوع الدعالوجه الثاني يتعل

ة نتيجة عدم استيفاء استئناف الشرك ،المحكمة المطعون في حكمها النظر فيه

 
ا
  فإن هذا الوجه ،كليةالطاعنة لشروطه الش

ً
 في قضاء الحكم لا يصادف محلا

 .عنه، الأمر الذى يستوجب رفض الطعن ويتعين الالتفات ،المطعون فيه

 فلهذه الأسباب

الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبإلزام حكمت المحكمة بقبول 

 .الشركة الطاعنة بالمصروفات

  



138 

 ق 1571/55طعن مدني رقم 

ه الموافق  1433رمضان  6 بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الأربعاء

 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس، 2012.7.25

ــــــــديبــــــــعــــزام عل :برئاســـــــة المستشـــــار الأستاذ  ،ــــى الــــ

 ،مختار عبدالحميد منصور  :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،لطفي صـــــــــــــالح الشاملي :

 ،محمد المــــــــــزوغيالمبروك  :

 .بو جعفر عيـــــاد سحابأ :

 ،د. علـــــــــى مسعــــــــود محمدوبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 .سامـــة خليفــة الشارفأ :سيدالومسجل الدائرة 

عدم اشتمال  –إعلان 

الورقة المراد إعلانها على 
 ثره.أ –موطن المعلن اليه 

 

وجب في أنه ولئن كان المشرع قد إ
افعات  10/3المادة  ن أمن قانون المر

تشتمل الورقة المراد إعلانها على موطن 
 افإن لم يكن موطنه معلومً  ،المعلن اليه

فإن  ،موطن كان له رُ خِ آوقت الإعلان ف
غرضه من هذا البيان هو التعريف 

 
ُ
قامته إعلن اليه وتحديد محل بشخص الم
ء هتداالا ن حتى يمكن للمحضر بمكان معي  

م ومن ث ،ن تصل اليه صورة الإعلانأو  ،اليه
غفال هذا البيان او إلا يترتب على  ذا كانإ

 وروده ناقصً 
ُ
لن عا التشكيك في حقيقة الم

 لا  هفإن ،صول الإعلان اليهاليه او عدم و 
 
 
 غفاله البطلان. إب على يترت
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بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة 

 الشفهية ورأي نيابة النقض، وبعد المداولة.

 الوقائع

 
ً
ا ضد المطعون ضده أمام محكمة يً ها شفكانت الطاعنة أقامت استئناف

استئنافية على الحكم الصادر في الدعوى رقم  جنوب بنغازي الابتدائية بهيئة

  ،ن لم يكنأوقضت المحكمة باعتبار الاستئناف ك  ،101/2006
ا
 متفتظل

  ،الطاعنة من هذا القرار أمام محكمة جنوب بنغازي الابتدائية
 
د تظلمها يا وق

ن هذا القرار صدر أواستندت في هذا التظلم الى  2007لسنة 1554تحت رقم 

 حيث ل ،في غيبتها
 
من قانون  315علن بموعد الجلسة طبقا لنص المادة م ت

 م بطلب تقصير ميعاد نظرن المستأنف ضده كان قد تقدا إوكذلك  ،المرافعات

 ،ولا بالجلسة التي حددت به لنظره ،الاستئناف دون إعلانها بهذا الطلب

وقضت المحكمة بعدم قبول  ،من القانون المشار اليه 84بالمخالفة لنص المادة 

 ال
ا
 .م شكلاتظل

استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت 

وهذا  .بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف

 هو الحكم المطعون فيه.

 الإجراءات

ما يفيد  ولا يوجد بالأوراق 2008.6.7صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 

اب فوقرر محامى الطاعنة الطعن  ،إعلانه يه بطريق النقض لدى قلم كتا

وسند  ،ومودعا الكفالة ،دا الرسممسدا  2008.7.29المحكمة العليا بتاريخ 

وصورة رسمية من  ،ومذكرة شارحة ،وأودع مذكرة بأسباب الطعن ،الوكالة

أصل  2008.8.3ثم أودع بتاريخ  ،ومن الحكم الابتدائي ،الحكم المطعون فيه

وبتاريخ  ،رقة إعلان الطعن معلنة الى المطعون ضده في اليوم السابقو 

ع نابته دفإأودع دفاع المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند  2008.9.4

وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها  ،فيها بعدم قبول الطعن شكلا
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وبالجلسة المحددة لنظر  ،صفة يبعدم قبول الطعن شكلا لرفعه من غير ذ

كت برأيها  .الطعن تمسا

 الأسباب 

س دفعه بعدم قبول الطعن شكلا سا أمحامى المطعون ضده  إن حيث

دته يا أو  ،له حق الطعن بالنقضن التوكيل الممنوح لمحامي الطاعن لا يخوا أعلى 

 .في هذا الدفع نيابة النقض

لتوكيل المرفق نه بالرجوع الى اأذلك  ،هذا الدفع غير سديد إن وحيث

وراق الطعن والصادر من الطاعن الى محاميه الذى قرر بالطعن نيابة عنه أب

 5انه ورد بالصيغة التالية " التوكيل بالطعن على الحكم رقم  ،جراءاتهإوباشر 

وكان  ،الصادر عن الدائرة الاستئنافية الثالثة استئناف بنغازي  2008لسنة 

اءت العبارة الواردة به ج فإنا  ،الحكم المذكور بالتوكيل هو الحكم المطعون فيه

 
ا
 ،الطعن يكون مقررا به من ذي صفة فإنا  ،سع لتشمل الطعن بالنقضعامة تت

 .وضاعه المقررة في القانون ويكون مقبولا شكلاأويكون الطعن قد استوفي 

الفة القانون والخطأ وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخ

 :في تطبيقه من الوجهين التاليين

ن الحكم اعتبر إعلان الطاعنة بقرار المحكمة الاستئنافية باعتبار إ -1

  ،هاا للميعاد في حقا ن لم يكن مجريً أالاستئناف ك 
ا
ها موقض ى بعدم قبول تظل

ن هذا الإعلان باطل أمع  ،يام من تاريخ إعلانهاأشكلا لرفعه بعد مض ى خمسة 

 
 
وهو بيان جوهري حتى يمكن من خلاله  ،علن اليهالخلو ورقته من موطن الم

 تسوان من  ،ه المحضر الى موطن المعلن اليهثبات توجا إ
ا
او  م الإعلان يساكنهل

 .م لا ينفتح به الميعادثومن  ،ا معهم فعليً ييق

س قضاءه برفض الدفع ببطلان إعلان الطاعنة بقرار سا أن الحكم إ -2

 ن ما يثبته المحضر لا يجوز أعلى  ،لم يكن نْ أباعتبار الاستئناف ك المحكمة 

 إ
ا

  ،بالطعن بالتزوير ثبات عكسه إلا
ا
ب على ذلك رفضه الدفع ببطلان ورت

 إو  ،ثبته المحضرأا على ما ن الدفع لم يكن منصب  أمع  ،الإعلان
ا
خلو  ما كان علىن

 
 
 ة.علنة من البيان الخاص بموطن الطاعنالورقـــــــــة الم
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ذلك انه ولئن كان المشرع قد  ،هذا النعي بوجهيه في غير محله إن وحيث

ن تشتمل الورقة المراد إعلانها على أمن قانون المرافعات  10/3وجب في المادة أ

 خر موطن كانآا وقت الإعلان فلم يكن موطنه معلومً  فإنْ  ،موطن المعلن اليه

  فإنا  ،له
 
علن اليه وتحديد محل غرضه من هذا البيان هو التعريف بشخص الم

ة ن تصل اليه صور أو  ،هتداء اليهالا قامته بمكان معين حتى يمكن للمحضر إ

ا غفال هذا البيان او وروده ناقصً إذا كان لا يترتب على إومن ثم  ،الإعلان

رتب على لا يت فإنه ،التشكيك في حقيقة المعلن اليه او عدم وصول الإعلان اليه

 .غفاله البطلانإ

ى ن المحضر قد انتقل الأثبت ألما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد 

 الإ ثبت أو  ،قامة المعلن اليهاإمحل 
 
 تسم اليه لقدا جابة التي تلقاها ممن ت

ا
م ل

فإن غرض المشرع من وجود هذا  ،قامتها وهي شقيقة الطاعنةإالإعلان بمحل 

حكم ذ قض ى الإو  ،لا يترتب على خلو ورقته منه البطلانق بما البيان قد تحقا 

الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدفع ببطلان إعلان الطاعنة 

بعدم قبول  وقض ى ،لم يكن نْ أباعتبار الاستئناف ك  ،بقرار المحكمة الاستئنافية

 
ا
ه جق القانون على الو فإنه يكون قد طبا  ،م شكلا لرفعه بعد الميعادالتظل

 .ن معه رفض الطعنبما يتعيا  ،الصحيح

 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبإلزام 

 .الطاعنة بالمصروفات
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 ق 1663/55طعن مدني رقم 

ه الموافق  1433رمضان  6 بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الأربعاء 

 طرابلس،م، بمقر المحكمة العليا بمدينة  2012.7.25

ـــــــديب :ـــار الأستاذـــــــبرئاسة المستشــ  ،عــــزام علــــى الــــــــــــ

 ،لطفي صــــــالح الشاملي :وعضوية المستشارين الأساتذة 

 ،عبدالســلام بشير التومي :

 ،زــــمحمد عاشــور ســــرك :

 .بو جعفر عيـــــاد سحابأ :

 ،بالخير ضــــــو سعداللهوبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 .سامـــة خليفــة الشارفأ سيدالومسجل الدائرة 

حوالة الحق  -حوالة 

اتفاق بين الدائن 
خر بمقتضاه آوشخص 

ل الدائن ما له من يحوا 

ل المدين الى هذا ب  حق ق  
 بيان ذلك –الشخص 

ن حوالة الحق اتفاق بين الدائن إ
ل الدائن ما له خر بمقتضاه يحو  آوشخص 
 ويسمى ،ل المدين الى هذا الشخصبَ من حق قِ 

  الدائن الأصلي
ُ
يل والدائن الجديد الذى حِ بالم

  يحل  
 
 محل

ُ
  ،حال لهه بالم

ُ
يه، حال علوالمدين بالم

 ،يوحوالة الحق قد تتم في مقابل ثمن نقد
وقد  ،حكامهأق عليها طب  يخذ حكم البيع و أفت

  أي ،تتم الحوالة بلا مقابل
 
 ،رعبعلى سبيل الت

وقد تتم الحوالة على  ،خذ حكم الهبةأفت
 .هنخذ حكم الر  أسبيل الضمان فت

ن أصل الأ  –حوالة 
الحوالة تنعقد باتفاق 

من القانون  290يبين من نص المادة 
 أالمدني 

ُ
يل حِ ن الحوالة تنعقد باتفاق الم

 
ُ
 فلا  ،ي المحال عليهأ ما المدينأ ،ال لهحَ والم
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 –المحيل والمحال له 

 بيان ذلك.
 
 
ن هذا أغير  ،ب رضاه لانعقاد الحوالةيتطل

وردتها أصل ترد عليه عدة استثناءات الأ 
فقد ينص القانون على منع  ،المادة السابقة

ومن ذلك عدم جواز  ،حوالة بعض الحقوق 
حوالة الحقوق غير القابلة للحجز عليها 

  ،كدين النفقة
 
فق الدائن والمدين على وقد يت

ففي هذه الحالة يمتنع على  ،منع حوالة الحق
وقد تحول  ،ن يحيل حقه الى الغيرأالدائن 

 ،لتزام دون قابليته للانتقالالاطبيعة 
 
 
لتزامات التي تكون فيها الاق ذلك في ويتحق

شخصية الدائن محل اعتبار كحق الشريك 
 شخاص.الأفي شركات 

الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة بعد الاطلاع على 

 الشفهية ورأي نيابة النقض، وبعد المداولة.

 الوقائع

أمام محكمة  2004لسنة  1224أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 

جنوب بنغازي الابتدائية على الشركة المطعون ضدها ومصرف التجارة 

برمت عقد حوالة حق مسجل أ 2004.4.4نه بتاريخ إوالتنمية قائلة في بيانها 

وقامت بتوثيقه لدى محرر العقود فيما بينها وبين  ،2004لسنة  143تحت رقم 

وبموجب العقد قام المصرف المذكور بحوالة حقوقه  ،مصرف التجارة والتنمية

 
ا
لجوي ا س مال شركة البراق للنقلأته واسهمه في ر لة في حصا المالية المتمث

قدرها  جماليةإة لها وبقيمة المطعون ضدها ( لتكون مملوكة ملكية تاما  )الشركة

 أمئة 
ا
ت محل مصرف التجارة والتنمية في مساهمته في راس مال لف دينار فحل

ن الشركة أغير  ،وما يترتب على ذلك من حقوق والتزامات ،تلك الشركة

ا حينما قامت بتوجيه ا قانونيً ضً ض لها تعرا ت في التعرا أالمطعون ضدها بد

ن عقد حوالة الحق والتنازل عن أتخبرها فيه ب ،ر اليها على يد محضراخطأ

وانتهت فيه الى  ،من النظام الأساس ي للشركة 12سهم يعتبر مخالفا للمادة الأ 
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نه لا حجية لهذا التصرف على الشركة لتعارضه مع مصالحها ومخالفته أ

عندما  تما اعترضت على الصفقة التي تما ك ،للقيود الواردة في نظامها الأساس ي

ن الشركة أب 2004.4.20خبار بنغازي بتاريخ أمن جريدة  199نشرت في العدد 

لا  خرآوالى توفير متنازل اليه  ،تحتفظ بحقها في مواجهة تلك الإجراءات

  نا ولأ  ،تتعارض مصالحه مع مصالح شركة البراق
ا
ا خالفً لها يعتبر مما قام به ممث

  انونيينلأحكام الق
ا
وء ويكشف عن س ،مة لحوالة الحقالتجاري والمدني المنظ

 :اوانتهت الشركة الطاعنة الى طلب الحكم له ،بالمساهمين دارة في الأضرارالإ نية 

 أ
ً

 2004.4.4سهم المبرم بتاريخ الأ بصحة ونفاذ عقد حوالة الحق في ملكية  :ولا

حقوق هذا  نوالتنمية ( والمتضما فيما بينها والمدعى عليه الأول ) مصرف التجارة 

 ،س مال شركة البراق للنقل الجوي أمن ر  % 10الأخير اليها بحصة نسبية تعادل 

مع الحكم بتثبيت  ،لف سهم بقيمة قدرها مئة الف دينارأدة بعدد والمحدا 

امن فيما ضسهم وإلزام المدعى عليهما الأول والثاني على وجه التا الأ ملكيتها لهذه 

 ذ ذلك العقد.بينهما بتنفي

الحكم بإلزام المدعى عليه الثاني " الشركة المطعون ضدها " بقيد  :اثانيً 

سهم محل عقد حوالة الحق وتدوينها في سجل المساهمين الأ وتسجيل ملكية 

 .ستي ليبيا للطيرانيبباسم شركة ت

 
ً
الحكم بإلزام المدعى عليه الثاني " الشركة المطعون ضدها " بدفع  :اثالث

من  216خير عملا بالمادة ألف دينار عن كل شهر تأديدية اليها قدرها غرامة ته

القانون المدني اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية الى حين قيامه بقيد وتسجيل 

ه " سهم لمالكها " المحال لالأ وتسجيل سندات  ،سهم في سجل الشركة باسمهاالأ 

 .ةحيازتها بصورة فعليا ا ووضعها تحت يده وتمكينه من ا عينيً تسليمً 

لسنة  1069وأقامت الشركة المطعون ضدها من جانبها الدعوى رقم 

أمام ذات المحكمة على الشركة الطاعنة ومصرف التجارة والتنمية  2004

فوجئت برسالة مرفقة  2004.4.6نه بتاريخ إضمت للدعوى الأولى قائلة في بيانها 

ليه الأول " مصرف التجارة سهم الخاصة بالمدعى عالأ بنموذج تنازل عن 

لطيران " الشركة ستي ليبت والتنمية " المكتتب بها في شركة البراق الى شركة ليبيا
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ر اليهما باعتراضها على اخطإبتوجيه  2004.4.8الطاعنة " الأمر الذى دعاها في 

 ف ،ف عن طريق محضرهذا التصرا 
 
خطر الأول بأسباب الرفض نظرا لمخالفته أ

خدام ر استاخطن الإ كما تضما  ،ذة والنظام الأساس ي للشركةالتشريعات الناف

ذا إخر لا يتعارض مع مصلحة الشركة آسترداد وبتوفير متنازل اليه الا شرط 

ن التنازل عن أر الثاني باخطإن كما تضما  ،كان هناك بواعث لحسن النية

عى بين المدا  ن الإجراءات التي تمتولأ  ،لا حجية له في مواجهة الشركة الأسهم

فقد  ،وجاءت مخالفة لنظامها الأساس ي ،بشركة البراق ضرارعليهما قصد بها الإ 

 :انتهت الى طلب الحكم

 .ه في حقهادببطلان التصرف وعدم نفا -1

ليها ا ين يؤدا أبإلزام المدعى عليه الأول " مصرف التجارة والتنمية " ب -2

لحقت  وية التيالمعن لف دينار عن الأضرارأعلى سبيل التعويض مبلغ خمسين 

 .بها

 :وقضت المحكمة

 أ
ً

  2004لسنة  1069في الدعوى رقم  :ولا
ا
ل القانوني المرفوعة من الممث

 لشركة البراق للنقل الجوا 
ا
ل القانوني لمصرف التجارة والتنمية ي ضد الممث

 
ا
 :ل القانوني لشركة ليبيا للطيران تبيستي للخدمات الفنية والسياحيةوالممث

 .يم من المدعيداع المقدا والإ برفض طلب العرض 

 .برفض الدعوى 

  2004لسنة  1224وفي الدعوى رقم  :اثانيً 
ا
ل القانوني المرفوعة من الممث

 
ا
نمية ل القانوني لمصرف التجارة والتلشركة تبيستي ليبيا للطيران ضد الممث

 
ا
 .ل القانوني لشركة البراق للنقل الجوي والممث

عى عليه والمدا  يعبين المدا  2004.4.4ونفاذ العقد المبرم بتاريخ  بصحة -1

 .ه الثانيعلي ىعسهم محل العقد في مواجهة المدا لأ عى لوتثبيت ملكية المدا  ،الأول 

هم محل سالأ بإلزام المدعى عليه الثاني بصفته بقيد وتسجيل ملكية  -2

ا عدا ى ورفض مالعقد وتدوينها في سجل المساهمين وتسليمها له باسم المدع
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فاستأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة  ،ذلك من الطلبات

 
 
ه تفأنكما است ،2006لسنة  347د استئنافها تحت يا استئناف بنغازي وق

  ،الشركة المطعون ضدها أمام ذات المحكمة
 
 609د استئنافها تحت رقم يا وق

 وقضت ،م واحدت المحكمة الاستئنافين ليصدر فيهما حكوضما  2005لسنة 

بإلغاء الحكم  2005لسنة  609بقبولهما شكلا وفي موضوع الاستئناف رقم 

عى عليه عى والمدا المستأنف فيما قض ى به من صحة ونفاذ العقد المبرم بين المدا 

سهم لأ اعى عليه الثاني بصفته بقيد وتسجيل ملكية لزم به المدا أالأول وما 

وبرفض الدعوى المقامة في شأنه والمقيدة برقم  ،عىوتسليمها له باسم المدا 

تأييد وبرفضه وب ،وببطلان عقد البيع المبرم بين الطرفين ،2004لسنة  1224

لسنة  1069الحكم المستأنف في قضائه برفض التعويض في الدعوى رقم 

وهذا هو الحكم  .موضوعا 2006لسنة  347ورفض الاستئناف رقم  2004

 المطعون فيه.

 الإجراءات

وتم إعلانه بتاريخ  2008.4.30صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 

يه بطريق النقض لدى قلم فوقرر محامى الشركة الطاعنة الطعن  2008.8.13

اب المحكمة العليا بتاريخ   ،ومودعا الكفالة ،دا الرسممسدا  2008.8.17كتا

وصورة رسمية من  ،وسند وكالته ،ومذكرة شارحة ،ومذكرة بأسباب الطعن

 2008.8.21ثم أودع بتاريخ  ،لحكم المطعون فيه وصورة من الحكم الابتدائيا

 ،أصل ورقة إعلان الطعن معلنة الى الشركة المطعون ضدها في اليوم السابق

أودع محامى الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها  2008.9.27وبتاريخ 

دم يها بعمشفوعة بسند وكالته، وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأ

كت برأيها. ،قبول الطعن شكلا  وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسا

 الأسباب 

 :ست رأيها بعدم قبول الطعن شكلا على سببينسا أحيث إن نيابة النقض 

ن التوكيل الصادر من الشركة التقرير به من غير ذي صفة لأ  :الأول 

ر بالطعن نيابة عنها لا يشمل الطعن بطريق الطاعنة الى المحامي الذى قرا 
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غنى عن ذلك عبارة تمثيلها والحضور عنها أمام المحاكم بمختلف ولا ي   ،النقض

 .نواعها ودرجاتهاأ

ن الشركة الطاعنة لم تودع ملف الطعن صورة رسمية من إ :الثاني

 
 
 الحكم الابتدائي الم

ا
طلب ب قحال عليه في أسباب الحكم المطعون فيه فيما يتعل

 .التعويض

ذلك انه يبين من سند التوكيل  ،يه مردودهذا الرأي بشقا  إن وحيث

ر بالطعن بالنقض نيابة عنها الصادر من الشركة الطاعنة للمحامي الذى قرا 

المودع ملف الطعن انه منصوص فيه على الحق في تمثيلها أمام جميع المحاكم 

  ،نواعها ودرجاتها دون تخصيصأعلى اختلاف 
ا
سع ليشمل الخصومة وهو ما يت

ن إنه و أنه يبين من الرجوع الى الحكم المطعون فيه أكما  ،أمام المحكمة العليا

 
ا
لدعوى ق برفض طلب التعويض في اانتهى الى تأييد الحكم الابتدائي فيما يتعل

  2004لسنة  1069رقم 
ا

كت به شركة البراق للنقل الجوي، إلا م نه لأ الذى تمسا

معه  ببما لا يتوجا  ،ا خاصة بهنما أقام لقضائه أسبابً إو  ،ي أسبابهل اليه فح  ي  

وراق أيداع صورة رسمية من الحكم الابتدائي ضمن إعلى الشركة الطاعنة 

 .طعنها

فإنه  ،وضاعه المقررة في القانون أوكان الطعن قد استوفي  ،لما كان ذلك

 .يكون مقبولا شكلا

م المطعون فيه مخالفة الشركة الطاعنة تنعى على الحك إن وحيث 

 :القانون والقصور في التسبيب من الوجوه التالية

سهم الأ مع ان  ،سهمالأ ن الحكم اعتبر عقد حوالة الحق عقدا لبيع إ -1

 
 
ولم تقيد في سجل المساهمين باسم  ،عى ببعيها لم تصدر كورقة ماليةدا الم

الأمر  ،المكتتب الأصلي، ومن ثم فإن العقد في حقيقته حوالة حق نافذة المفعول 

من النظام الأساس ي للشركة  11و  10و  9الذى يستحيل معه تطبيق المواد 

 .المطعون ضدها
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كت بها الشركة أن الحكم لم يرد على إ -2 حد الدفوع الجوهرية التي تمسا

وراق مالية وفقا للشكل الذى أسهم ك الأ وهو الدفع بعدم صدور  ،نةالطاع

 .من القانون التجاري  506حددته المادة 

ركان أن الحكم قض ى ببطلان عقد حوالة الحق الذى تكاملت فيه إ -3

 أن القضاء ببطلان أو  وجوده وشروط صحته
ا

 إ ي عقد لا يجوز إلا
ا
 ف عنذا تخل

 أحد أالعقد 
ا
 .ي شرط من شروط صحتهأف عنه ركانه او تخل

المادة  سهم فيالأ ن الحكم قض ى بنفاذ القيود المقررة على نقل ملكية إ -4

لم  سهمالأ بالرغم من ان تلك  ،من النظام الأساس للشركة المطعون ضدها 11

ولم يتم قيدها  ،وراق مالية من طرف الشركة المطعون ضدهاأتصدر ك 

 ا لما استقر عليهوهو ما جعل الحكم مخالفً  ،وتسجيلها في سجل المساهمين

 .الفقه والقضاء التجاري 

ر في أسبابه عدم نفاذ عقد حوالة الحق ن الحكم قض ى بالبطلان وبرا إ -5

حين اشترط قبولها ورضاءها المسبق بحوالة  ،ضد الشركة المطعون ضدها

انون من الق 292و  290ن الما نصت عليه المادت ،الحق محل العقد بالمخالفة

 .المدني

مخالف  2005لسنة  609ن الحكم الصادر في الاستئناف رقم إ -6

 347على الحكم الصادر في الاستئناف رقم  ي وهذه المخالفة تسر  ،للقانون 

 ا بين الاستئنافينن هناك تلازمً لأ  ،المرفوع من الشركة الطاعنة 2006لسنة 

 .خرهما بالآ من ثر كلأويت

 وجه الطعن في أجميع  إن وحيث
ا
ن حوالة الحق اتفاق أذلك  ،هاغير محل

 بل المدين الىل الدائن ما له من حق ق  حوا خر بمقتضاه ي  آبين الدائن وشخص 

 لوالدائن الجديد الذى يح   ،بالمحيل هذا الشخص، ويسمى الدائن الأصلي

 
ا
 محل

 
  ،حال لهه بالم

 
 .حال عليهوالمدين بالم
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يها حكم البيع ويطبق علخذ أوحوالة الحق قد تتم في مقابل ثمن نقدى فت

 ،لهبةخذ حكم اأفت ،ي على سبيل التبرعأ ،وقد تتم الحوالة بلا مقابل ،حكامهأ

 .خذ حكم الرهنأوقد تتم الحوالة على سبيل الضمان فت

ه ل حقحو ا ن ي  أنه " يجوز للدائن أمن القانون المدني على  290وتنص المادة 

  ،خرآالى شخص 
ا

ذا حال دون ذلك نص القانون او اتفاق المتعاقدين او إ إلا

 وتتم الحوالة دون حاجة الى رضاء المدين ". ،لتزامالاطبيعة 

 أويبين من هذا النص 
 
 ح  ن الحوالة تنعقد باتفاق الم

 
ما أ ،ال لهح  يل والم

  -ي المحال عليه أ -المدين 
ا
صل لأ ان هذا أب رضاه لانعقاد الحوالة، غير فلا يتطل

 فقد ينص القانون على منع ،وردتها المادة السابقةأليه عدة استثناءات ترد ع

ومن ذلك عدم جواز حوالة الحقوق غير القابلة للحجز  ،حوالة بعض الحقوق 

في هذه ف ،فق الدائن والمدين على منع حوالة الحقوقد يتا  ،عليها كدين النفقة

تزام لالاوقد تحول طبيعة  ،ه الى الغيرن يحيل حقا أالحالة يمتنع على الدائن 

ية لتزامات التي تكون فيها شخصالاويتحقق ذلك في  ،دون قابليته للانتقال

 .شخاصالأكحق الشريك في شركات  الدائن محل اعتبار

وكانت المادة التاسعة من النظام الأساس للشركة المطعون  ،لما كان ذلك

.. كما انه لا يجوز .سهم الشركة اسميةأنه "... تكون جميع أضدها تنص على 

 
ا

 ( من هذا النظام".11ا لما هو محدد بالمادة )طبقً  انتقال ملكيتها إلا

ي ثبات التنازل كتابة فإسهم بالأ نه " تنتقل ملكية أعلى  11وتنص المادة 

قة .. ويتم نقل الملكية بالمصاد.سهمالأ طلق عليه سجل نقل ملكية سجل خاص ي  

 خر منآسهم بتوقيع الرئيس وعضو لأ اثبات ذلك خلف إدارة و الإ من مجلس 

 .."..أعضاء المجلس

هم ا على ملكية السنه " يترتب حتمً أمنه على  ةوتنص المادة الثانية عشر 

 ت جمعيتها العمومية".التزام بقرار الاقبول النظام الأساس للشركة و 

نه يشترط لنفاذ تنازل المساهم في الشركة المطعون أومفاد هذه النصوص 

ي أ ،سهمه المكتتب بها لديها الى الغير مصادقة تلك الشركة كتابةأضدها عن 
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سهم بتوقيع الأ ثبات ذلك خلف إدارة و الإ ن المصادقة الكتابية من مجلس أ

 آالرئيس وعضو 
 
لازم لنفاذ التنازل في مواجهة  خر من أعضاء المجلس شرط

 ذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقض ى بإلغاء الحكمإو  ،الشركة

المستأنف وبرفض الدعوى استنادا على عدم نفاذ حوالة الحق في مواجهة 

ن فإنه لا يكون قد خالف القانون بما يتعيا  ،الشركة لعدم مصادقتها عليها كتابة

 .معه رفض الطعن

 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبإلزام 

 .الشركة الطاعنة بالمصروفات
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 ق 293/56مدني رقم  طعن

ه الموافق  1433رمضان  6 بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الأربعاء 

 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس، 2012.7.25

 ،ـزام علــــــــى الـــــــــديبعـــــــ :برئاسة المستشـــــــــــار الأستاذ

 ،منصور  مختار عبدالحميد :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،ـــــالح الشــــــــــامليلطفي صـ :

 ،المبروك محمد المـــــــزوغي :

 .بو جعفر عيـــــاد سحابأ :

 ،د. علــى مسعــــــود محمدوبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 .سامـــة خليفــة الشارفأ :سيدالومسجل الدائرة 

القانون  اشتراط -عقد 

استئذان جهة معينة لابرام 
 اثره. –تعاقد ما 

 

ا انه حينما ن كان صحيحً إنه و إ
يشترط القانون استئذان جهة معينة 

فإن الحصول على هذا  ،برام تعاقد مالإ 
ا الإذن المسبق يصبح شرطا ضروريً 

  ،لقيام الرابطة العقدية
 

 كان العقد وإلا
 
ً

ارة دالإ ولا يستطيع المتعاقد مع  ،باطلا
الذى بطل عقده لغياب الإذن المسبق 

دارة على الإ ن يرجع على جهة أبرامه إب
ن هذه لأ  ،العقدية ةساس الرابطأ

 
 

لا  ن ذلكأ الرابطة لم توجد أصلا إلا
يحول بينه وبين الرجوع عليها لجبر ما 

اء تعاقدها معه على لحقه من ضرر جر  
ساس أعلى  ،خلاف المقرر قانونا
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ذا إ ،التقصيرية للإدارةالمسؤولية 
 .ركانهاأتوفرت 

بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة 

 الشفهية ورأي نيابة النقض، وبعد المداولة.

 الوقائع

أمام محكمة اجدابيا  2006لسنة  218أقام المطعون ضده الدعوى رقم 

ات حدى الجهإنه تعاقد مع إالابتدائية ضد الجهات الطاعنة قائلا في بيانها 

صلات لنقل مدرسين من مدينة اجدابيا الى اعى عليها على توفير وسيلة مو المدا 

الى  9/2004دينار شهريا اعتبارا من شهر  750حدى المدارس بالمنطقة بمبلغ إ

 وقد التزم المدا  ،2005لسنة  5نهاية شهر 
ا

 أ عى بذلك إلا
 
م عى عليها لدا ن الجهات الم

ضرارا أب له مما سبا  ،ادينار  138812,700لتزامها بتسديد المبلغ وهو اتنفذ 

  ،مادية
 
لغ ن تدفع له مبأعى عليها بدا وخلص الى طلب الحكم بإلزام الجهات الم

ن تدفع له عشرة آلاف دينار تعويضا أوب ،وهو مقابل النقل ادينار  13812,700

 .خير الدفعأالتي لحقته بسبب ت له عن الأضرار

 قضت الم
 
ن تدفع للمدعى مبلغ أعى عليها بدا حكمة بإلزام الجهات الم

 آلاف 7000ومبلغ  ،قيمة المستحقات عن نقل المدرسين ادينار  13812,700

 .خير في الدفعأتعويضا له عن الت دينار

 ،استأنفت الجهات الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي 

 .تأنفوتأييد الحكم المس ،التي قضت بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا

 وهذا هو الحكم المطعون فيه.

 الإجراءات

علن بتاريخ أو  ،2008.11.3صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 

يه فحد أعضاء إدارة القضايا الطعن أقرر  2008.12.22وبتاريخ  ،2008.11.25

اب الم  ،حكمة العليا نيابة عن الجهات الطاعنةبطريق النقض لدى قلم كتا
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وصورة من الحكم المطعون  ،خرى شارحةأو  ،مودعا مذكرة بأسباب الطعن

أودع أصل ورقة إعلان  2008.12.25وبتاريخ  ،ومن الحكم الابتدائي ،فيه

 .الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق

 الطعن شكلا وفيوأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول 

كت برأيها. ،الموضوع برفضه  وبالجلسة المحددة لنظره تمسا

 الأسباب 

ولا فإنه يكون مقب ،المقررة في القانون  الأوضاع حيث إن الطعن استـوفي

الجهات الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة  إن وحيث ،شكلا

د الحكم الابتدائي الذى جاء قاصرا في يا أنه أذلك  ،القانون والخطأ في تطبيقه

 ن لائحة العقود الإداريةأب ،د على دفع الجهات الطاعنةحيث لم ير   ،التسبيب

ذن بالتعاقد من الجهات إتشترط للتعاقد طريق التكليف المباشر صدور 

 وبذلك فإن ،د بهن هذا الشرط لم يتم التقيا أو  ،برام العقدإالمختصة قبل 

 .لا صفة لها في التعاقد عىالعقد مع المدا برمت أالجهة التي 

نه حينما أا ن كان صحيحً إنه و إذلك  ،هذا النعي في غير محله إن وحيث

فإن الحصول على هذا  ،ما برام تعاقديشترط القانون استئذان جهة معينة لإ 

 
ا

د كان العق الإذن المسبق يصبح شرطا ضروريا لقيام الرابطة العقدية وإلا

دارة الذى بطل عقده لغياب الإذن المسبق الإ ع المتعاقد مع ولا يستطي ،باطلا

طة ن هذه الرابلأ  ،العقدية ةساس الرابطأدارة على الإ ن يرجع على جهة أبرامه أب

 
ا

ن ذلك لا يحول بينه وبين الرجوع عليها لجبر ما لحقه من ألم توجد أصلا إلا

المسؤولية ساس أعلى  ،اء تعاقدها معه على خلاف المقرر قانوناضرر جرا 

و ركان هذه المسؤولية وهأول أولما كان  ،ركانهاأذا توفرت إ ،التقصيرية للإدارة

قت لائحة العقود طبا  التي نها هيأذلك  ،الخطأ ثابت في حق الجهة الطاعنة

  ،الإدارية
 
 ه هذهبوجمما يكون معه تعاقدها مع المطعون ضده على خلاف ما ت

 ولا  ،ا في جانبهااللائحة خطأ ثابتً 
ً

من  ن يستفيد المخطئأا  ومنطقً يسوغ عدلا

حرم المطعون ضده من مقابل وي   ،دارة ثمار عقدها الباطلالإ خطئه فتجنى جهة 

ومن ثم فإن قضاء الحكم  ،فيه هل بسبب لا يد ،داه من عمل لصالحهاأما 
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من  تعويض عما لحقه –في واقع الأمر  –المطعون ضده بالمبلغ المحكوم به هو 

يها بما يكون معه نع ،ثابت من الجهة الطاعنة أض له بسبب خطضرر ثابت تعرا 

 .الرفض نساس متعيا أعلى الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون قائما على غير 

 فلهذه الأسباب

 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه
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 ق 691/56طعن مدني رقم 

هــــ الموافق  1433رمضان  6 بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الأربعاء  

 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس، 2012.7.25

ـــــــديب :ـــــار الأستاذــــــبرئاسة المستش  ،عــــزام علــــى الــــــــــــ

 ،لطفي صــــــالح الشاملي :وعضوية المستشارين الأساتذة 

 ،عبدالســلام بشير التومي :

 ،محمد عاشــور ســــركز :

 .بو جعفر عيـــــاد سحابأ :

 ،بلخير ضـــــــو سعد اللهوبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 سامـــة خليفــة الشارف.أ :سيدالومسجل الدائرة 

التقرير  -استئناف 

بالاستئناف وهو 
اجراء من اجراءات 

التقاض ي لا يملكه 

 
ا

بموجب  المحامي إلا
توكيل له من 

المستأنف سابق على 
 جراء 

ا
 -مباشرة إلا

 بيان ذلك.

 

 نأن قضاء هذه المحكمة جرى على إ
جراءات التقاض ي ومباشرة الدعاوى أمام إ

 
 

 ،بصفة صحيحة قانونا المحاكم لا تجوز إلا
جراءات التقاض ي الى إفالمحامي يستند في 

ومن ثم فإن التقرير  ،التوكيل او سند الإنابة
جراءات التقاض ي لا إجراء من إبالاستئناف وهو 

 
 

بموجب توكيل له من  يملكه المحامي إلا
يل ن الوكلأ  ،جراءالإ المستأنف سابق على مباشرة 

 إ
 
ما يستمد صلاحيته للقيام بالعمل القانوني ن

ولا تختلف  ،الموكل فيه من خلال سند الوكالة
إدارة القضايا عن غيرها من الخصوم بالنسبة 

نابة اتفاقية في وجوب إ للجهات التي تنوب عنها
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 ،نابتها عن الجهة التي تنوب عنهاإيداع سند إ
 .عى عليهاد  عية او مُ د  سواء كانت مُ 

بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة 

 الشفهية ورأي نيابة النقض، وبعد المداولة.

 الوقائع

أمام محكمة شمال  2007لسنة  174أقام المطعون ضده الدعوى رقم 

اريخ نه بتإبنغازي الابتدائية ضد الشركة المطعون ضدها قائلا في بيانها 

 ،دته نفقات للعلاجله عاهة مستديمة كبا  بض لحادث مرور سبا تعرا  2003.1.9

  نةن السيارة مؤما أوبما 
 
فعول سارية الممين أعى عليها بوثيقة تدا لدى الشركة الم

 ،ولة عن دفع التعويض لجبر هذا الضرر ؤ وقت حصول الحادث فإنها تكون مس

 
 
عويض ن تدفع له مبلغ التأدعى عليها بوخلص الى طلب الحكم بإلزام الشركة الم

نفقه ألف دينار مقابل ما أمين الإجباري ومبلغ عشرين أالمقرر وفقا لقانون الت

ومبلغ عشرة آلاف دينار عن فقده القدرة على العمل من الشهر  ،على العلاج

لف أربعين أومبلغ  ،وحتى رفع الدعوى  2003الأول لحصول الحادث في عام 

 .ضرار مادية ومعنويةأدينار عما لحقه من 

ا قدره عى مبلغن تدفع للمدا أقضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها ب

 التي لحقت دينارا تعويضا له عن الأضرار لفا وخمسمئة وثمانون أحد عشر أ

 .ورفض ما عدا ذلك من طلبات ،به

استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي 

وهذا هو الحكم  .التي قضت بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة

 المطعون فيه.

 الإجراءات

ما  لا يوجد في الأوراقو  2008.12.28صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 

حد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن أقرر  2009.3.5وبتاريخ  ،يفيد إعلانه
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اب المحكمة العليافالشركة الطاعنة الطعن   ،يه بطريق النقض لدى قلم كتا

 ،ومذكرة بأسباب الطعن ،وسند الإنابة ،ومودعا الكفالة ،مسددا الرسم

ومن الحكم  ،وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ،ومذكرة شارحة

أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون  2009.3.5وبتاريخ  ،الابتدائي

 .ضده بذات التاريخ

أودع محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة  2009.4.11وبتاريخ 

 .بسند وكالته

ي ن شكلا وفوأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطع

كت برأيها  .الموضوع برفضه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسا

 الأسباب 

وضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا أحيث إن الطعن استوفي 

 .شكلا

الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة  إن وحيث

الشركة  ستئنافحيث قض ى بعدم قبول ا ،ويلهأالقانون والخطأ في تطبيقه وت

ابة نإوراق الدعوى من سند أالطاعنة لرفعه من غير ذي صفة استنادا الى خلو 

ن حضور أعتبار الا خذ بعين أن تأدون  ،إدارة القضايا عن الشركة الطاعنة

ول درجة كان بموجب تفويض من أدفاع الشركة الطاعنة أمام محكمة 

وبالتالي فإن من يملك  ،صادر من رئيس إدارة القضايا ،الحضور في الدعوى 

لطة ولى سأيملك من باب  ،فويض في الحضور في الدعوى سلطة منح قرار التا 

 إوكذلك اتخاذ كل ما يلزم من  ،حضور تنفيذه
ا
 ،قة منه بالدعوى جراءات متعل

 أخاصة و 
ا

اقية نابة اتفإفي حالة وجود  ن إدارة القضايا لا تمنح هذا التفويض إلا

 .م بالدفاع عنهابينها وبين الجهة التي تقو 

ن قضاء هذه المحكمة جرى على أذلك  ،هذا النعي غير سديد إن وحيث

  جراءات التقاض ي ومباشرة الدعاوى أمام المحاكمإ نأ
ا

بصفة  لا تجوز إلا

جراءات التقاض ي الى التوكيل او سند إفالمحامي يستند في  ،صحيحة قانونا

 جراءات التقاض ي لاإجراء من إومن ثم فإن التقرير بالاستئناف وهو  ،الإنابة
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ا

 ،جراءلإ ابموجب توكيل له من المستأنف سابق على مباشرة  يملكه المحامي إلا

 إن الوكيل لأ 
ا
ما يستمد صلاحيته للقيام بالعمل القانوني الموكل فيه من خلال ن

ولا تختلف إدارة القضايا عن غيرها من الخصوم بالنسبة للجهات  ،سند الوكالة

نوب نابتها عن الجهة التي تإيداع سند إنابة اتفاقية في وجوب إ التي تنوب عنها

 .عى عليهاعية او مدا سواء كانت مدا  ،عنها

 ر ن من قرا ألما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه 

 حد أعضاء إدارة القضاياأي نيابة عن الشركة الطاعنة هو هبالاستئناف الشف

فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول  ،نهان يرفق سند الإنابة عأدون 

 ،نون ا مع التطبيق الصحيح للقافقً الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة يكون متا 

ر من ذلك قيام الشركة الطاعنة بتقديم قرار التفويض الصادر عن ولا يغيا 

ول درجة للتدليل على صدور أإدارة القضايا لمستشارها القانوني أمام محكمة 

نه كان معروضا أمام أن هذا التفويض لا يحمل ما يفيد أطالما  ،بالإنابةقرار 

 .ويتعين لذلك رفض الطعن ،المحكمة المطعون في حكمها

 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبإلزام 

 .الشركة الطاعنة بالمصروفات
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 ق 1220/56طعن مدني رقم 

 صباح يوم الخميس بالجلسة المنعقدة عل
ً
الموافق  ه 1433رمضان  7نا

 ،م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس2012.7.26

 ،صالـح عبدالقادر الصغـير :برئاسة المستشــــــــار الأستاذ

 ،محمد عبد السلام العيـــان : وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،محمد خلـيفـــــــــة جبـــــــــــوده :

 ،حسـين الحسـومـيفتحي  :

 د. نورالدين علي العكرمـي. :

 ،محمود ميلاد الدويسالنقض، الأستاذ:  نيابةعضو وبحضور 

 موس ى سليمان الجدي. :السيدومسجل المحكمة 

إذا ارتض ى  -صفة 

الخصم مخاصمة 
خصمه بصفة 

محددة في مراحل 

 -سابقة من الدعوى 
 ثره.أ

إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن 
الخصم إذا ارتض ى مخاصمة خصمه بصفة 
محددة في مراحل سابقة من الدعوى، ومن ثم لا 

قبل منه إنكاره لتلك الصفة أمام المحكمة يُ 
 العليا

إذا أخطأ  -تعويض
وساهم  المضرور

بخطئه في إحداث 

 ،الضرر الذي أصابه
يجب أن يراعي في  نهفإ

تقدير مبلغ التعويض 

قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إن 
 وساهم بخطئه في 

ً
المضرور إذا أخطأ أيضا
فإن ذلك يجب أن  ،إحداث الضرر الذي أصابه

فلا  ،يراعي في تقدير مبلغ التعويض المستحق له
 يُ 

 
بالقدر المناسب لخطأ هذا  حكم له على الغير إلا

  ،الغير
 
كون الضرر الذي لحق المضرور ناش ئ  لأن
من المضرور وخطأ غيره يقتض ي توزيع  أعن خط
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بيان  –المستحق له 

 ذلك.
 ،اكل منهم أمبلغ التعويض بينهما بنسبة خط

 للمادة 
ً
من القانون المدني التي  219وذلك طبقا

يجوز للقاض ي أن ينقص مقدار  أنهتقض ى ب
 يحكم بتعويض إذا كان الدائن أالتعويض أو 

 
لا

 .بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه

وسماع المرافعة  ،الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص بعد الاطلاع على

 .وبعد المداولة ،الشفهية ورأي نيابة النقض

 الوقائع

أمام محكمة  2007لسنة  457أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 

إنه بتاريخ  :شمال طرابلس الابتدائية اختصم فيها الشركة الطاعنة قال في بيانها

..... عن .م وقع حادث أليم غرب مدينة العزيزية راح ضحيته المرحوم 2004.7.6

 
 
 وبنتً ا وزوجة وابنً مً سن تقارب الثالثة والخمسين سنة وترك أ

ً
 ،دةواح اا واحدا

 
ا
ليها لدى ا عنً لت الحادث مؤما ودين السائق بحكم نهائي، وكانت المركبة التي شك

 
 
ثيقة تأمين سارية المفعول وقت الحادث، وطلب الحكم عي عليها بو دا الشركة الم

 
 
 ومئة بعي عليها دا بإلزام الشركة الم

ً
أن تدفع له بصفته مبلغ واحد وثلاثين ألفا

 و 
ً
  822وسبعة وعشرين دينارا

ً
  ،والمحكمة قضت ،درهما

 
ي عليه ع  دا بإلزام الم

 وخمسمئة
ً
 قدره خمسة عشر ألفا

ً
ثلاثة و  بصفته أن يدفع للمدعي بصفته مبلغا

 و
ً
 له عن الأضرار 911وستون دينارا

ً
 تعويضا

ً
 .المادية والمعنوية درهما

ن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت ااستأنف الطرف

 وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قض ى به
ً
 ،بقبول الاستئنافين شكلا

قدره واحد وثلاثون ق بدفع مبلغ  55لسنة  1143رقم  وفي الاستئناف الأصلي

 ورفض الاستئناف المضموم رقم 
ً
 ومئة وسبعة وعشرون دينارا

ً
لسنة  496ألفا

 وهذا هو الحكم المطعون فيه. .2008
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 الإجراءات

وأعلن بتاريخ  ،م 2009.2.25صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 

ر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه  2009.5.18وفي يوم  م 2009.4.21 م قرا

سمب  الرا
ً
 الكفالة ،النقض نيابة عن الشركة الطاعنة مسددا

ً
 وسند ،ومودعا

وصورة من الحكم المطعون  ،وأخرى شارحة ،ومذكرة بأسباب الطعن ،الإنابة

م أصل ورقة  2009.5.25وأخرى من الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ  ،فيه

عن معلنة إلى المطعون ضده بصفته بتاريخ 
ا
وأودع  ،م 2009.5.23إعلان الط

محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند التوكيل دفع فيها ببطلان 

 تها بمقتض ى القرار رقمالتقرير بالطعن لأن الشركة الطاعنة تم خصم حصا 

 عاديً  118/1975
ً
 ا لاو.ر بإصدار لائحة تمليك الشركات صارت الدولة شريكا

القضايا لم تعد بإمكانها  ومن ثم فإن إدارة ،%51يملك غالبية رأس المال 

 .تمثيلها

 وفي 
ً
وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا

ت على رأيها  .الموضوع برفضه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرا

 الأسباب

ذلك أنه من  ،حيث إن ما دفع به محامي المطعون ضده بصفته مردود

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصم إذا ارتض ى مخاصمة خصمه بصفة 

قبل منه إنكاره لتلك الصفة دة في مراحل سابقة من الدعوى، ومن ثم لا ي  محدا 

وقد خلت أوراق الطعن من إثارة هذا الدفع أمام محكمتي  ،أمام المحكمة العليا

 .ةقبل منه أمام هذه المحكمفلا ي   ،الموضوع

 يكون مقالطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه وحيث إن 
ً
بولا

 
ً
 .شكلا

اعنة على الحكم المطعون فيه مخالفه 
ا
وحيث إن مما تنعى به الشركة الط

 :وبيان ذلك ،القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع
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قص نأن ي   من القانون المدني والتي تفيد أن للقاض ي 219نه خالف المادة أ

 أمقدار التعويض أو 
ا

يحكم به إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث  لا

وقد دفعت الشركة الطاعنة في مذكرتها الشارحة لأسباب  ،الضرر أو زاد فيه

من أن مسؤولية موكلي المطعون ضده ثابتة بالحكم الجنائي  ياستئنافها الشفه

  ،در في الدعوى الجنائيةاالص
ا

الحكم رفض هذا الدفع وألزم الشركة أن  إلا

 المؤما 
ً
 بمخالفة القانون  ،نة فقط بدفع المبلغ كاملا

ً
فإن حكمها يكون مشوبا

 .والقصور في التسبيب

ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن  ،وحيث إن هذا النعي سديد

 وساهم بخطئه في إحداث الضرر الذي أصابه
ً
 فإن ،المضرور إذا أخطأ أيضا

على  فلا يحكم له ،يجب أن يراعي في تقدير مبلغ التعويض المستحق لهذلك 

 
ا

لأن كون الضرر الذي لحق المضرور  ،هذا الغير أبالقدر المناسب لخط الغير إلا

وخطأ غيره يقتض ي توزيع مبلغ التعويض بينهما  ،من المضرور أناش ئ عن خط

 للمادة  ،كل منهما أبنسبة خط
ً
لمدني التي تقض ى من القانون ا 219وذلك طبقا

 مقدار التعويض أو  صنقنه يجوز للقاض ي أن ي  أب
ا

يحكم بتعويض إذا كان  ألا

 .الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه

وحيث يبين من الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة دفعت في مذكرة 

ده ض أسباب استئنافها الشفهي أن الضرر الناجم عن مورث موكلي المطعون 

 ،ضوليتها عن كامل التعويؤ مشترك لا تصبح معه مس أبصفته كان نتيجة خط

وقد رد الحكم على هذا الدفع برد لا يصلح لطرحه رغم أنه دفع جوهري من 

فإنه يكون قاصرا في  ،ر به وجه الرأي في الدعوى أن يتغيا  –لو صح  –شأنه 

 .أسبابه مما يستوجب نقضه

 فلهذه الأسباب

 وفي الموضوع بنقض الحكم  حكمت المحكمة  
ً
عن شكلا

ا
بقبول الط

وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها  ،المطعون فيه

 من هيئة أخرى 
ً
 .المصروفات وإلزام المطعون ضده بصفته ،مجددا
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 ق 678/56طعن مدني رقم 

 حد
ا

 صباح يـوم إلا
ً
الموافق  ه1433شوال  8 بالجلسة المنعقـدة علنا

 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس، 2012.8.26

 ،لــود الحنيــشيوســف مو  :برئاســـــة المستشــــار الأستاذ

 ،مفتاح رحيل البرعص ي :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،أحمد حسين الضراط :

 ،توفيق حسن الكـــــردي :

 .بشير سعد الزيــــــاني :

 ،محمد مسعـــــــود الجـــديدي، الأستاذ: وبحضور عضو نيابة النقض

 عبد الحميد محمد الرويمي. :السيدومسجل الدائرة 

حجية  -ورقة عرفية 

ة ر الورقة العرفية مقرا 
 لأصلها الثابتة صحته

بيان  –لا لصورتها 

 .ذلك

رة لأصلها إن حجية الورقة العرفية مقر  
ذلك أن المشرع لم  ،الثابتة صحته لا لصورتها

ا م ثبات إذاالإقوة في  يعلى تلك الصورة أ ضفِ يُ 
جحدها من يحتج بها عليه ذو الشأن كان أو 

 .خلفه

الهبة العقارية  -هبة 
الباطلة من حيث 

شرط  -الشكل

 صحتها.

 

إن شرط صيرورة الهبة العقارية الباطلة 
لقيام الواهب  ،من حيث الشكل صحيحة

بتسليم العين الموهوبة إلى الموهوب له حال 
 أمشروط ب ،تهحيا

ً
ن يكون ذلك الواهب عالما

 لما يقض ي به نص المادة  ،ببطلانها
ً
من  478وفقا
 القانون المدني.
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بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفهية ورأي نيابة النقض 

 .والاطلاع على الأوراق، وبعد المداولة

 الوقائع

م 550/2007رقم تخلص الواقعة في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 

يها إنهم قائلين ف ،أمام محكمة مصراته الجزئية على الطاعن عن نفسه وبصفته

 عن مورثهم
ً
 في العقار .يملكون معه إرثا

ً
 ا.. نصيبا

ا
  ،فهات التي خل

ا
ذكور عن أن الم إلا

 ،ت ورفض إعطاءهم نصيبهم في الميراثانفسه وبصفته استأثر بحيازة العقار 

وقد حصل نزاع في أصل الحق أحالته المحكمة على محكمة مصراته الابتدائية 

.. .ثهمعين في نصيبهم الشرعي في تركة مور والتي قضت بأحقية المدا  ،للفصل فيه

 للفريضة الشرعية
ً
وقضت محكمة استئناف  ،في العقارات محل الدعوى وفقا

طعون ذا هو الحكم الموه  .مصراته في الاستئناف المرفوع من الطاعنين برفضه

 .فيه

 الإجراءات 

 م2009.2.8وأعلن بتاريخ  ،م م2008.11.24صدر هذا الحكم بتاريخ 

اب المحكمة العليا وقرا  ر محامى الطاعنين الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتا

 الرسم2009.3.4بتاريخ 
ً
 الكفالة،م مسددا

ً
 ،ومذكرة بأسباب الطعن ،ومودعا

ومن الحكم الابتدائي ضمن  ،وصورة من الحكم المطعون فيه ،وأخرى شارحة

م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة 2009.3.22وبتاريخ  ،حافظة مستندات

م أودع محامي 2009.4.6وبتاريخ  ،م2009.3.15إلى المطعون ضدهم بتاريخ 

 .المعنيين مذكرة بدفاعهم مشفوعة بسند وكالته عنهم ضمن حافظة مستندات

نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه مع  وأودعت

ت على رأيها  .الإحالة، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرا

 الأسباب

  ،ستوفى أوضاعه المقررة في القانون احيث إن الطعن 
ً
 فهو مقبول شكلا
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وحيث ينعى الطاعن عن نفسه وبصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة 

 ،والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع القانون 

 ـ:وآية ذلك

إنه رد على دفعهم بقيام مورثهم بتنفيذ الهبة موضوع الدعوى حتى لو  ـ1

 وقد دخلت العقارات ،كانت باطلة لعدم إفراغها في الشكل الذي حدده القانون 

 اخت عدا فهم حال حياته، وي  محلها في حيازتهم وغدت تحت تصرا 
ً
ياريا ذلك تنفيذا

نه لكي تصبح الهبة الباطلة صحيحة ينبغي أن يكون الواهب أب ،لها يصححها

 ببطلانها لعيب في الشكل ويقوم بتنفيذها
ً
بتوا العلم ثوأن الطاعنين لم ي   ،عالما

 
ً
ويكون ادعاؤهم بدخول العقارات محل الهبة في  ،بالبطلان والتنفيذ اختيارا

في حين أن علم  ،ملكهم حال حياة الواهب لا أساس له في الواقع والقانون 

لى من وع ،الواهب بالبطلان عند تسليمه المال الموهوب للموهوب له مفترض

ي ن الهبة باطلة لعيب فأخلاف الظاهر إثبات أن مورث الخصوم لا يعلم ب يعيدا 

 .الشكل

هم ثعين لم يثبتوا ملكية مورا ن المدا أـ إنهم دفعوا أمام المحكمة الجزئية ب2

 وأبدوه أمام المحكمة المطعون في ،ولم ترد على الدفع ،ت المراد قسمتهااللعقار 

وه ن المذكورين استندوا في ملكيتهم إلى الميراث الذي تلقأقضائها التي ردت عليه ب

على طالب القسمة أن يثبت أن المورث  نوهو رد قاصر لأنه يتعيا  ،من والدهم

 .وهو ما لم يثبته المدعون  ،كان يملك العقار المطلوب قسمته عند وفاته

 ـإنهم طلبوا سماع شهودهم لإثبات وقائع مادية تتعلق بدخول العقارات 3

 
 
 أثناء حياة مورا  ،عي عليهمدا الموهوبة في ملك الم

ً
وقد  ،همثوقد سيطروا عليها ماديا

 ،ا بعضهم إنشاءات ولم تستمع محكمة أول درجة إلى شهودهمأقام عليه

 ،وسمعت المطعون في قضائها أقوال شهود خصومهم وعولت عليها في قضائها

 "دون أن تورد مضمون شهاداتهم سوى قولها 
ا
وا دإن شهود المستأنفين لم يؤك

 
ا
مها مورثهم ودخــلت أيديهم بموجب هبة أو أن العقارات محل الدعوى قد سل

 .غيرها ( وهو ما لا يكفي في إيرادها
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مه الطاعنون من تنازلات مورثهم صور ضوئية لأوراق ـ إنه أثبت أن ما قدا 4

ية ن كانت عرفإموه من مستندات و في حين أن ما قدا  ،عرفية لا تصلح للإثبات

 
ا

م وهو ما يدل على عد ،صل مختومة بالمطابقةالأ أنها إما أصلية أو صور طبق  إلا

 إلمام المح
 
 .م إليهادا كمة بما ق

الموضوع أن بعض التصرفات الناقلة للملكية للطاعنين  اـ فات محكمت5

 
ا
مما كان ينبغي معه عليها بحث ما إذا  ،ها تنازلاتعقود بيع صحيحة وليست كل

 اكتملت أركانها وتعتبر ساترة للهبة
ً
م تكتمل أم أنها ل ،كانت تلك العقود عقودا

فإن الحكم  ،ولكل ذلك ،ليها ما ينطبق على الهبةوتعتبر هبة مكشوفة وينطبق ع

  ،المطعون فيه
ً
 .بما يوجب نقضه ،يكون معيبا

ذلك أن استخلاص الواقع في  ،وحيث إن هذه المناعي في غير محلها

الدعوى ووزن أدلتها ومن بينها المستندات وتقارير الخبرة وأقوال الشهود والأخذ 

قاض ي موكول ل ،مة لإثباتهابما يصلح منها لإثبات الواقعة أو التصرفات المقدا 

ب عليه دون معق ،جلية لوجه الحق في الدعوى نزله المنزلة التي يراها م  الموضوع ي  

متى كان قد أقامه على ما يحمله من واقع أوراق الدعوى في غير مخالفة  ،في ذلك

 وأن حجية الورقة العرفية مقررة ،للقانون أو مجافاة لمقتضيات العقل والمنطق

لصورة على تلك ا ضف  ذلك أن المشرع لم ي   ،لأصلها الثابتة صحته لا لصورتها

 ،ذو الشأن كان أو خلفه بها عليه ثبات إذا ما جحدها من يحتجا الإأي قوة في 

وأن شرط صيرورة الهبة العقارية الباطلة من حيث الشكل صحيحة لقيام 

ن يكون أمشروط ب ،الواهب بتسليم العين الموهوبة إلى الموهوب له حال حياته

 لما يقض ي به نص المادة 
ً
 ببطلانها وفقا

ً
من القانون  478ذلك الواهب عالما

ا ستدائي والمطعون فيه المؤيد له هذا النظر وأسا وإذ التزم الحكمان الاب ،المدني

دعاء الطاعنين ملكية العقار موضوع الدعوى على أن اقضاءهما برفض 

مة منهم صور ضوئية لتنازلات وعقود بيع عرفية جحدها المستندات المقدا 

وعلى أن المحكمة العليا قررت في قضية  ،ثباتالإخصومهم ولا قيمة لها في 

 لنص المادة  37ـ  7 الطعن المدني رقم
ً
من القانون المدني أن علم  478ق تفسيرا

ن الهبة باطلة من حيث الشكل شرط لصيرورتها صحيحة بتسليم أالواهب ب

هم ثوأن الطاعنين لم يثبتوا أن مورا  ،الموهوب للموهوب له قبل وفاة الواهب
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ا
 بحين سل

ً
وعلى  ،ن الهبة باطلة من حيث الشكلأمهم العقار الموهوب كان عالما

 
ا
 أن محكمة أول درجة سمعت شهود المذكورين الذين لم يؤك

ا
 مدوا أن الواهب سل

وأنهم لم يثبتوا انتقال  ،الموهوب إليهم ودخل في يدهم بموجب هبة أو غيرها

وأن حيازة الوارث للعقار  "ث الطرفينمورا "الملكية إليهم من المالك الأصلي

 ،الموروث لا تملكه نصيب غيره من الورثة فيه وهي حيازة عرضية نيابة عنهم

هم يبث وقضيا للمطعون ضدهم بنصرا أن العقار لا يزال على ملك المورا وقرا 

ويتبين من هذا الذي أورده الحكمان أنهما استخلصا واقعة  ،الشرعي فيه

نها عقود أفا مستندات الطاعنين بوكيا  ،بأوراقهالا يخرج عن الثابت  الدعوى بما

ولم يأخذا بها لأنها صور ضوئية لأوراق عرفية مجحودة من الخصم  ،بيع وهبة

واستندا إلى المبدأ الصادر عن المحكمة العليا في قضية  ،ا كان المحتج بها عليهأيً 

ن الهبة لا ره من وجوب إثبات علم الواهب ببطالطعن المدني المشار إليه فيما قرا 

 
ا
وقررا أن محكمة أول درجة أحالت  ،ممن حيث الشكل حتى تصح بالتسل

 ،الدعوى على التحقيق وسمعت شهود الطاعنين وأوردت منها ما يقيم قضاءها

صل ما تردد في هذا الطعن من أسباب في أسلوب سديد واستخلاص اوردا على ح

للقانون أو مجافاة  إلى معينه الثابت بالأوراق، في غير مخالفة سائغ يرتدا 

ي لة لقاض وفي حدود السلطة التقديرية المخوا  ،لمقتضيات العقل والمنطق

 افإن الحكم المطعون فيه يكون في منأى عما  ،الموضوع في تقدير أدلة الدعوى 

 رماه به الطاعنون من عيب.

بما  ،فإن الطعن يكون غير قائم على أساس وحيث إنه متى كان ما تقدم،

 .يتعين معه رفضه

 فلهذه الأسباب

، وفي الموضوع برفضه 
ً
م وإلزا ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا

 .اتفو الطاعنين المصر 
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 ق 1758/55طعن مدني رقم 

 صباح يـوم الثلاثاء 
ً
 هـ الموافق1433شوال  10بالجلسة المنعقـدة علنا

 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس،2012.8.28

 ،يوسف مولـود الحنيــش :برئاسة المستشـــــــار الأستاذ

 ،مفتاح رحيل البرعص ي :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،أحمد حسين الضراط :

 ،توفيق حسن الكردي :

 .بشير سعد الزيـــــــــاني :

 ،محمد مسعود الجديــــــــديوبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 عبد الحميد محمد الرويمي. :السيدومسجل الدائرة 

الطعن بالنقض مقصور على 

 - الخصوم في الحكم المطعون فيه
 أساسه.

من  336المستفاد من نص المادة 
افعات أن الطعن في  قانون المر

أمام المحكمة العليا مقصور  الأحكام
على الخصوم في الدعوى الصادر فيها 

 الحكم المطعون فيه

يجوز الطعن بالنقض في  لا - طعن
أحكام المحاكم الابتدائية في 

قضايا استئناف المحاكم الجزئية 

 أساسه. –في دعاوى القسمة 

 

من قانون  337إن المادة 
افعات المعدلة بالقانون رقم  المر

م أجازت للخصوم الطعن 18/1989
ن الصادرة م بطريق النقض في الأحكام

 فالمحاكم الابتدائية في قضايا استئنا
لات اأحكام المحاكم الجزئية في ح

 ،نتها على سبيل الحصرمحددة بي  
وليس من بينها ما إذا كان الحكم 



169 

 في دعوى قسمة
ً
ر من ولا يغي   .صادرا

ذلك استناد الطاعنين على نص 
الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر 
التي أجازت للخصوم الطعن بالنقض 
 في مسألة اختصاص 

ً
إذا كان صادرا

لما  .ولائي أو نوعي أو قيمي بين المحاكم
هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن 
تقدير مدى جدية المنازعة في أصل 
الحق المطلوب قسمته موكول لمحكمة 

 .الموضوع وحدها

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفهية ورأي نيابة النقض 

 .والاطلاع على الأوراق، وبعد المداولة

 الوقائع

تخلص الوقائع في أن المطعون ضدها أقامت أمام محكمة يفرن الجزئية  

ـ إن :م بصحيفة قالت فيها9/2007على الطاعنين الخمسة الأول الدعوى رقم 

م وانحصر إرثه فيها وفي شقيقها والد المدعي عليهم 1977والدها توفى عام 

 
ا
وطالبت أكثر من مرة  ،ف والدها العقارات التي أوردت معالمها بالصحيفةوخل

 
ا

يهم وعندما طالبت المدعي عل ،ماطلها حتى توفىأنه أخذ ي   شقيقها بقسمتها إلا

 
ا
قامة مما حدا بها لإ ،روا لها ورفضوا إجراء القسمةبذلك باعتبارهم ورثته تنك

  .هذه الدعوى 
ا
فها والدها وخلصت إلى طلب الحكم بقسمة العقارات التي خل

نة بيا فقضت المحكمة بقسمة العقارات الم .لمدعي عليهمبينها وبين ورثة شقيقها ا

ن تكون حصة أوذلك ب ،بتقرير الخبرة بصحيفة الدعوى على النحو الوارد

في ز في تقرير الخبرة بالحرف ) ب ( والمدعية في إرث والدها المنزل الجنوبي المميا 

 
 
ذا لى هعي عليهم أمام محكمة جادو الابتدائية عدا الاستئناف المرفوع من الم

 وفي الموضوع برفضه وتأييد 
ً
الحكم قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا

 وهذا هو الحكم المطعون فيه. .الحكم المستأنف
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 الإجراءات 

وبتاريخ  .م ولا يوجد ما يفيد إعلانه2008.5.29صدر هذا الحكم بتاريخ 

اب المحكمة 2008.9.4 م قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتا

 الرسم
ً
 الكفالة وسندات التوكيل ،العليا مسددا

ً
ومذكرة بأسباب  ،ومودعا

م أودع حافظة مستندات من بين محتوياتها صورة 2008.9.23وبتاريخ  ،الطعن

وأصل ورقة إعلان  ،درجةمن الحكم المطعون فيه ومثلها من حكم محكمة أول 

م أودع 2008.10.5وبتاريخ  ،م2008.9.13الطعن معلنة إلى المطعون ضدها في 

محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها مشفوعة بسند التوكيل وحافظة 

 .مستندات

ة على دفاع م أودع محامي الطاعنين مذكرة رادا 2008.10.29وبتاريخ 

 .المطعون ضدها

رة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن بالنسبة وأودعت نيابة النقض مذك

 فيما عدا ذلك وفي الموضوع برفضه
ً
وفي  ،للطاعنة السادسة وقبوله شكلا

ت على رأيها  .الجلسة المحددة لنظره أصرا

 الأسباب

من  336حيث إنه عن شكل الطعن فإنه لما كان المستفاد من نص المادة 

م المحكمة العليا مقصور على أما قانون المرافعات أن الطعن في الأحكام

  ،الخصوم في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه
ا
ا كانت الطاعنة ولم

 في الحكم المطعون فيه
ً
فإنه من ثم لا يجوز لها  ،السادسة لم تكن خصما

 .الطعن فيه بالنقض

من قانون  337وحيث إنه بالنسبة لباقي الطاعنين فإنه لما كانت المادة 

م أجازت للخصوم الطعن بطريق 18/1989المعدلة بالقانون رقم المرافعات 

الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام  النقض في الأحكام

نتها على سبيل الحصر وليس من بينها ما محددة بيا  الاتالمحاكم الجزئية في ح

 في دعوى قسمة
ً
 فولما كان الحكم المطعون في .إذا كان الحكم صادرا

ً
ي ه صادرا

فإن الطعن عليه بالنقض لا  ،قضية استئناف حكم جزئي في دعوى قسمة
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ً
ر من ذلك استناد الطاعنين على نص الفقرة الثانية من ولا يغيا  .يكون جائزا

 في 
ً
المادة سالفة الذكر التي أجازت للخصوم الطعن بالنقض إذا كان صادرا

ذه لما هو مقرر في قضاء ه .كممسألة اختصاص ولائي أو نوعي أو قيمي بين المحا

ية المنازعة في أصل الحق المطلوب قسمته المحكمة من أن تقدير مدى جدا 

وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه  .موكول لمحكمة الموضوع وحدها

ض لدفع الطاعنين بعدم ملكية المطعون ضدها على الشيوع في العقارات تعرا 

 ب
ً
المستندات المقدمة من الطاعنين بعضها لا يخص ن أالمقض ي بقسمتها مقررا

د وأن عق ،لا علاقة للمطعون ضدها بها العقارات المطلوب قسمتها وبعضها

يراث ها في مالقسمة الرضائية المحتج به لا يفيد أن المطعون ضدها أخذت حقا 

ي مت بعض المستندات التوأنها قدا  .أو أنها تنازلت عنه لمورث الطاعنين ،والدها

 
ا
عون وإذ انتهى الحكم المط ،د ملكية والدها قبل وفاته لما تطالب بقسمتهتؤك

ية لى أحقا إ إلى معينه الثابت بالأوراق فيه في منطق سليم واستخلاص سائغ يرتدا 

لا  يتها في ذلكوأن ادعاء الطاعنين بعدم أحقا  ،المطعون ضدها فيما تطالب به

فإن الطعن يكون  ،يةست جدا وأن المنازعة في أصل الحق لي ،يوجد ما يسانده

 ن من ثم القضاء بذلك.غير جائز ويتعيا 

 فلهذه الأسباب

  ات.فو حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعنين المصر  
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 ق 321/56طعن مدني رقم 

 صباح يـوم الثلاثاء 
ً
هـ الموافق 1433شوال  10بالجلسة المنعقـدة علنا

 بمدينة طرابلس،م، بمقر المحكمة العليا  2012.8.28

 ،يوسف مولــود الحنيــش :برئاســــة المستشــــــــار الأستاذ

 ،مفتاح رحيل البرعص ي :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،أحمد حسين الضراط :

 ،توفيق حسن الكـــــردي :

 .بشير سعد الزيــــــاني :

 ،محمد مسعود الجديــــــديوبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 عبد الحميد محمد الرويمي. :السيدومسجل الدائرة 

ولا يجوز ممن  -طعن 

 أساسه. –قبل الحكم 

 

افعات  299تقض ي المادة  من قانون المر
لا يجوز الطعن في "أنه المدنية والتجارية ب

  الأحكام
 

ن ولا يجوز مم   ،من المحكوم عليه إلا
 
َ
 بِ ق

ُ
 ."له بكل طلباته يض ل الحكم أو ق

مقام  في -مسؤولية
المسؤولية العقدية إذا 

كان للخصم الشخصية 

إنه ف القانونية المستقلة
لا وجه لمخاصمة 

الجهات المشرفة عليه 

 بيان ذلك. –

قضاء هذه المحكمة من أنه في مقام 
المسؤولية العقدية إذا كان للخصم الشخصية 

 
 
 القانونية المستقل

 
 ،مة المالية المنفصلةة والذ
 لجهات المشرفة عليه فيفإنه لا وجه لمخاصمة ا

 .الدعوى 
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تحصيل الواقع  -حكم 

في الدعوى وتقدير 

أدلتها من سلطة 
 –محكمة الموضوع 

 شرطه.

إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على 
اقع في الدعوى وتقدير أدلتها  أن تحصيل الو
من شأن قاض ي الموضوع وحده لا رقيب عليه 

اقعة لا سند لها أو  ،في ذلك ما دام لم يعتمد و
 
ً
 .يستخلص من الوقائع نتيجة غير مقبولة عقلا

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفهية ورأي نيابة النقض 

 .والاطلاع على الأوراق، وبعد المداولة

 الوقائع

م 133/2002أقام الطاعن بصفته على المطعون ضدهم الدعوى رقم 

 فيها
ً
 :أمام محكمة مصراته الابتدائية بصحيفة قائلا

 
الث عى عليه الثدا ـ إن الم

 
ا
 مك

 
طرابلس خاصة  49657عليه الرابع من قيادة المركبة الآلية رقم  ىع  دا ن الم

ولما كانت  .عن ذلك وفاتها .. ونجم.عليه الثاني فصدم بها المسماة ىعدا التابعة للم  

ع عي بموجب وثيقة تأمين الإجباري قام ورثتها برفنة لدى المدا المركبة المذكورة مؤما 

ثتهم اء وفاة مورا دعوى ضده مطالبين بتعويض عما لحقهم من ضرر جرا 

 قأعي بوصدر حكم لصالحهم يقض ي بإلزام المدا  ،المذكورة
ً
دره ن يدفع لهم مبلغا

حيث  ،عي بصفته هذا الحكمنفذ المدا  .اتفو دينار مع المصر أربعة وأربعون ألف 

 
ً
 وثلاثمئة وثمانية وعشرين دينارا

ً
إن  وحيث ،دفع مبلغ خمسة وأربعين ألفا

حق فإنه ي ،عي عليه السابع ـ قائد المركبة لم يكن لديه ترخيص قيادةالمدا 

 إلا ،عي عليهم بالمبلغ المحكوم به عليهعي الرجوع على المدا للمدا 
ً
ى نص المادة ستنادا

وإلى الشرط الوارد  ،م بشأن التأمين الإجباري 28/1971من القانون رقم  18

 .هبوثيقة التأمين الخاصة بالمركبة وإلى مسؤولية المتبوع عن أعمال تابع

اه أدا  وا له المبلغ الذيعي عليهم بأن يؤدا وخلص إلى طلب الحكم بإلزام المدا   

 للحكم الصادر ضدا 
ً
 .هتنفيذا

 لدعواه في حق المدعي عليه الثالث يعوالمحكمة حكمت باعتبار المدا  
ً
 ،تاركا

 وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدا 
 
عها دخلين في الدعوى لرفعي عليه الأول والم
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وفي  ،عي عليهما الثاني والرابعوبرفض الدعوى تجاه المدا  ،على غير ذي صفة

ستئناف مصراته حكمت المحكمة الاستئناف المرفوع من الطاعن أمام محكمة ا

 وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
ً
الحكم  وهذا هو .بقبوله شكلا

 المطعون فيه.

 الإجراءات 

 ،م2008.11.30م وأعلن بتاريخ 2008.10.6صدر هذا الحكم بتاريخ 

حد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض أم قرر 2008.12.29وبتاريخ 

 الرسمنيابة عن 
ً
اب المحكمة العليا مسددا  ،الطاعن بصفته لدى قلم كتا

 الكفالة
ً
ورة وص ،ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة ،وسند الإنابة ،ومودعا

 يوبتـاريخ ،وصورة مــــن حكم محكمة أول درجة ،من الحكم المطعون فيه وإعلانه

ضدهم في  م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون 2009.1.15، 1

 .م2009.1.13، 12 ،م2008.12.31

م أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع 2009.1.18وبتاريخ 

 .هاالمطعون ضدا  الجهات الإدارية

 
ً
وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا

 
ً
ت على رأيها. ،ورفضه موضوعا  وفي الجلسة المحددة لنظره أصرا

 الأسباب

من قانون المرافعات  299حيث إنه عن شكل الطعن فإنه لما كانت المادة 

  لا يجوز الطعن في الأحكام"المدنية والتجارية قضت 
ا

ولا  ،من المحكوم عليه إلا

 يجوز مما 
 
 ب  ن ق

 
وكان يبين من مدونات الحكم  "ض ى له بكل طلباتهل الحكم أو ق

رك لى أسبابه أن الطاعن قرر تد بالحكم المطعون فيه والمحال إالابتدائي المؤيا 

فإن  ،ل هذا الأخير ذلكب  .. ـ وق  .دعواه المرفوعة ضد المطعون ضده الخامس

 لدعواه بالنسبة للمطعون ضده المذكور 
ً
قضاء الحكم باعتبار الطاعن تاركا

ح من وأصب ،يكون قد قض ى للطاعن بما طلبه بما لم يعد معه مجال لاختصامه

من القانون  264ثم إن المادة  ،غير الجائز الطعن بالنقض في هذا القضاء

 المذكور نصا 
ا
ا في بم ،ب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومةت عن أن يترت
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ومفاد ذلك أن المطعون ضده المذكور بصدور حكم  "...الدعوى  ذلك صحيفة

ن معه وهو ما يتعيا  ،الترك لم يعد من أطراف الخصومة في موضوع الطعن

 .القضاء بعدم جواز الطعن في حقه

القانونية، فهو وحيث إنه فيما عدا ذلك فقد استوفى الطعن شروطه 

 .مقبول شكلا

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون 

 ـ:صلهاوالخطأ في تطبيقه وتفسيره بما ح

م بشأن 28/1971القانون رقم من  18ـ خالف صراحة نص المادة 1

لتزم أداء التعويض في حالة وقوع ان إذا التأمين الإجباري التي تجيز للمؤما 

عليها  نح له بقيادة السيارة المؤما أو غير من صرا  ،ن لهالمسؤولية على غير المؤما 

ما ك .اه من تعويضباسترداد ما يكون قد أدا  ول عن الأضرارؤ أن يرجع على المس

الخامس فقرة ج من الشروط العامة الواردة بوثيقة التأمين خالف البند 

ما  ن له بقيمةن أن يرجع على المؤما ) يجوز للمؤما  الإجباري التي تنص على أنه

ا ن له أو غيره يقودهإذا كان قائد السيارة سواء المؤما  ،اه من تعويضيكون قد أدا 

ض ض ى الحكم برفذ قإبموافقته غير حائز على ترخيص قيادة نوع السيارة ( و 

الدعوى مع أن المطعون ضده الخامس التابع للمطعون ضدهم الجهات 

سمح للمطعون ضده السادس بقيادة المركبة محل وثيقة التأمين  الإدارية

ب في الحادث الذي ألزم دون أن تكون لديه رخصة قيادة وتسبا  ،الإجباري 

 للقانفإنه يكون مخال ،ر فيهبموجبه الطاعن دفع تعويض لمن تضرا 
ً
 .ون فا

من القانون المدني عندما قض ى بعدم قبول  177ـ خالف نص المادة 2

ذلك أن  ،وليتهم مفترضةؤ مع أن مس الدعوى المرفوعة ضد الجهات الإدارية

 
ا
 لت الحادث تخصا السيارة التي شك

ا
 هم ومسل

ا
ن لا مها إلى ممة لتابعهم الذي سل

بما يجعل مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه قائمة على  ،يحوز رخصة قيادة

 خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه.

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون 

لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه  ،ضدهم الثلاثة الأول في غير محله
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 في مقام المسؤولية العقدية إذا كان لل
ا
 ةخصم الشخصية القانونية المستقل

 
ا
فإنه لا وجه لمخاصمة الجهات المشرفة عليه في  ،مة المالية المنفصلةوالذ

لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه  .الدعوى 

س دعواه على عقد التأمين الذي يربطه أن الطاعن أسا  ،وسائر أوراق الطعن

در والذي بموجبه ص ،بع التابع له المطعون ضده الخامسبالمطعون ضده الرا

كبة ب فيه قائد المر ر في الحادث الذي تسبا حكم يلزمه دفع تعويض لمن تضرا 

من القانون رقم  18واستند في دعواه هذه على أحكام المادة  ،نة لديهالمؤما 

 بند ج من الشروط العامة 8وإلى الفقرة  ،م بشأن التأمين الإجباري 28/1971

 للمطعون ض وكان منْ  ،الواردة بوثيقة التأمين الإجباري 
ً
ده بحوزته السيارة تابعا

فإن قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم  ،الرابع

ية إذ أن أحكام المسؤول ،الثلاثة الأول لرفعها على غير ذي صفة يكون في محله

 عطعون ضده الرابع يتمتا والم ،العقدية هي الواجبة التطبيق في واقعة الحال

 الا بالشخصية 
ا
 عتبارية والذ

ا
فإنه  ،ذ التزم الحكم ذلكإو  .ةمة المالية المستقل

 .يكون بمنأى عما رماه به الطاعن

فإن ما نعاه الطاعن على  ،وحيث إنه بالنسبة للمطعون ضده الرابع

ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد  ،الحكم المطعون فيه بالنسبة له غير سديد

 
ا
تها من شأن قاض ي استقر على أن تحصيل الواقع في الدعوى وتقدير أدل

أو  ،ما دام لم يعتمد واقعة لا سند لها ،الموضوع وحده لا رقيب عليه في ذلك

 
ً
ن وكان يبين م ،لما كان ذلك ،يستخلص من الوقائع نتيجة غير مقبولة عقلا

 لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي مدونات الحكم المطعون فيه أ
ً
نه أورد تبريرا

قوله ) وحيث تنعى الجهة المستأنفة من خلال أسباب استئنافها بالمخالفة 

بمقولة  .والخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله في عدة مناع موضوعية منها

وأنه قد وجد مفاتيح السيارة  ،حدث الضرر لا يحمل معه ترخيص قيادةن م  إ

 لا أساس له في الأوراق ،مكان بارز على منضدةفي 
ً
ن م وكلاهما قد ورد مرسلا

 غير سديد وتلتفت عنه المحكمة ،حيث الواقع والقانون 
ً
 ،لذلك يكون نعيا

 ( كما يبين من مدونات الحكم وبالتالي يتعيا 
ً
ن رفض الاستئناف موضوعا

ابت من خلال وحيث إن الث"ه الابتدائي المحال إلى أسبابه أنه أورد ما نصا 
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عي عليه أن المدا  ،م مرور مصراته159/2007محاضر التحقيق في القضية رقم 

والذي كان يقود المركبة قد أخذها بنفسه ودون إذن  ،ب في الضرر الرابع المتسبا 

ول عنها بعدما استولى على مفتاح إدارتها الموجود في ذلك الوقت في حوزة ؤ المس

 .ن له قد افتقدت إليه هذه الدعوى ى المؤما ومن ثم فإن شرط الرجوع عل ،والده

التالي وب ،ن لهحيث إن المدعي عليه الرابع لم يكن يقودها بموافقة المؤما 

ذا الذي فه ،ن رفضهافإن الدعوى تكون قد أقيمت على أساس غير قانوني ويتعيا 

أورده الحكمان يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقييم 

 لأوراقوكان لما أخذا به أصل في ا ،والموازنة بينها وترجيح بعضها على بعضدلة الأ 

 .ي إلى النتيجة التي انتهيا إليها في غير مجافاة للعقل والمنطقويؤدا 

وحيث إن ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون 

ة لبدايد حكم محكمة اذلك أن قضاء الحكم أيا  ،ضده السادس فإنه في محله

فيما قض ى به من رفض للدعوى في حين طالب الطاعن بصفته جميع المدعي 

 تنف ،وا له المبلغ الذي كان قد دفعه للمضرور من الحادثعليهم بأن يؤدا 
ً
يذ

إذ لم يورد الحكمان الابتدائي والمطعون فيه الأسباب  .لحكم قضائي صدر ضده

 ،ر على المطعون ضده المذكو  التي أقاما عليها قضاءهما في رفض الدعوى المقامة

بما  ،عجز هذه المحكمة عن مراقبة مدى سلامة هذا القضاء من عدمهوهو ما ي  

 
ً
هذا  وينصرف ،عيب القصور في التسبيببيجعل حكم محكمة البداية مشوبا

 
ً
ي ن معه نقضه فيما قض ى به فبما يتعيا  ،العيب إلى الحكم المطعون فيه أيضا

 .هذا الشأن

 فلهذه الأسباب

 لمطعون ضده الخامس....لحكمت المحكمة بعدم جواز الطعن بالنسبة  

 فيما 
ً
 جزئيا

ً
 ونقض الحكم المطعون فيه نقضا

ً
وبقبوله بالنسبة للباقين شكلا

وإحالة القضية إلى محكمة  ..قض ى به بالنسبة للمطعون ضده السادس ـ

 من هيئة أخرى وإلزامه المصر 
ً
 تافو استئناف مصراته للفصل فيها مجددا

 .ورفض الطعن فيما عدا ذلك ،المنــــاسبـــة بالنسبة له
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 ق 579/56طعن مدني رقم 

 صباح يـوم الثلاثاء 
ً
هـ الموافق 1433شوال  10بالجلسة المنعقـدة علنا

 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس،2012.8.28

 ،شيوســف مولــود الحنيــ :برئاســـــة المستشــــار الأستاذ

 ،مفتاح رحيل البرعص ي :المستشارين الأساتذة وعضوية

 ،أحمد حسين الضــــراط :

 ،توفيق حسن الكــــــــردي :

 .د الزيــــــانيـــــبشير سع :

 ،محمد مسعـــــود الجديديوبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 عبد الحميد محمد الرويمي. :السيـدومسجل الدائرة 

للمشتري  -بيع 

ن له أن ما وحده إذا تبيا 
 للبائع 

ً
اشتراه ليس ملكا

له أن يطلب إبطال 

 البيع أساسه.

المستفاد من نص الفقرة الأولى من 
من القانون المدني أن للمشتري  455المادة 

 للبائع ن له أنوحده إذا تبي  
ً
 ،ما اشتراه ليس ملكا

له أن يطلب إبطال البيع حتى لو كان محل 
 
ُ
 ق
ً
 .دقي  يُ د العقد أو لم ي  البيع عقارا

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفهية ورأي نيابة النقض 

 
ً
 .والاطلاع على الأوراق، وبعد المداولة قانونا

 الوقائع

 27/2000أقام الطاعن على المطعون ضده الثالث بصفته الدعوى رقم 

 عى عليه بصفتـ ـإن المدا :أمام محكمة الزاوية الابتدائية بصحيفة قال فيها
ً
ه وكيلا
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 ضدهم باعه قطعة الأرض التي أورد مورثتههما  ان صار ي... اللت.عن
ً
ا مطعونا

ق دا حدودها ومعالمها بالصحيفة بمبلغ ثلاثة آلاف وستمئة دينار بعقد عرفي ص  

  ،عليه من محــــــرر عقود
ا
 روعندما طالبه بإتمام إجراءات العقد ونقل الملكية تنك

 .لذلك

قامة هذه الدعوى وخلص إلى طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد مما دفعه لإ

ثناء وأ ،م وإلزامه بصفته بإتمام إجراءات نقل الملكية1992.3.13البيع المؤرخ في 

 
ا
 نظر الدعوى تدخ

ا
 بموجب صحيفة قال فيها إن ل المدعو... تدخ

ً
 هجوميا

ً
لا

 وقد آل إليه بطريق ،العقار موضوع الدعوى ملك خالص له وتحت حيازته

 ... وطلب.هه وعما الإرث عن والده الذي آل إليه بموجب مقاسمة بينه وبين جدا 

 الحكم ببطلان عقد البيع موضوع الدعوى ورفض الدعوى من الأساس.

 
ا
 وفي الموضوع برفض الدعوى.والمحكمة حكمت بقبول التدخ

ً
 ل شكلا

استأنف الطاعن أمام محكمة استئناف الزاوية التي حكمت بقبول 

 وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. الاستئناف
ً
ذا هو الحكم وه شكلا

 المطعون فيه.

 الإجراءات

ما يفيد  م ولا يوجد في الأوراق2007.11.19صدر هذا الحكم بتاريخ 

الطاعن الطعن فيه بالنقض نيابة  م قرر محامى2009.2.15وبتاريخ  ،إعلانه

 الكفالة 
ً
 الرسم ومودعا

ً
اب المحكمة العليا مسددا عن الطاعن لدى قلم كتا

م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون 2009.3.5وبتاريخ  ،والوكالة

وحافظة مستندات من بين  ،ومذكرة شارحة ،م2009.2.28 ،22 ،21ضدهم في 

 .وأخرى من حكم محكمة أول درجة ،م المطعون فيهما احتوت صورة من الحك

 
ً
وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا

 
ً
ت على رأيها. ،ورفضه موضوعا  وفي الجلسة المحددة لنظره أصرا

 الأسباب

  ،حيث استوفى الطعن أوضاعه المقررة في القانون 
ً
 .فهو مقبول شكلا
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ى الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وحيث إن مما ينعاه الطاعن عل

ذلك أنه استند في قضائه برفض الدعوى على ادعاء  ،والخطأ في تطبيقه

  ،المطعون ضده الأول 
ا
 الذي تدخ

ا
 ل في الدعوى تدخ

ً
 هجوميا

ً
 بطلان عق ،لا

ً
د طالبا

 إلى أنه المالك للعقار موضوع العقد ،البيع ورفض الدعوى 
ً
في  وأنه ،استنادا

فه مع أن إبطال العقد المذكور من حق المشتري وحده وفق حوزته وتحت تصرا 

 .من القانون المدني 455نص المادة 

إذ المستفاد من نص الفقرة الأولى من المادة  ،وحيث إن هذا النعي في محله

 من القانون المدني أن للمشتري وحده إذا تبيا  455
ً
 ن له أن ما اشتراه ليس ملكا

  ،ئعللبا
 
 ق
ً
قد أو لم د العيا له أن يطلب إبطال البيع حتى لو كان محل البيع عقارا

 وكذا حكم ،لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه ،دقيا ي  

أنهما استندا في قضائهما برفض  ،محكمة أول درجة الذي أحال إليه في أسبابه

ن من رك ه اختلا دحته ونفادعوى الطاعن إلى أن عقد البيع المطلوب الحكم بص

حل نزاع بين إذ هي م ،فملكية البائع بصفته للمبيع غير ثابتة ،أركانه وهو المحل

 
ا
ومن  ) هبأن أورد الحكم المطعون فيه ما نصا  ،ل في الدعوى البائع بصفته والمتدخ

ن لها بأن الحكم المستأنف عندما قض ى برفض حيث إنه بعد إطلاع المحكمة تبيا 

أن  بسبب ،ستجابة للمدعي بالحكم بصحة ونفاذ عقد البيعالا الدعوى وعدم 

  ،ملكية الأرض موضوع العقد هي محل نزاع
ا
 وخاصة بعد تدخ

ا
ل ترى ل المتدخ

 
ً
إذ لا يستقيم القول بطلب صحة ونفاذ  ،المحكمة بأنه حكم جاء في محله قانونا

يل ة وأن المدعي عليه وكخاصا  ،عقد البيع مع وجود نزاع حول ملكية الأرض

 ،البائعتين لم يقدم ما يفيد ملكية موكلتيه للأرض موضوع عقد البيع العرفي

وبالتالي فإن هذه المحكمة ترى  ،سواء أمام محكمة البداية أو أمام هذه المحكمة

وما انتهت إليه من منطوق  ،أن ما ذهبت إليه محكمة البداية في أسباب حكمها

 .قد أتى في محله (

ه ) والمحكمة وهي بصدد تكوين أورد ما نصا وحكم محكمة أول درجة 

لها قيام  نعقيدتها في الدعوى وبعد اطلاعها على كل ما له أصل ثابت فيها تبيا 

حيث إن العقد موضوع الدعوى المطلوب  ،الدعوى على غير أساس من القانون 

كمة ن للمححيث تبيا  ،ه قد اختل ركن من أركانه وهو المحلدالحكم بصحة نفا
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ا
 ل بعد تدخ

ا
 حول محل عقد البيع العرفيالمتدخ

ً
وأن ملكية  ،ل أن هناك نزاعا

ين ما م وكيل المدعي عليهما أو البائعتولم يقدا  ن محل البيع لم تكن ثابتة للبائع

ي عالأمر الذي يكون محل نزاع بين المدا  ،يفيد ملكيتهما للعقار موضوع الدعوى 

 
ا
 وذلك بما قدا  ،لعليه بصفته والمتدخ

ا
هذا  وإن كان ،ن مستنداتل ممه المتدخ

حجة للمتدخل لإثبات ملكيته ( فهذا الذي أورده الحكمان  عدا الحكم لا ي  

من القانون المدني التي  455ينطوي على مخالفة لنص الفقرة الأولى من المادة 

م خاصة وأن الحك ،قصرت الحق في طلب إبطال عقد البيع على المشتري وحده

 الطعين لم يقض باستحقاق المطع
ا
 بطالالإ ل طالب ون ضده الأول المتدخ

بل  ،ق حكم الفقرة الثانية من المادة المذكورةويطبا  ،للعقار موضوع عقد البيع

  عدا ح بأن هذا الحكم لا ي  إن حكم محكمة أول درجة صرا 
ا
ل لإثبات حجة للمتدخ

معه  نملكيته. ويضحى من ثم الحكم المطعون فيه غير قائم على أساس بما يتعيا 

 نقضه

 فلهذه الأسباب

 ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة  
ً
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا

 من هيئة أخرى 
ً
 ،القضية إلى محكمة استئناف الزاوية للفصل فيها مجددا

 .اتفو وإلزام المطعون ضدهم المصر 
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 ق 684/56طعن مدني رقم 

 صباح يـوم الثلاثاء
ً
افق المو  ه1433شوال  10 بالجلسة المنعقـدة علنا

 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس،2012.8.28

 ،يوســف مولــود الحنيــش :برئاســـــة المستشــــار الأستاذ

 ،مفتاح رحيل البرعص ي :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،أحمد حسين الضــــــراط :

 ،توفيق حسن الكـــــــردي :

 .بشير سعــــــــد الزيـــــاني :

 ،محمد مسعود الجديـــــــديوبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 .عبد الحميد محمد الرويمي :السيدومسجل الدائرة 

شركة ليبيا  -تأمين

  للتأمين
ً
ملزمة قانونا
 بتعويض كافة الأضرار

المادية والمعنوية 

الناشئة عن ممارسة 
 .أساسه –المهن الطبية

 

القانون من  31إن مفاد نصوص المواد 
م في شأن المسؤولية 1986لسنة  17رقم 

من قرار اللجنة  29و  26و  25و  23الطبية 
م في شأن 1991لسنة  556الشعبية العامة رقم 

تنظيم هيئة التأمين الطبي أن هيئة التأمين 
 
 
 الطبي التي حل

 
 -ها شركة ليبيا للتأمين ت محل

 بتعويض كافة الأضرار  -الطاعنة 
ً
 ملزمة قانونا

ادية والمعنوية الناشئة عن ممارسة المهن الم
الطبية والمهن المرتبطة بها بالنسبة للمشتركين 

لزامية ما داموا الإبالتغطية التأمينية 
دون أن تستطيع الهيئة أو  ،يمارسون هذه المهن

  من حل  
 
 محل

 
ص من التزامها بتغطية ها أن تتخل

 ؤ مس
 
تزم عن ر الملوليتهم المدنية حتى في حالة تأخ
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تجديد وثيقته في فع أقساط التأمين أو عدم د
 الميعاد المحدد.

لا إلزام على  -حكم

محكمة الموضوع في أن 
 
 
 أحيل إثبات الخطت

الطبي إلى المجلس الطبي 

 بيان ذلك. –

 

إنه لا إلزام على محكمة الموضوع في أن 
 
ُ
 ،حيل إثبات الخطأ الطبي إلى المجلس الطبيت

اقع في الدعوى ووزن أدلتها  وأن استخلاص الو
وتقدير قيام عناصر المسؤولية من خطأ وضرر 

ة بين الأمرين أو انتفائها وتحديد وعلاقة سببي  
التعويض اللازم لجبر الضرر، موكول لقاض ي 

 
 
 انتهى ب متى كان قد أقام ماالموضوع دون معق
اقع أوراق  ،ما يحمله إليه بشأنه على من و

الدعوى في غير مخالفة للقانون أو لموجبات 
 .العقل والمنطق

تقدير  -تعويض
 التعويض عن الأضرار

الناشئة عن الأخطأء 

 بيان ذلك. –الطبية 

 

م في شأن 1986لسنة  17إن القانون رقم 
 يخو  المسؤولية الطبية لم يتضم  

ً
ل ن نصا
ر د لتقديالسلطة التنفيذية وضع سقف محد  

الناشئة عن الأخطأء  التعويض عن الأضرار 
 على القاعدة العامة المنصوص 

ً
الطبية خروجا
التي  ،من القــــانـــون المدني 224عليها في المادة

 فإذا لم يكن التعويض مقــــد  "ـ :تقض ي بـــأنه
ً
ي را

العقـد أو بنص في القانون، فالقاض ي هو الذي 
ي عامة فض اللجنة الشعبية الولم يفو   "رهيقد  
لسنة  236ويغدو ما ورد في قرارها رقم  ،ذلك

نة للتعويض عن م من تحديد مبالغ معي  1424
ء االمادية والمعنوية الناتجة عن الأخط الأضرار 

طة ية والمهن المرتبية لممارس ي المهن الطب  الطب  
 لا يسنده قانون  ،بها

ً
ويتعارض مع  ،تجاوزا
ترم حج التشريعات التي تقض ي بأن يقاعدة تدر  

ى عل ،التشريع الأدنى ما يعلوه من تشريعات
نحو لا يسوغ معه له أن يعارض أحكامها أو 
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 من ولا يعتد   ،هاص عام  د مطلقها أو يخص  يقي  
ثم بما ورد في القرار المذكور في مواجهة قواعد 

التي  ،تقدير التعويض الواردة في القانون المدني
وهي أولى  ،تسمو على أحكام ذلك القرار

 .لتزامبالابالتطبيق وأجدر 

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفهية ورأي نيابة النقض 

 .والاطلاع على الأوراق، وبعد المداولة

 الوقائع

تخلص الواقعة في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم  

المطعون ضدهم  م أمام محكمة الزاوية الجزئية على الطاعن وباقي211/2007

قائلة فيها إنه طلب منها إجراء كشف طبي بمناسبة عزمها على  ،بصفاتهم

مصحة  ة لها فياية المجر نت التحاليل الطبا فبيا  ،مرافقة زوجها إلى خارج البلاد

لتهاب الاأنها مصابة بفيروس  ،يونيو التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط 11

  "يس "الكبدي 
ا
 منها للتأك

ً
رى جرت تحاليل أخأد من صحة تلك التحاليل وسعيا

ا هولدى الطبيب الشرعي أثبتت جميعها خلوا  ،لدى عدد من المصحات الخاصة

 من المرض المذكور.

   
 
عي عليهم بصفاتهم متضامنين أن دا وانتهت إلى طلب الحكم بإلزام الم

 قدره مئة ألف دينار
ً
ن ع عما لحق بها من ضرر مادي ومثله ،يدفعوا لها تعويضا

 الضرر المعنوي.

وقضت محكمة الزاوية الابتدائية في  ،فقضت المحكمة برفض الدعوى 

الاستئناف المرفوع منها بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضدهم 

 عما  ،متضامنين أن يدفعوا لها خمسة آلاف دينار
ً
ا أصابها من ضرر تعويضا

 حكم المطعون فيه.وهذا هو ال .ورفض ما عدا ذلك من الطلبات ،معنوي 
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 الإجراءات

وقرر  ،م2009.2.8وأعلن بتاريخ  ،م2008.11.23صدر هذا الحكم بتاريخ 

اب المحكمة العليا  أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتا

 الرسم ،م نيابة عن الطاعن بصفته2009.3.5بتاريخ 
ً
 الكفالة  ،مسددا

ً
ومودعا

م 2009.3.7وبتاريخ  ،ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة ،وسند الإنابة

 ،16 وبتاريخي ،أودع صورة من الحكم المطعون فيه ضمن حافظة مستندات

م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم في 2009.3.17

م أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة 2009.3.17وبتاريخ  ،م2009.3.15

م أودع أحد 2009.4.7وبتاريخ  ،ن ضدهم الثاني والثالث والرابعبدفاع المطعو 

أعضاء إدارة المحاماة الشعبية مذكرة بدفاع المطعون ضدها الأولى مشفوعة 

وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي برفض  .بسند إنابة الإدارة عنها

ت على رأيها ،الطعن  .وفي الجلسة المحددة لنظره أصرا

 الأسباب

  ،حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون 
ً
 .فهو مقبول شكلا

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون   

 ـ:وآية ذلك ،والقصور في التسبيب

ء اـ إنه لم يرد على دفع الطاعن بانتفاء صفته في الدعوى لأن أخط1

 بموجب وثيقة تأمين صادرة  يونيو غير مغطاة 11الطاقم الطبي بمصحة 
ً
تأمينيا

 لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم  ،عنه
ً
م في شأن لائحة 1993لسنة  203وفقا

 .شتراكات والتفتيش لهيئة التأمين الطبيالا ودفع  ،التسجيل

ـ إنه استند في تقرير مسؤولية الطاعن على تقرير الطبيب الشرعي، في 2

إصابة المطعون ضدها الأولى بفيروس  ن أثبت عدمإحين أن هذا التقرير و 

  "س ي"لتهاب الكبدي الا
ا

  إلا
 
 11حة جريت لها بمصأنه لم يثبت أن التحاليل التي أ

 وإنما أثبت أنها أصيبت بمرض ،يونيو لم تراع فيها الأصول العلمية والطبية

 عن أن ت "س ي"لتهاب الكبدي الاالصفراء وفيروسه مشابه لفيروس 
ً
حديد فضلا
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 لما و  ،المسؤولية الطبية أو عدمه منوط بالمجلس الطبي دون غيرهمدى قيام 
ً
فقا

 م في شأن المسؤولية الطبية.1986لسنة  17يقض ي به القانون رقم 

ـ إنه قض ى بإلزام الطاعن التعويض دون بيان عناصر الضرر التي 3

 لتقديره
ً
ودون التزام منه بأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة  ،اتخذها أساسا

المادية والمعنوية  م في شأن لائحة التعويض عن الأضرار1424لسنة  236قم ر 

 .بما يوجب نقضه ،فهو معيب ولكل ذلك ،ء الطبيةاالناتجة عن الأخط

 
ا
من  31ذلك أن مفاد نصوص المواد  ،هاوحيث إن هذه المناعي في غير محل

 29و  26و  25و  23م في شأن المسؤولية الطبية 1986لسنة  17القانون رقم 

م في شأن تنظيم هيئة 1991لسنة  556من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 

  ،التأمين الطبي
ا
 أن هيئة التأمين الطبي التي حل

ا
تأمين ها شركة ليبيا للت محل

 بتعويض كافة الأضرارملزمة ق )الطاعنة(
ً
المادية والمعنوية الناشئة عن  انونا

ية بالنسبة للمشتركين بالتغط ،ممارسة المهن الطبية والمهن المرتبطة بها

 دون أن تستطيع الهيئة أو من ،لزامية ما داموا يمارسون هذه المهنالاالتأمينية 

  حلا 
ا
حالة تأخر  حتى فيوليتهم المدنية ؤ ها أن تتخلص من التزامها بتغطية مسمحل

وأنه  ،أو عدم تجديد وثيقته في الميعاد المحدد ،الملتزم عن دفع أقساط التأمين

 
 
 ،حيل إثبات الخطأ الطبي إلى المجلس الطبيلا إلزام على محكمة الموضوع في أن ت

وأن استخلاص الواقع في الدعوى ووزن أدلتها وتقدير قيام عناصر المسؤولية 

لازم وتحديد التعويض ال ،بية بين الأمرين أو انتفائهامن خطأ وضرر وعلاقة سب

 ب متى كان قد أقام ما انتهى إليهموكول لقاض ي الموضوع دون معقا  ،لجبر الضرر 

في غير مخالفة للقانون أو  ،بشأنه على ما يحمله من واقع أوراق الدعوى 

 م المشار إليه لم1986لسنة  17ن القانون رقم إو  ،لموجبات العقل والمنطق

 يخول السلطة التنفيذية وضع سقف محدد لتقدير التعويض يتضما 
ً
ن نصا

 االناشئة عن الأخط عن الأضرار
ا
 على القاعدة العامة المنصوص ء الط

ً
بية خروجا

 إذا لم يكن التعويض"من القــــانـــون المدني التي تقض ي بـــأنه:ـ  224عليها في المادة 

 في العقـد أو بنص في مقــــدا 
ً
 ضولم يفوا  "رهفالقاض ي هو الذي يقدا  ،القانون را

م 1424لسنة  236اللجنة الشعبية العامة في ذلك، ويغدو ما ورد في قرارها رقم 

المادية والمعنوية الناتجة عن  من تحديد مبالغ معينة للتعويض عن الأضرار
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 لا يسندهاالأخط
ً
 ء الطبية لممارس ي المهن الطبية والمهن المرتبطة بها تجاوزا

ج التشريعات التي تقض ي بأن يحترم التشريع ويتعارض مع قاعدة تدرا  ،قانون 

الأدنى ما يعلوه من تشريعات على نحو لا يسوغ معه له أن يعارض أحكامها أو 

من ثم بما ورد في القرار المذكور في  ولا يعتدا  ،ص عامهاد مطلقها أو يخصا يقيا 

 التي تسمو على ،ون المدنيمواجهة قواعد تقدير التعويض الواردة في القان

طعون وإذ التزم الحكم الم ،لتزامالاأحكام ذلك القرار وهي أولى بالتطبيق وأجدر ب

ا تنطق به واستخلص واقعة الدعوى على نحو لا يخرج عما  ،فيه هذا النظر

في إثبات الخطأ الطبي بتقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت عدم  واعتدا  ،أوراقها

 ،يوليو 11سفرت عنها التحاليل المجراة للمضرورة في عيادة صحة النتيجة التي أ

ر دا وق ،واعتبر الخطأ والضرر الناش ئ عنه مشمولين بالتغطية التأمينية

 لجبر 
ً
التعويض عن الضرر المعنوي الذي أورد عناصره بالقدر الذي رآه مناسبا

وما ورد به من  ،م المشار إليه1424لسنة  236د بالقرار رقم دونما تقيا  ،الضرر 

 
 
 منه بالقاعدة العامة الواردة بهذا أ

ً
سس وضوابط لتقدير التعويض التزاما

لى إ كل ذلك في أسلوب سديد واستخلاص سائغ يرتدا  ،الشأن في القانون المدني

وفي غير مخالفة للقانون أو مجافاة لمقتضيات  ،الثابت بأوراق الدعوى  همعين

فإن  ،قديرية الممنوحة لقاض ي الموضوعلتا وفي حدود السلطة ا ،العقل والمنطق

مناعي الطاعن تؤول إلى جدل موضوعي فيما كونت منه محكمة الموضوع 

 .معتقدها في الدعوى لا يقبل أمام هذه المحكمة

بما  ،فإن الطعن يكون غير قائم على أساس ،وحيث إنه متى كان ما تقدم

 .ن معه رفضهيتعيا 

 فلهذه الأسباب

، وفي الموضوع برفضهحكمت المحكمة بقبو  
ً
م وإلزا ،ل الطعن شكلا

 .اتفو الطاعن بصفته المصر 
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 ق 1101/56طعن مدني رقم 

 ص
ً
الموافق  ه1433شوال  10باح يـوم الثلاثاء بالجلسة المنعقـدة علنا

 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس،2012.8.28

 ،يوسف مولــود الحنيــش :برئاسة المستشـــــــار الأستاذ

 ،مفتاح رحيل البرعص ي :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،أحمد حسين الضراط :

 ،توفيق حسـن الكردي :

 .بشير سعـــــــد الزيـــاني :

 ،محمد مسعـــــــود الجديديوبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 عبد الحميد محمد الرويمي. :السيــــدومسجل الدائرة 

قواعد  -اختصاص

لنوعي من ا الاختصاص
 ىوتتصدا  ،النظام العام

له المحكمة من تلقاء 

 .نفسها

ن مع إذا اختصم المؤما 

محدث الضرر في دعوى 
التعويض عن الضرر 

الناش ئ عن جنحة 

 ختصأصلا ينعقد ا

النوعي من  ن قواعد الاختصاصإ
ى له المحكمة من تلقاء وتتصد   ،النظام العام

 بالمادة  ،نفسها
ً
افعات 76عملا  ،من قانون المر

 .ولو أغفل الخصوم الدفع به

وحيث إن قضاء هذه المحكمة استقر في 
افعات  4/ 43تطبيق نص المادة  من قانون المر

بنظر دعوى  على أن المحكمة الجزئية تختص  
التعويض عن الضرر الناش ئ عن ارتكاب جنحة 

 .أو مخالفة مهما تكن قيمة الدعوى 

ما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه ك
ن مع محدث الضرر في دعوى إذا اختصم المؤم  

التعويض عن الضرر الناش ئ عن جنحة 
افعات  70ستناد لنص المادة الا ب من قانون المر
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للمحكمة الجزئية بنظر 

 أساسه. –الدعوى 

 

للمحكمة الجزئية بنظر  صاينعقد الاختص
 .الدعوى 

ض ية ورأي نيابة النقهبعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشف

 .والاطلاع على الأوراق، وبعد المداولة

 الوقائع

م أمام 1503/2001تخلص الواقعة في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم  

محكمة جنوب طرابلس الابتدائية على المطعون ضده بصفته وآخرين معه ـ 

ضت لحادث مرور وحصلت لها إصابات دخلت على إثرها قالت فيها إنها تعرا 

م 354/2000جنحة ضد محدث الضرر تحت رقم  لت قضيةوسجا  ،المستشفى

 
ً
  ،مرور جنزور أدين فيها جنائيا

ا
ة تأمين نة بوثيقلت الحادث مؤما والسيارة التي شك

امنين متض سارية المفعول وقت الحادث ـ وطلبت إلزام المدعي عليهم بصفاتهم

 للأضرار المادية والمعنوي ،بأن يدفعوا لها مبلغ مئة وخمسين ألف دينار
ً
 ةجبرا

 .التي لحقت بها

وإلزام  ،عليهما الثاني والثالث ىع  دا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى للم  

 للضررين  ،الأول بصفته المدعي عليه
ً
بأن يدفع للمدعية سبعة آلاف دينار جبرا

 .المادي والمعنوي 

وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئنافين المرفوعين من الطرفين 

 
ً
الموضوع في الاستئناف المضموم بإلغاء الحكم المستأنف وفي  بقبولهما شكلا

 ه.وهذا هو الحكم المطعون في .برفضه وفي الاستئناف الأصلي ،ورفض الدعوى 

 الإجراءات

 .ما يفيد إعلانه م وليس في الأوراق2008.1.9صدر هذا الحكم بتاريخ 

اب 2009.4.29وبتاريخ  م قرر محامي الطاعنة الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتا

 الرسم
ً
 الكفالة والوكالة ،المحكمة العليا مسددا

ً
ومذكرة بأسباب  ،ومودعا
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م أودع أصل ورقة 2009.5.11وصورة من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ  ،الطعن

 م2009.5.5بصفته بتاريخ  ،إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده

 ،بصفته مذكرة بدفاعه ،م أودع دفاع المطعون ضده2009.5.17وبتاريخ 

 
ً
 ونقض ،وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا

الحكم والقضاء في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم وبعدم اختصاص 

نظر ل وفي الجلسة المحددة ،محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بنظر الدعوى 

ت على رأيها  .الطعن أصرا

 الأسباب

 مقبول شكالطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو حيث إن 
ً
 لا

وحيث إن رأي نيابة النقض بعدم اختصاص المحكمة المطعون في حكمها 

 بنظر الدعوى في محله
ً
النوعي من النظام  ذلك أن قواعد الاختصاص ،نوعيا

 بالمادة ى له المحكمة من العام وتتصدا 
ً
من قانون  76تلقاء نفسها عملا

 .ولو أغفل الخصوم الدفع به ،المرافعات

من  4/ 43وحيث إن قضاء هذه المحكمة استقر في تطبيق نص المادة 

على أن المحكمة الجزئية تختص بنظر دعوى التعويض عن  ،قانون المرافعات

 
 
 .عوى ن قيمة الدالضرر الناش ئ عن ارتكاب جنحة أو مخالفة مهما تك

حدث ن مع م  كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا اختصم المؤما 

دة ستناد لنص المابالا الضرر في دعوى التعويض عن الضرر الناش ئ عن جنحة 

 .للمحكمة الجزئية بنظر الدعوى  صامن قانون المرافعات ينعقد الاختص 70

ة الطاعنلما كان ذلك ـ وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن 

أقامت دعواها أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ـ على المطعون ضده 

 على القول بأنها تعرا  ،بصفته وآخرين معه
ً
 ضت لحادث مرور نتج عنهاستنادا

مرور جنزور  954/2000لت الواقعة جنحة تحت رقم وسجا  ،إصابتها بأضرار

 والسيارة ا ،حدث الضرر بحكم جنائي نهائيودين فيها م  
ا
ث لت الحادلتي شك

يض وطلبت الحكم لها بالتعو  ،نة بوثيقة تأمين سارية المفعول وقت الحادثمؤما 
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 لذلك
ً
ى بتداء إلافإن هذه الدعوى والطلبات فيها تكون قد رفعت  ،استنادا

 بنظرهامحكمة غير مختصا 
ً
ه فعت إليها هذوكان على المحكمة التي ر   ،ة نوعيا

 بنظرهانوعيا الدعوى أن تحكم بعدم اختصاصها 
ً
وإذ لم تفعل فإن حكمها  ،ا

 بعيب مخالفة القانون 
ً
وإذ جاراه الحكم المطعون فيه في ذلك  ،يكون معيبا

 بعيبه بما يتعيا  ،القضاء
ً
 .ن معه نقضهفإنه يكون معيبا

ولما كان مبنى النقض مخالفة قواعد الاختصاص فإن المحكمة تقض ي 

 بالمادة 
ً
 .تمن قانون المرافعا 357فيه عملا

 فلهذه الأسباب

  
ً
ونقض الحكم المطعون فيه وفي  ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا

ق استئناف طرابلس بإلغاء الحكم  1825/49ق و  1193/48الاستئنافين رقمي 

 بنظر الدعوى  ،المستأنف
ً
وإلزام  ،وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا

 .عنهذا الط اتفو ومصر  ،عن الدرجتين اتفو الطاعنة المصر 
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 ق 1298/56طعن مدني رقم 

 ص
ً
الموافق  ه1433شوال  10باح يـوم الثلاثاء بالجلسة المنعقـدة علنا

 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس،2012.8.28

 ،يوســف مولــود الحنيــش :برئاســـــة المستشــــــــار الأستاذ

 ،مفتاح رحيل البرعص ي :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،أحمد حسين الضراط :

 ،توفيق حسن الكــــردي :

 .بشير سعـــــد الــــزياني :

 ،محمد مسعــــــــــود الجديديوبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 .عبد الحميد محمد الرويمي :السيـــدومسجل الدائرة 

ن يجب أن يبيا  –وكالة 

 
ا
 ل في التوكيلاسم الموك

الممنوح للوكيل 

 –ذلك وصفته، تخلف 

 أثره.

 

فعت الدعوى أو الطعن في إنه متى رُ 
 
ً
 طبيعيا

ً
الحكم نيابة عن ذي الشأن شخصا

 تعي  
ً
 ن اسم الموكل فيبي  ن أن يُ كان أو اعتباريا

 فإن خلا  ،التوكيل الممنوح للوكيل وصفته
 خر في كونهالتوكيل من ذلك ونازع الطرف الآ 

 من ذي الشأن في الدعوى أو الطعن
ً
 ،صادرا

على المحكمة أن تناقش تلك المنازعة وأن ن تعي  
 تتثب  

 
ى إل ع التوكيل وصولاِ ت من شخص موق

فإن هي لم تحقق  ،جراء أو عدمهالإ صحة 
ها ها عليأو كان رد   ،أو لم ترد على المنازعة ،الأمر
 
ً
ن كان حكمها قاصر البيان متعي   ،معيبا

 .النقض
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قض ورأي نيابة النبعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفهية 

 .والاطلاع على الأوراق، وبعد المداولة

 الوقائع

م أمام 28/2005تخلص الواقعة في أن الطاعن أقام الدعوى رقم  

 فيها إنه يملك ،محكمة سبها الابتدائية على المطعون ضده بصفته
ً
قطعة  قائلا

 ،لة باسمه في السجل العقاري الأرض الزراعية الموصوفة بالصحيفة وهي مسجا 

 
ا

  إلا
 
يها واستولى عل ،لتخصيصها له ي عليه سعى لدى الجهات الإداريةع  دا أن الم

تهى وان ،وحرمه من استغلالها دون اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها للمنفعة العامة

 
ا
 مه أرضه خالية من الشواغل والأشخاصإلى طلب الحكم بإلزام المذكور أن يسل

 عما لحقه من ضرر وأن يدفع له مبلغ سبعين ألف دينار تعويض
ً
 فقضت ،ا

 
 
 ع  دا المحكمة بإلزام الم

ا
 م للمدا ي عليه أن يسل

ً
 من عي العقار المبين بالصحيفة خاليا

 عما  ،الشواغل المادية والمعنوية
ً
وأن يدفع له مبلغ ثلاثين ألف دينار تعويضا

فقضت محكمة استئناف سبها في الاستئناف المرفوع  ،أصابه من ضرر معنوي 

وهذا هو الحكم   .ه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى من المطعون ضد

 .المطعون فيه

 الإجراءات 

 ،ما يفيد إعلانه وليس في الأوراق ،م2009.4.13صدر هذا الحكم بتاريخ 

اب المحكمة العليا بتاريخ  وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتا

 الرسم2009.5.28
ً
 الكفالة والوكالة ،م مسددا

ً
ومذكرة بأسباب  ،ومودعا

ومن الحكم الابتدائي  ،وصورة من الحكم المطعون فيه ،وأخرى شارحة ،الطعن

م أودع أصل ورقة إعلان الطعن 2009.6.10وبتاريخ  ،ضمن حافظة مستندات

وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت  ،م2009.6.3معلنة إلى المطعون ضده في 

لحكم المطعون فيه مع الإحالة، وفي الجلسة المحددة لنظر فيها الرأي بنقض ا

ت على رأيها  .الطعن أصرا

 الأسباب

  ،حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون 
ً
 .فهو مقبول شكلا
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وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون   

 ذلك أنه دفع بأن اسم الشخ ،والقصور في التسبيب
ا
ل ع التوكيص الذي وق

ثل ما إذا كان هو المم د بالتوكيل ولا يعرفر  للمحامي المقرر بالاستئناف لم ي  

  ،القانوني للنادي المستأنف الذي يملك توكيل المحامين وتوقيع التوكيل
ا

أن  إلا

على الدفع بأن أمين اللجنة الشعبية لنادي الهلال هو  الحكم المطعون فيه ردا 

 يكفي لا وهو ردا  ،الدعوى بداية واستئنافا ولم ينكرها عليه خصمهد في الذي تردا 

 
ا
ع التوكيل للمحامي المقرر لطرح الدفع لعدم فصله فيما إذا كان من وق

 بالاستئناف هو المذكور أم أنه غيره ممن ادا 
ا
 ععى لنفسه تلك الصفة ووق

 .وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه ،التوكيل

فعت الدعوى أو الطعن في ذلك أنه متى ر   ،حلهوحيث إن هذا النعي في م

 تعيا 
ً
 كان أو اعتباريا

ً
 طبيعيا

ً
اسم  نن أن يبيا الحكم نيابة عن ذي الشأن شخصا

الموكل في التوكيل الممنوح للوكيل وصفته، فإن خلا التوكيل من ذلك ونازع 

 من ذي الشأن في الدعوى أو الطعنالطرف الآ 
ً
 ن علىتعيا  ،خر في كونه صادرا

 وأن تتثبا  ،حكمة أن تناقش تلك المنازعةالم
ا
ولا ع التوكيل وصت من شخص موق

و أ ،على المنازعة أو لم تردا  ،ق الأمرفإن هي لم تحقا  ،جراء أو عدمهالإ إلى صحة 

 كان ردا 
ً
 .ن النقضكان حكمها قاصر البيان متعيا  ،ها عليها معيبا

مة الطاعن إلى المحكمة من وكان يبين من صورة المذكرة المقدا  ،لما كان ذلك

 
ا
ودع ها م  اب المختص بأن أصلر عليها من قبل قلم الكتا المطعون في قضائها والمؤش

أنه دفع فيها بعدم قبول  ،ملف الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه

من  مالاستئناف المرفوع من المطعون ضده لأسباب من بينها أن التوكيل المقدا 

الاستئناف نيابة عن المعني خلا من بيان اسم المحامي الذي اتخذ إجراءات 

 
ا
  ،عهالشخص الذي وق

ا
بين من وكان ي ،ل القانوني لنادي الهلالوما يفيد أنه الممث

إن المدعي عليه "ـ :فع بقولهعلى هذا الدا  مدونات الحكم المطعون فيه أنه ردا 

ذه هو  ،ابتداء والمستأنف انتهاء هو أمين اللجنة الشعبية لنادي الهلال بها

 الصفة لهذا الأخير لم ي  
ً
ا دعواه بل رفع به ،نكرها المدعي والمستأنف عليه أخيرا

صاصه بها اخت ومن ثم يصحا  ،الماثلة ابتداءً ودعوى ثبوت الغش والتزوير انتهاء

ومخاصمته في رفع دعوى الحال الراهنة على المذكور بصفته أمين اللجنة 
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بمقتضاها قد أناب المحامي الموكل  والتي ،عى عليهدا الشعبية لذلك النادي كم  

 ،في التقرير بالاستئناف الراهن على الحكم الصادر ضده في الدعوى المنعوتة

 
ا
عليه أي  بوبالتالي فإن عدم ذكر اسم الموكل بالتوكيل الممنوح للوكيل لا يرت

تلك  ،ما دام قد ذكرت صفته وتوقيعه الممهور بختمه على ذلك التوكيل ،أثر

 عتبارية والذما الا الصفة التي مناطها الشخصية 
ا
الجهات  ة عنة المالية المستقل

ومن ثم فإن هذا الاستئناف والمقرر به المحامي نيابة عن  ،ذات العلاقة الإدارية

ويبين من هذا الذي أورده  "المستأنف هو استئناف صحيح مطابق للقانون 

المطعون "فعت من المدعي ر   س رفضه للدفع على أن الدعوى الحكم أنه أسا 

ع ففع بها هذا الأخير الاستئناف كما ر  على خصمه بذات الصفة التي ر   "ضده

وعلى أن خلو التوكيل من اسم  ،بذات الصفة عليه دعوى ثبوت الغش والتزوير

 
ا
 الموكل لا يرت

ً
القانوني  توافر الصفة للمثل في حين أن المنازعة لم تكن في ،ب أثرا

 إو  ،فللنادي المستأن
ا
 ن

ا
 ما كانت في كون من وق

ا
 لع عقد الوكالة للمحامي هو الممث

ن أ وهو دفع جوهري من شأنه لو صحا  ،القانوني للنادي وقت تحرير التوكيل

ان ن بيذلك أن الوكالة عقد يجب أن يتضما  ،يغير وجه الرأي في الاستئناف

 
ا
  ل على نحو واضح ناف  اسمي طرفيه الوكيل والموك

ا
المحكمة  نللجهالة حتى تتمك

 من التحق  
ا
خلا  له أمامها، فإنق من صفة الخصم رافع الاستئناف وصفة من يمث

 إلى غاية الأمر سند التوكيل من اسم أحدهما تعيا 
ً
ن عليها أن تحقق الأمر وصولا

لى به الحكم ع بما يكون معه ما ردا  ،ق صفة الخصم أو انتفاؤهاوهي تحق   ،فيه

 من إثبات أن التوكيل الصادر للمحامي الدفع بعدم قبول الاستئناف خا
ً
ليا

 م  
ا
ع من قبل أمين اللجنة الشعبية لنادي الهلال بسبها المرفوع الاستئناف نيابة وق

مما يصم الحكم المطعون فيه  ،س عليه الدفعولا يواجه حقيقة ما تأسا  ،عنه

حاجة إلى  دون  ،ن معه نقضهبما يتعيا  ،بمخالفة القانون والقصور في التسبيب

 .ناقشة باقي أسباب الطعنم

 فلهذه الأسباب

  
ً
 ،ونقض الحكم المطعون فيه ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا

 من هيئة  ،وإحالة القضية إلى محكمة استئنـــــاف سبـــها
ً
للفصل فيها مجددا

 .اتفو وإلزام المطعون ضده بصفته المصر  ،أخرى 
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 ق 1521/56طعن مدني رقم 

 
ً
الموافق  ه1433شوال  10 صباح يـوم الثلاثاء بالجلسة المنعقـدة علنا

 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس،2012.8.28

 ،يوســف مولــود الحنيــش :برئاســـــة المستشــــار الأستاذ

 ،مفتاح رحيل البرعص ي :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،أحمد حسين الضـــــراط :

 ،توفيق حســــــــــــن الكردي :

 .بشير سعـــــــــــــد الزياني :

 ،مسعود الجديـــــــــــدي محمدوبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 عبد الحميد محمد الرويمي. :السيدومسجل الدائرة 

عدم قابلية  -تقادم 

الدعوى الجنائية 
ن معه للسقوط يتعيا 

صل وهو حكم الأ التزام 

الفقرة الأولى من المادة 
 .بيان ذلك - مدني 175

 

ن على المحكمة وهي تناقش الدفع يتعي  
 لنص المادة 

ً
من القانون  175بالتقادم وفقا
 
 
افر شروطه الواردة في المدني أن تتحق ق من تو

عليها  نن لها ذلك تعي  افإن ب ،الفقرة الأولى منه
 إلى ما رد   اوإذ ،أن تستجيب له

ً
ت الدفع استنادا

ن إثبات أ الفقرة الثانية من النص وجب عليها
 اوأن تلك الجريمة مم   ،الضرر ناش ئ عن جريمة
وأن مدة التقادم  ،يسقط بمض ي المدة

 ،المنصوص عليها في الفقرة الأولى قد انقضت
وأن مدة سقوط الدعوى الجنائية عن الفعل 

لأن المشرع عند إصداره  ،لم تكتمل بعد
ن لهذا النص كان قد المتضم   يللقانون المدن

وضع في اعتباره أن الدعوى الجنائية قابلة 
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 للأحكام والشروط الواردة 
ً
 وفقا

ً
للسقوط دائما

في التشريعات الجنائية النافذة أو التي كانت في 
  ،طريقها إلى النفاذ آنذاك

 
  وإلا

 
 قلما كان قد عل

فإن  ،سقوط دعوى التعويض على سقوطها
من التعديل ما  طرأ فيما بعد على التشريعات

يجعل الدعوى الجنائية غير قابلة للسقوط 
د عُ المدة بالنسبة لبعض الجرائم لم يَ  يبمض 

للقول بهذا التعليق محل بالنسبة لدعوى 
  ،التعويض الناشئة عنها

 
 ته وهيلانتفاء عل
 نويتعي   ،قابلية الدعوى الجنائية للسقوط

صل وهو حكم الفقرة الأولى من النص الأ التزام 
 .ذكور الم

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفهية ورأي نيابة النقض 

 .والاطلاع على الأوراق، وبعد المداولة

 الوقائع

تخلص الواقعة في أن المطعون ضده اختصم الطاعنين وآخر أمام 

م التي أقامها بصحيفة 108/2008محكمة المدينة الجزئية في الدعوى رقم 

 لما طلب فيها الحكم 
ً
بإلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ خمسمئة ألف دينار جبرا

م 1999.2.1على سند من القول إنه بتاريخ  ،أصابه من ضرر مادي ومعنوي 

 له انفجر لغم 
ً
إلى  ىرض ي من مخلفات الحرب العالمية أدا أبينما كان يرعى أغناما

 بتر رجله اليسرى وتبيا 
 
  في الواقعة إهمال جري  ن من التحقيق الذي أ

 
ي عليهم ع  دا الم

 ،وتقصيرهم في وضع علامات دالة على خطورة المكان الذي حصلت فيه الواقعة

 اوهو ما يعد إهم
ا

  لا
ا
من و  ،ب حراستها عناية خاصةمنهم في حراسة أشياء تتطل

قضت المحكمة بإلزام  ،التي حاقت به ولين عن جبر الأضرارؤ ثم يكونون مس

 له عن الطاعنين بأن يدفعا للمطعون ضده خمسي
ً
ن ألف دينار تعويضا

وفي الاستئنافين المرفوعين من طرفي الخصومة  ،الضررين المادي والمعنوي 

وفي  ،قضت محكمة شمال بنغازي الابتدائية في استئناف الطاعنين برفضه
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استئناف المطعون ضده بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنين بأن يدفعا 

 هو الحكم المطعون فيه.وهذا  .له مبلغ مئة ألف دينار

 الإجراءات

م وقرر أحد 2009.5.31م وأعلن في 2009.4.28صدر هذا الحكم بتاريخ 

أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض نيابة عن الطاعنين بتاريخ 

 مذكرة بأسباب الطعن2009.6.27
ً
اب المحكمة العليا مودعا  ،م لدى قلم كتا

ومثلها من حكم محكمة أول  ،وصورة من الحكم المطعون فيه ،وأخرى شارحة

  .وأصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بذات التاريخ ،درجة

م أودع محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة 2009.7.1وبتاريخ 

وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن  ،بسند وكالته عنه

ت على رأيهاوفي الجل  .سة المحددة لنظره أصرا

 الأسباب

 مقبول شكالطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو حيث إن 
ً
 .لا

وحيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ 

 ـ:في تطبيقه وتأويله من الوجوه الآتية

 ذلك ،المحاكمالنوعي بين  خالف أحكام قواعد الاختصاص/الوجه الأول 

أن الضرر المطالب بالتعويض عنه ناش ئ عن جناية وفق أحكام القانون رقم 

ومن ثم لا  7/1981ل بالقانون رقم سلحة والذخائر المعدا الأ بشأن  6/1976

ستثنائي للمحكمة الجزئية الوارد الا  يندرج نظر الدعوى ضمن الاختصاص

 من قانون المرافعات 43/4النص عليه في المادة 

كم عليه الطاعن الثاني لا صفة له في الدعوى وح  /وجه الثانيال

 ،إذ أن مكان الواقعة لا يقع تحت سيطرته وغير خاضع لإشرافه ،بالتضامن

 وإنما هو تحت إشراف وسلطة اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

ستناد على أحكام المسؤولية التقصيرية الا الدعوى أقيمت ب/الوجه الثالث

 التي لا تقوم 
ا

 ،بتوافر عناصرها الثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما إلا
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حيث تم الدفع بانعدام  ،من القانون المدني 176/3ق الحكم نص المادة ولم يطبا 

على ألغام  ي ركن الخطأ لعدم علم المدعى عليهم بأن مكان الواقعة يحتو 

 ،تعماريةسالا إذ أن اللغم الذي انفجر كان من مخلفات الحرب  ،مدفونة

 .ؤوليةلغام بما ينفي عنها المسالأح مكان تلك والدولة لا تملك الخرائط التي توضا 

م ولم 1999.2.1الواقعة محل المطالبة بالتعويض وقعت في /الوجه الرابع

 
 
 ت

ا
 بالمادة ،م بما يجعلها ساقطة بمض ي المدة2008في  رفع هذه الدعوى إلا

ً
عملا

 .وقد غفلت المحكمة عن تطبيق هذا النص ،مدني 175/1

 التعويض المقض ي به قدا /الوجه الخامس
ً
على  ستنادالا إذ لم يتم  ،ر جزافا

من القانون  225 ،224 ،173أسس ومعايير لتقديره بالمخالفة لنصوص المواد 

 .المدني

 للنقض
ً
 مستوجبا

ً
 .ولكل ذلك يكون معيبا

ذلك أن المادة  ،غير سديد وحيث إن ما نعاه الطاعنان في السبب الأول 

 ى و امن قانون المرافعات تنص على أن تختص المحكمة الجزئية بنظر دع 43/4

التعويض عن الضرر الناش ئ عن ارتكاب جنحة أو مخالفة مما يدخل في 

الجنائي للمحكمة نفسها، وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي  الاختصاص

فيه أنه اعتبر التعويض المطالب به الذي أحال إلى أسبابه الحكم المطعون 

 عن تقصير جهة الإدارة ــ الطاعنين ــ في وضع العلامات والحواجز التي من 
ً
ناشئا

للضرر  بنفجار المسبا الا شأنها تنبيه الغير إلى خطورة المكان الذي حصل به 

  ،المطالب بالتعويض عنه
ا
ل الجنحة المعاقب عليها بمقتض ى نص وهو ما يشك

بما يجعل الفعل المذكور ينطوي تحت حكم  ،من قانون العقوبات 485المادة 

ة بنظر دعوى التعويض وتكون المحكمة الجزئية مختصا  ،مرافعات 43/4المادة 

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون  ،عن الضرر الناش ئ عنه

 .بين المحاكم قد خالف قواعد الاختصاص

في السبب الثاني مردود لما جرى عليه قضاء  وحيث إن ما نعاه الطاعنان

ضرور عتبارية فإن المالا ع بالشخصية هذه المحكمة من أنه لما كانت الدولة تتمتا 

ه دعواه إلى رأس الهرم في ولة عنه الدولة إذا وجا ؤ من عمل غير مشروع مس
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ه قد وجا  فإنه لا يكون  ،ضافة إلى المؤسسات التابعة لهالإ ب ،السلطة التنفيذية

ول الأول في الدولة ؤ إذ أن اختصام المس ،عواه إلى من لا صفة له في الدعوى د

ن صل عالأ غنى في شرافي على جميع مؤسسات الدولة ي  الإ بحكم اختصاصه 

ولما كان المطعون ضده قد اختصم الطاعن الأول اللجنة  ،اختصام تابعيه

ة إلى بعض ضافالإ السلطة التنفيذية ب الشعبية العامة باعتبارها رأس الهرم في

فإنه يكون قد اختصم ذا صفة في الدعوى  ،مانات العامة الأخرى التابعة لهاالأ 

وإذ  ،ا كان وجه الرأي في مسألة اختصامه للجنة الشعبية العامة للأمن العامأيً 

فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ  ،التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر

 .في تطبيقه

ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وحيث إن مما 

ذلك أنهما دفعا أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في  ،والقصور في التسبيب

من القانون  175رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي الوارد النص عليه في المادة 

 م ولم1999.2.1إذ الواقعة محل المطالبة بالتعويض حصلت بتاريخ  ،المدني

 
 
 ت

ا
 .م بما يجعلها ساقطة بمض ي المدة2008في  رفع دعوى التعويض عنها إلا

من القانون المدني  175ذلك أن نص المادة  ،وحيث إن هذا النعي في محله

ـ تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير 1"ـ :يقض ي بأن

 دوثالمشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بح

وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء  ،ول عنهؤ وبالشخص المس ،الضرر 

ـ على أنه إذا كانت هذه 2خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع 

الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء 

 المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فإن دعوى التعويض لا تسق
ا

بسقوط  ط إلا

ومفاد ذلك انه يتعين على المحكمة وهي تناقش الدفع  "الدعوى الجنائية

 لهذا النص أن تتحقق من توافر شروطه الواردة في الفقرة الأولى 
ً
بالتقادم وفقا

 ت الدفع استنما ردا  اوإذ ،ن عليها أن تستجيب لهن لها ذلك تعيا افإن ب .منه
ً
ادا

وأن  ،وجب عليها إثبات أن الضرر ناش ئ عن جريمةإلى الفقرة الثانية من النص 

وأن مدة التقادم المنصوص عليها في  ،تلك الجريمة مما يسقط بمض ي المدة

وأن مدة سقوط الدعوى الجنائية عن الفعل لم  ،الفقرة الأولى قد انقضت
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كان  ،ن لهذا النصلأن المشرع عند إصداره للقانون المدني المتضما  ،تكتمل بعد

 للأحكام  قد وضع في
ً
 وفقا

ً
اعتباره أن الدعوى الجنائية قابلة للسقوط دائما

ا إلى أو التي كانت في طريقه ،والشروط الواردة في التشريعات الجنائية النافذة

  ،النفاذ آنذاك
ا

  وإلا
ا
إن ف ،ق سقوط دعوى التعويض على سقوطهالما كان قد عل

لة وى الجنائية غير قابطرأ فيما بعد على التشريعات من التعديل ما يجعل الدع

يق د للقول بهذا التعلع  لم ي   ،للسقوط بمض ي المدة بالنسبة لبعض الجرائم

  ،بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عنها محل  
ا
لدعوى ته وهي قابلية الانتفاء عل

صل وهو حكم الفقرة الأولى من النص الأ ن التزام ويتعيا  ،الجنائية للسقوط

 .المذكور 

يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين دفعا  لما كان ذلك وكان

 175بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي الوارد النص عليه في المادة 

  ،من القانون المدني
ا

فإنه "د على هذا الدفع بالقول أن المحكمة اكتفت في الرا  إلا

لا تسقط دعـوى "مدني قد نصت على أنه  175لما كانت الفقرة الثانية من المادة 

 
ا

 11وأن المادة الأولى من القانون رقم  "بسقوط الدعوى الجنائية التعويض إلا

أن  :م بشأن بعض الجرائم الخاصة بالدعوى الجنائية تنص على 14لسنة 

كون الأمر الذي ت ،مض ي المدةالجريمة لا تسقط ولا تنقض ي الدعوى الجنائية ب

وهو ما لا يقوى على مواجهة  "معه دعوى التعويض الراهنة غير قابلة للسقوط

 من انقضفع لعدم بحثها فيما يقتضيه الفصل من وجوب التحقا الدا 
ً
اء ق أولا

بيق صار إلى تطميعاد السقوط المشار إليه في الفقرة الأولى من النص حتى ي  

الجريمة الناش ئ عنها الضرر مما يسقط بمض ي المدة حتى ومن أن  ،فقرته الثانية

 
 
 وعدم ،ح تعليق سقوط دعوى التعويض على سقوط الدعوى الجنائيةيصل

 للشروط الواردة بيانها لكيفية توصا 
ً
لها إلى أن الدعوى الجنائية لم تسقط وفقا

 في التسبيب بما يتعيا  ،بالنص
ً
دون حاجة  ،ن معه نقضهفإن حكمها يكون قاصرا

 .لى مناقشة باقي أسباب الطعنإ
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 فلهذه الأسباب

 ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة  
ً
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا

 من هيئة 
ً
القضية إلى محكمة شمال بنغازي الابتدائية للفصل فيها مجددا

 .اتفو وإلزام المطعون ضده المصر  ،ستئناف أخرى ا
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 ق 57/ 961طعن مدني رقم 

 صباح يـوم الثلاثاء بالجلسة المنعقـدة
ً
الموافق  ه1433شوال  10 علنا

 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس،2012.8.28

 ،يوســف مولــود الحنيــش :برئاســـــة المستشــــار الأستاذ

 ،مفتاح رحيل البرعص ي :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،أحمد حسين الضراط :

 ،توفيق حسن الكردي :

 .بشير سعــــد الزيانــــي :

 ،محمد مسعود الجديديوبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 عبد الحميد محمد الرويمي. :السيدومسجل الدائرة 

الحكم الصادر  –حكم 

 افسير لا يعد حكمً بالتا 
 أثره. -مستقلا 

 

 
 
 عتبر جيُ  ،فسيرإن الحكم الصادر بالت

ً
زءا

 للحكم الذي يفس  متم  
ً
  ،رهما

ً
وليس حكما

 
ً
ويسري عليه ما يسري على هذا  ،مستقلا

الحكم من قواعد الطعن العادية أو غير 
 .العادية

مناط طلب  -حكم 
 بيان –تفسير الحكم 

 ذلك.

 

من  290إن المستفاد من نص المادة 
افعات، أن مناط طلب تفسير  قانون المر

حكم، أن يكون منطوقه قد وقع فيه غموض ال
ث أو يبع ،حتمل أكثر من معنىبحيث يَ  ،أو إبهام

فإن كان  ،نه الحكمالشك في تحديد ما تضم  
 لا يشوبه غموض أو إبهام، فإنه 

ً
قضاؤه واضحا

كون حتى لا ي قبل من الخصوم طلب تفسيرهلا يُ 
ذلك ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجته عن 
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طريق المجادلة في المسائل القانونية أو 
اقعية التي فصل فيها الحكم م حل طلب الو

 .التفسير

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفهية ورأي نيابة النقض 

 .والاطلاع على الأوراق، والمداولة

 الوقائع

تخلص الواقعة في أن الطاعنين تقدموا بطلبهم لتفسير منطوق الحكم  

من محكمة الزاوية الابتدائية المرفوعة من  506/96الصادر في الدعوى رقم 

أمام محكمة الزاوية  244/95إنه أقام الدعوى رقم  :المطعون ضده قائلين فيه

 فيها تعيين الحد الف
ً
 االجزئية على الطاعنين طالبا

 
ي ع  دا صل بين عقاره وعقار الم

إلى محكمة  حالة الأوراقإير في الدعوى و وقررت المحكمة وقف السا  ،عليهم

 
ا
ن بملكية جزء متنازع عليه بيق الزاوية الابتدائية للفصل في الشق المتعل

  ،الخصوم
 
فقضت المحكمة بتثبيت ملكية  ،96/ 506دت الدعوى تحت رقم يا وق

 اشم :ينتفاع بالأرض موضوع النزاع والموصوفة بالآتالا المدعي وأحقيته ب
ا

أرض  لا

 
ً
  ...أرض المدعي :الدولة الليبية ـ شرقا

ً
طريق معبد وهو طريق بئر الغنم  :ـ وغربا

  ،فل والمعروف بطريق بئر معمرالقديم للقوا
ً
رسة المد :وبعدها أرض... وجنوبا

بين  صلافي صحيفة دعواه بأن الحد الغربي الف يورغم وضوح طلب المدع، و...

  ،أرضه وأرض الطاعنين هو الطريق القديم المعروف بطريق بئر معمر الترابي
ا

 إلا

لمعبد الطريق اأن المحكمة عندما فصلت في الدعوى قضت باعتبار حده الغربي 

ل مما جع ،وهو طريق بئر الغنم القديم للقوافل والمعروف بطريق بئر معمر

بهام بشأن الحد المذكور لشموله لثلاثة والامنطوق الحكم يكتنفه الغموض 

 حيث يقع ،وكل طريق من هذه الطرق ليست في مسار واحد ،طرق في آن واحد

يق ) طالبي التفسير ( غربي طر  مالطريق المعبد الحديث داخل مزارع المدعي عليه

 
ً
لمعبد ويقع غربها طريق بئر الغنم ا ،بئر معمر القديم الترابي بحوالي خمسين مترا

 مزارعهم
ً
  ،القديم وهو يخترق أيضا

ا
 لمما لا يتصور معه أن تكون تلك الطرق تمث

 لحد واحد
ً
وعلى ذلك انتهوا إلى طلب تفسير منطوق الحكم بشأن الحد  ،معلما
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و هل ه ،وتحديد الطريق المقصود بذلك الحد ،لأرض المطلوب ضدهالغربي 

المعبد  أم هو الطريق ،بئر معمر المعروف بطريق القوافل يالطريق القديم التراب

 ،أم هو طريق بئر الغنم المعبد القديم ،الحديث المعروف بطريق بئر الغنم

 محكمةاستأنف الطاعنون هذا الحكم أمام  ،فقضت المحكمة برفض الدعوى 

فقضت المحكمة فيه بقبوله  167/2009استئناف الزاوية بالاستئناف رقم 

 وفي الموضوع برفضه
ً
 وهذا هو الحكم المطعون فيه. .شكلا

 الإجراءات

ما يفيد  م ولا يوجد في الأوراق2009.11.4صدر هذا الحكم بتاريخ  

اب  ،إعلانه وقرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتا

 الرسم2010.3.29المحكمة العليا بتاريخ 
ً
 الكفالة والوكالة ،م مسددا

ً
 ،ومودعا

وأصل  ،م أودع مذكرة شارحة2010.4.17وبتاريخ  ،ومذكرة بأسباب الطعن

وصورة من  ،م2010.4.4ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 

اريخ وبت ،ومن الحكم الابتدائي ضمن حافظة مستندات ،لحكم المطعون فيها

وم وفي الي ،م أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه وسند وكالته2010.5.8

التالي أودع مذكرة تكميلية ضمن حافظة مستندات دفع فيهما بانتفاء ولاية 

لقبول  يشترطالمحكمة المطعون في قضائها للفصل في الدعوى على سند أنه 

 أدعوى التفسير 
ا

يكون الحكم المطلوب تفسيره قد تم الطعن فيه  لا

ولما كان الحكم المراد تفسيره في الطعن الماثل هو حكم ابتدائي تم  ،بالاستئناف

 أمام المحكمة العليا ،الطعن فيه بالاستئناف
ً
فإنه  ،بل إنه تم الطعن فيه أيضا

أما  ،والحكم بعدم القبول  ،لفصل فيهن على المحكمة عدم التصدي لكان يتعيا 

وأنها لم تفعل فإنه يجب على المحكمة العليا التصدي للفصل في هذه المسألة 

 
ا
 بإلغاء الحكم الصادر في  ،قها بالنظام العاملتعل

ً
وخلص إلى طلب الحكم أصليا

 ،والحكم بعدم قبول الدعوى  ،م الزاوية2009لسنة  167الاستئناف رقم 

م أودع محامي الطاعنين مذكرة 2010.5.23وبتاريخ  ،واحتياطيا رفض الطعن

 ورفضه  ،ةرادا 
ً
وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا

 
ً
ت على رأيها ،موضوعا  .وفي الجلسة المحددة لنظره أصرا
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 أسباب الطعن

ولاية  حيث إنه عن الدفع الذي أبداه محامي المطعون ضده بانتفاء 

المحكمة المطعون في حكمها بالفصل في دعوى تفسير الحكم محل الطعن، فإنه 

 
ا
 للحكم ال ،ذلك أن الحكم الصادر بالتفسير ،هفي غير محل

ً
 متمما

ً
ذي يعتبر جزءا

 ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من قواعد  ،رهفسا ي  
ً
 مستقلا

ً
وليس حكما

 .الطعن العادية أو غير العادية

  ،يبين من أوراق الطعن أن الحكم الابتدائي المطلوب تفسيره وإذ كان
 
عن ط

 
ً
  ،وانتهى به الحال إلى نقضه ،فيه استئنافا ونقضا

ا
ستئناف ك الا أنه لم يحرا  إلا

 
ً
يها فعت دعوى بتفسيره صدر فوقد ر   ،بعد النقض في ميعاده وأضحى بذلك باتا

 ،وتم استئنافه وقض ى بتأييده بحكم هو محل هذا الطعن ،الحكم برفضها

د وإن كان ق ،فعت بشأنه دعوى التفسيروكان ذلك الحكم الابتدائي الذي ر  

 
 
  ،عن فيه بطريق الاستئناف والنقضط

ا
نه بصدور حكم بسقوط الخصومة أ إلا

 بما لا يستقيم معه القول بأن الطعن فيه بالطريقين  ،في الاستئناف
ً
أضحى باتا

ذلك أن  ،يجعل الطعن في الحكم الصادر في طلب تفسيره غير جائز ،المذكورين

لطعن هو بجواز ا ،المعيار في جواز الطعن في الحكم الصادر في تفسيره أو عدمه

ان وحدة نلأن الحكمين يكوا  ،في الحكم المطلوب تفسيره بذات الطريق أو عدمه

من أي طريق للطعن ــ بحسب ن وكان الحكم الابتدائي المذكور قد تحصا  ،واحدة

  ،صلالأ 
ا

انه بقي على حاله دون تفسيره أو رفع ما نسب إليه من غموض  إلا

مما يقتض ي في هذه الحالة القول بجواز الطعن في الحكم الصادر في  ،وإبهام

  ،استئناف الحكم الصادر في التفسير بالنقض
ً
 ويكون بذلك الطعن مقبولا

 
ً
 .شكلا

الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ وحيث ينعى الطاعنون على 

 ـ:في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وبيان ذلك

م 2006لسنة  6( من قانون نظام القضاء رقم 1فقرة ) 28ـ أن المادة 1

والحكم المطعون فيه لم  ،وتنفذ باسم الشعب ت على أن تصدر الأحكامنصا 

 ،حيث اكتفت المحكمة بذكر منطوقه ،الشعبن ما يفيد صدوره باسم يتضما 
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لأنها  ،وأنه لا يكفي في ذلك وجود تلك العبارة في ديباجة نموذج ورقة الحكم

 في ديباجته
ً
 إو  لا تعني صدورها من المحكمة ،مطبوعة مسبقا

ا
نع ما هي من صن

ر من ذلك ما ذهبت إليه غيا ولا ي   ،الجهة التي قامت بإعداد نموذج الحكم

ليا في بعض أحكامها من أن طباعة عبارة باسم الشعب في ديباجة المحكمة الع

تكفي لتحقيق الغرض الذي قصده المشرع من وجوب صدور الحكم  ،الحكم

ه للقاض ي من القانون سالف الذكر موجا  28ب في نص المادة الأن الخط ،بها

 .للنطق بتلك العبارة عند إصداره للحكم

بهام الذي اكتنف منطوق الحكم والاـ أن الطاعنين أوضحوا الغموض 2

 صل بين عقاري الطاعنين والمطعون االمطلوب تفسيره بشأن الحد الغربي الف

 طريق معبد وهو طريق بئر الغنم "فقد وصفه بعدة أوصاف بقوله  ،ضدهم
ً
غربا

 تارغم اختلاف مسار  "...القديم للقوافل والمعروف ببئر معمر وبعدها أرض

ن بصحيفة دعوى طلب التفسير المرفق صورة منها تلك الطرق على النحو المبيا 

  ،بحافظة المستندات
ا

طأ د بالحكم المطعون فيه أخأن الحكم الابتدائي المؤيا  إلا

عندما انتهى في أسبابه إلى أن الحكم المطلوب تفسيره قد  ،في تطبيق القانون 

 ومنسجما مع النتيجة التي انتهى إليها في منطوقه
ً
اء سذلك أنه أ ،جاء واضحا

 على الحكم المطلوب 
ً
 وطعنا

ً
فهم طبيعة دعوى التفسير واعتبرها اعتراضا

بهام في والاتفسيره، وبذلك حجبت المحكمة نفسها عن التصدي لرفع الغموض 

قاري صل بين عامنطوق الحكم المراد تفسيره، بشأن وصفه للحد الغربي الف

ن حد أرضه المطعون ضده في أكثر من موضع بأ الذي أقرا  ،طرفي الخصومة

صل بين أرضه وأرض الطاعنين هو الطريق القديم للقوافل المعروف االغربي الف

  ،بطريق بئر معمر
ً
 .وهو طريق ترابي وليس معبدا

ه دابوقد اعتبرت المحكمة المطعون في قضائها هذا التوضيح الذي أ

 للطعن في موضوع الحكم المطلوب  ،الطاعنون في صحيفة استئنافهم
ً
أسبابا

 .وصم حكمها بمخالفة القانون بما ي   تفسيره

ـ أبدى الطاعنون في السبب الثالث من أسباب استئنافهم نعيهم على 3

إخلاله بحقهم في الدفاع لعدم استجابة المحكمة لطلبهم  الحكم الابتدائي
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الخروج برفقة أحد الخبيرين المنتدبين في الدعوى الصادر فيها الحكم محل 

القوافل القديم والحديث، الذي اتخذه منطوق  لمعاينة طريق ،طلب التفسير

 لحد واحد ف
ً
ت اصل بين عقاري طرفي الدعوى وتحديد مسار اذلك الحكم معلما

بهام في الاو ى لها رفع الغموض حتى يتسنا  ،صلة بينهااتلك الطرق والمسافات الف

  ،منطوق الحكم محل دعوى التفسير
ا

 ةأن المحكمة رفضت هذا الطلب بحجا  إلا

ن دون أ ،تحقيق في موضوع الدعوى ليس من اختصاص محكمة التفسيرأنه 

ون الموضوعية د ى عاو تحدد سندها القانوني في اقتصار إجراء المعاينة على الدا 

 .خلال بحق الدفاع والقصور في التسبيبوصم الحكم بعيب الإ مما ي   ،غيرها

 بما يوجب نقضه
ً
 .لكل ذلك فإن الحكم يكون معيبا

ذلك أنه يبين من  ،سبب الأول للطعن فإنه غير سديدوحيث إنه عن ال

  ،قة لأصلهصورة الحكم المطعون فيه المطاب  
 
د عأنه صدر على النموذج الم

تي ق به الغاية الوهو ما تتحقا  ،ن صدوره باسم الشعبوتضما  ،لتحرير الأحكام

باسم الشعب على ما جرى عليه قضاء  نص عليها المشرع من صدور الأحكام

 .كمةهذه المح

 
ا
أن  ذلك ،هماوحيث إنه عن السببين الثاني والثالث فهما في غير محل

أن مناط طلب تفسير  ،من قانون المرافعات 290المستفاد من نص المادة 

ن حتمل أكثر مي  بحيث   ،بهاماأن يكون منطوقه قد وقع فيه غموض أو  ،حكمال

 لا  ،نه الحكمأو يبعث الشك في تحديد ما تضما  ،معنى
ً
فإن كان قضاؤه واضحا

 يكون حتى لا قبل من الخصوم طلب تفسيرهفإنه لا ي   ،يشوبه غموض أو إبهام

ته عن طريق المجادلة في المسائل يوالمساس بحجا  ،ذلك ذريعة للرجوع عنه

 .القانونية أو الواقعية التي فصل فيها الحكم محل طلب التفسير

أن "طعــون فيه قد أورد في مدوناته د بالحكم الموكان الحكم الابتدائي المؤيا 

 في أسبابه مع النتيجة التي 
ً
 ومنسجما

ً
الحكم المطلوب تفسيره قد جاء واضحا

حيث جاء في أسبابه بأن المحكمة لا تطمئن لشهادة  ،انتهى إليها في منطوقه

 
 
كما أنها رفضت الأخذ بما جاء في تقرير الخبرة لمخالفته  ،ي عليهمع  دا شهود الم

ولم  ،وهي الرسم التخطيطي الصادر عن جهة محايدة ألارسمية  مستندات
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الذي استخلصت منه  ،ي عليهم طالبي التفسيرع  دا يكن محل طعن من الم

وأن الحد  ،المحكمة امتداد عقار المدعي إلى غرب الطريق المعبد الحديث

 ،صل بين طرفي الخصومة هو الطريق المعبدة القديمة المعروفة ببئر معمراالف

 مع تلك الأسباب
ً
ويجعل الطريق المعبد  ،وقد جاء منطوق الحكم منسجما

القديم للقوافل والمعروف بطريق بئر معمر هو الحــــد الغـــربي لمـــزرعة المدعي 

ه للحد ط في بيان، وأن الحكم المطلوب تفسيره لم يخل  "المعروض ضده الطلب"

دعوى  ن معه رفضمما يتعيا  ،الغربي بين ثلاثة طرق كما يدعي طالبو التفسير

ا د بالحكم المطعون فيه على هذفإن ما أورده الحكم الابتدائي المؤيا  "التفسير

ذلك فإن ك ،ي إلى النتيجة التي انتهى إليها في غير ما قصور أو فسادالنحو يؤدا 

 على طلب الطاعنين انتقال المحكمة مع أحد ما أورده الحكم المطعون فيه ردا 
ً
ا

بأنه ما  ،صل الذي اتخذه الحكم المراد تفسيرهاينة الحد الغربي الفالخبراء لمعا

  هو
ا

مل يكفي لح ،تحقيق في موضوع الدعوى يخرج عن الغرض من التفسير إلا

ذلك أن صلاحيات قاض ي التفسير قاصرة على  ،قضائه برفض هذا الطلب

 ،ته التي أوردها في منطوقه وأسبابهاالبحث عن مقصود الحكم من خلال عبار 

نه الحكم دون أن تتعداها إلى إجراء تحقيقات موضوعية خارجة عما تضما 

حث ما إلى ب تهيته وعودلما يؤدي إليه ذلك من مساس بحجا  ،المطلوب تفسيره

 
 
. ،صل فيهف

ً
 وهو ما لا يجوز قانونا

فإن الطعن برمته يكون غير قائم على أساس  ،وحيث إنه متى كان ما تقدم

 .ن الرفضمتعيا 

 الأسبابفلهذه 

 وفي الموضوع برفضه وإلزام 
ً
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا

 .اتفو الطاعنين المصر 
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 ق 1811/56طعن مدني رقم 

 صباح يوم
ً
الموافق  ه 1433ذو القعدة  16الثلاثاء  بالجلسة المنعقدة علنا

 ،بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس ،م ميلادي 2012.10.2

 ،يوسف مولود الحنيش :المستشــــار الأستاذبرئاســــــــــة 

 ،مفتاح رحيل البرعص ي :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،أحمد حسين الضراط :

 ،توفيق حسن الكردي :

 .بشير سعــــــد الزياني :

 ،الجديــــــــديمحمد مسعــــــود عضو نيابة النقض، الأستاذ: وبحضور 

 .نصرالدين العربي الشريف :السيـــــدومسجل الدائرة 

يلزم محكمة  -استئناف

أن تتبع حكم  الإحالة
النقض في المسألة 

القانونية التي فصلت 

 ره.أث –تخلف ذلك  -فيها

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن 
افعات يلزم  357نص المادة  من قانون المر

أن تتبع حكم النقض في  محكمة الإحالة
فصلت فيها هذه المسألة القانونية التي 

 المحكمة.

تحصيل الواقع  -حكم 
في الدعوى وتقدير 

أدلتها من سلطة 

 –محكمة الموضوع 
 شرطه.

 

اقع في الدعوى  إنه وإن كان تحصيل الو
وتقدير أدلتها من شأن قاض ي الموضوع وحده لا 

  ،رقيب عليه في ذلك
 

أن ذلك مشروط بأن  إلا
اقعة بما لا يخرج عما  يحسن استخلاص الو

  تنطق
ً

  إلى غايةبه أوراقها ووزن أدلتها وصولا
الأمر فيها في أسلوب سديد يكفى لحمل ما انتهى 

 .إليه
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 وسماع المرافعة الشفهية ورأي نيابة النقض ،بعد تلاوة تقرير التلخيص

 .والاطلاع على الأوراق، وبعد المداولة

 الوقائع

عوى رقم 
م  1995لسنة  2313تخلص الواقعة في أن الطاعنين أقاموا الدا

أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية بصحيفة اختصموا فيها المطعون 

.. يملك الأرض موضوع الدعوى وقد .إن مورث الطرفين :ضدهم قائلين فيها

 تس
ا
ه الأول عن نفسه وبصفته المدعو... نصيبه فيها قبل ل م مورث المطعون ضدا

  ،وفاته
ً
ن ورغم ذلك فوجئ المدعو  ،وأقرا بعدم أحقيته في تركة والده مستقبلا

 
 
  في حين أن ،ي عليهم يستولون على الأرض موضوع الدعوى بالكاملع  دا بالم

 
ي ع  دا الم

ه الثاني  –عليه الأول    –المطعون ضدا
ا

ريضة حصته حسب الف لا يستحق فيها إلا

 ،وانتهوا إلى طلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للأرض المذكورة ،الشرعية مع المدعين

 م اوإلزام المدعى عليهم تسليمها لهم خالية من الشواغل والأشخاص، تقدا 
 
ي ع  دا لم

عليه الأول بصحيفة دعوى مقابلة طلب فيها ندب خبير لتصفية تركة والده 

 فقضت المحكمة برفض ،يها حسب الفريضة الشرعيةوتوزيعها على مستحقا 

ضوعها على صلية وعدم قبول الدعوى المقابلة لعدم عرض مو الأ الدعوى 

وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف  ،اللجنة الشعبية للمحلة

عين بإلغاء الحكم المستأنف فيما قض ى به من رفض الدعوى المرفوع من المدا 

صلية وبتثبيت ملكية المستأنفين لنصيبهم في كامل الأرض محل الدعوى مع الأ 

 للفريضة الشرعية لمورثهم...
ً
 لم يلق هذا القضاء ق المستأنف عليهم وفقا

ً
بولا

فطعن فيه بالنقض بموجب  ،لدى المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته

ق وفيه قضت هذه المحكمة بعدم قبول الطعن بالنسبة  73/50الطعن رقم 

 
ً
  ،للطاعن بصفته شكلا

ً
لموضوع وفي ا ،وبقبوله بالنسبة له عن نفسه شكلا

محكمة استئناف طرابلس بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى 

 من هيئة أخرى 
ً
 .للفصل فيها مجددا
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ه عن نفسه وبصفته القضية أمام محكمة الإحالةحرا   ك المطعون ضدا

 وتأييد 
ً
 ورفضه موضوعا

ً
التي قضت بهيئة جديدة بقبول الاستئناف شكلا

 وهذا هو الحكم المطعون فيه. .الحكم المستأنف

 الإجراءات

 ،مما يفيد إعلانه وخلت الأوراق ،م 2009.6.13صدر هذا الحكم بتاريخ 

قض نيابة عنهم  2009.7.26وبتاريخ  ر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنا م قرا

سم  الرا
ً
اب المحكمة العليا مسددا  الكفالة والتوكيلات ،لدى قلم كتا

ً
 ،ومودعا

عن
ا
صورة من الحكم المطعون فيه ضمن و  وأخرى شارحة ،ومذكرة بأسباب الط

عن معلنة  2009.7.30وبتاريخ  ،ستنداتحافظة م
ا
م أودع أصل ورقة إعلان الط

هم في  م أودع محامي  2009.9.3وبتاريخ  ،م 2009.7.29إلى المطعون ضدا

ه الأول عن نفسه وبصفته مذكرة بدفاعه مشفوعة بسندي  المطعون ضدا

م أودع حافظة مستندات ذكرت مضامينها على  2009.9.5وبتاريخ  ،توكيل

 .الغلاف

قض مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه  وأودعت نيابة النا

ت على رأيها ،مع الإحالة  .وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرا

 الأسباب

 مقبول شكالطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو حيث إن 
ً
 .لا

خطأ والوحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون 

 :بيان ذلكو  في تفسيره وتأويله والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق

ق الذي قض ى  73/50خالف حكم النقض الصادر في الطعن المدني رقم 

 بالنسبة لطعنه وحده
ً
 ،بعدم قبول طعن الطاعن الأول بصفته وبقبوله شكلا

 
ا
د معه أن الحكم ونقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، الأمر الذي يتأك

 حجا 
ً
لمطعون ة على ابتثبيت ملكية الطاعنين للعقار موضوع الدعوى صار نهائيا

  ،ضده الأول بصفته
ا

صلية الأ أن الحكم المطعون فيه قض ى برفض الدعوى  إلا

دون  اهومعنى ذلك أنه لم يلتزم حكم النقض بل تعدا  ،المرفوعة من الطاعنين
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 357ا عن عمد بالمخالفة لنص المادة الاعتداد بأسباب النقض والوقوف عنده

 أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ،مرافعات
ً
وكان على المحكمة  ،مقررا

عتبار في حكمها الصادر في الطعن المدني رقم الا العليا أن تأخذ هذه المسألة في 

 .ق 50لسنة  73

ك لمة من المستأنفين لا تثبت أن الأرض مجج المقدا ذهب إلى القول بأن الح  

وإنما لعائلة أخرى لا تربطها صلة قرابة بمورث  ،لمورث الخصوم جميعا

مة في الدعوى جج المقدا إذ الح   وهو منه مخالفة للثابت بالأوراق، ،الخصوم

 
ا
ند وع ،وأنها كانت بحوزة الزراعة ،د ملكية المورث للأرض موضوع الدعوى تؤك

بين  1929بعقد المقاسمة المحرر سنة  ولم يعتدا  ،ترسيم الحد عادت إلى المورث

 .مورث الخصوم ومن كانوا يشاركونه في الأرض

أنها مة بشن ما قرره ينم عن عدم إلمام بوقائع الدعوى والمستندات المقدا ا 

 إو  ،إذ أن سند ملكية مورث الخصوم لا يشمل الأرض موضوع الدعوى فقط
ا
ما ن

 منها حال حياته ثوقد قسم المورا  ،يشمل مساحة أخرى تزيد عليها
ً
 وأن ،جزءا

 بعد إعادة ولم تعد إلى المورا  ،الأرض موضوع الدعوى كانت بحوزة الزراعة
ا

ث إلا

  ،ترسيم الحدود
ا
د معه أنه المالك لها على خلاف ما ذهب إليه الأمر الذي يتأك

  ،الحكم من أن إعادة ترسيم الحد لا يعنى ملكية ما تم استرجاعه
ا
ما قد وإن

الظن  س علىوبذلك يكون الحكم قد تأسا  ،على الحيازة فقطيستند الترسيم 

 .والتخمين لا على الجزم واليقين

لم يأخذ بإقرار المطعون ضده الثاني... الذي هو أحد الورثة بأن الأرض 

ة أن إقراره موضوع الدعوى آلت إليه مع باقي الخصوم بالإرث عن والده بحجا 

 .لأنه صاحب مصلحة في الوقت الذي لا توجد له المصلحة المزعومة ،محل شبهة

 بما يوجب نقضه
ً
 .ولكل ذلك يكون معيبا

ذلك أن قضاء  ،وحيث إن ما ينعاه الطاعنون في السبب الأول في محله 

من قانون المرافعات يلزم محكمة  357هذه المحكمة قد جرى على أن نص المادة 

ي المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه أن تتبع حكم النقض ف الإحالة

وكان يبين من الحكم الصادر عن هذه المحكمة في الطعن المدني رقم  ،المحكمة
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  50لسنة  73
ً
ق أنه قض ى بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن بصفته شكلا

 
ً
يه وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون ف ،وبقبوله بالنسبة له عن نفسه شكلا

 من هيئة وإحالة القضية 
ً
إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا

 .أخرى 

ومعنى ذلك أن حكم النقض قصر الخصوم في مرحلة ما بعد النقض في   

ين من مدونات الحكم المطعون فيه وإذ يب   ،الطاعنين والمطعون ضده عن نفسه

ن ع ك الاستئناف أمام محكمة الإحالةأن المطعون ضده عن نفسه وبصفته حرا 

نه على الاستئناف المرفوع م مع أن حكم النقض قصر الإحالة ،سه وبصفتهنف

فإن الحكم المطعون فيه إذ قض ى بقبول استئناف المطعون  ،عن نفسه فقط

 ) تحريك الاستئناف ( وفصل في موضوع 
ً
ه الأول عن نفسه وبصفته أيضا ضدا

 ،هايالدعوى يكون قد خالف حكم النقض في المسألة القانونية التي فصل ف

 ويكون من ثم قد خالف القانون.

 للفصل  ،ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون  
ً
وكان الموضوع صالحا

 .من قانون المرافعات 358فإن هذه المحكمة تفصل فيه وفق نص المادة  ،فيه

ه الثاني فإنه يبين من حكم النقض  وحيث إنه بالنسبة للمطعون ضدا

ه عندما أورد القول سالف الذكر أنه فصل في موضوع الط ن إ]  :عن المرفوع ضدا

 لمقتض ى نص المادة الإ
ً
 من القانون المدني حجا  397قرار وفقا

 
ر دون ق  ة على الم

ه المذكور هو المنسوب إليه  افة إلى إض ،ه عنهقرار المنوا الإغيره [ والمطعون ضدا

أن حكم النقض سالف الذكر حصر الخصوم فيما بعد النقض في الطاعنين 

ه الأول عن نفسه بما لم يع   د معه مجال للقول بأنه أحد الخصوم والمطعون ضدا

 ويؤيا  ،في هذا الطعن
ا
ده أن الطاعنين أقروا في أسباب طعنهم أنهم د ذلك ويؤك

ضافة إلى بالإ ه المذكور اقتسموا العقار موضوع الدعوى مع المطعون ضدا 

ه الأول عن نفسه الذي تم تجنيب حصته  .ورثة...عدا المطعون ضدا

فإنه لما كان حكم  ،وحيث إنه عن السبب الرابع من أسباب الطعن

ه الثاني حجا  رره بما يجعل ما ق ،ة على غيرهالنقض لم يعتبر إقرار المطعون ضدا

 وينصرف هذا الحكم المطعون فيه بشأنه تزيا 
ً
 .الوصف على السبب ذاتهدا
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 ،طعنهم الثاني والثالث في محله يوحيث إن ما ينعاه الطاعنون في سبب

ذلك أنه وإن كان تحصيل الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها من شأن قاض ي 

  ،الموضوع وحده لا رقيب عليه في ذلك
ا

ن حس  أن ذلك مشروط بأن ي   إلا

لى وصولا إ ،أوراقها ووزن أدلتهاا تنطق به استخلاص الواقعة بما لا يخرج عما 

 .غاية الأمر فيها في أسلوب سديد يكفى لحمل ما انتهى إليه

وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق  ،لما كان ذلك

 
ا
ه الطعن أن مقطع النزاع بين الخصوم يتعل ق بمدى استحقاق المطعون ضدا

ى عإذ يدا  ،اعنين إرثا عن والدهلحصة مشاعة في العقار موضوع الدعوى مع الط

عى دا في حين ي ،ته كاملة من ميراث والدهالطاعنون أن والده أخذ قبل وفاته حصا 

ه أن الأرض موضوع النزاع تم استرجاعها من الزراعة بعد إعادة  المطعون ضدا

ن لم تك وهي –الزراعة  –ترسيم الحدود بين الخصوم في الدعوى وجهة الإدارة 

د من بل ذهب إلى أبع ،لتي أخذ والده نصيبه فيها قبل وفاتهضمن تركة جده ا

 .هعى أن الأرض محل النزاع ليست من أملاك جدا دا اذلك إذ 

ده الحكم المطعون فيه قض ى وحيث إن قضاء محكمة أول درجة الذي أيا 

 
ا
للعقار  ثهمد ملكية مورا برفض دعوى الطاعنين استنادًا إلى عدم تقديمهم ما يؤك

وبعد أن أحال الحكم المطعون  ،وتوفى وهو على ملكيته له ،موضوع الدعوى 

 :فيه على أسباب حكم محكمة أول درجة أورد القول 

 تثبت لا ] إن الحجج القديمة التي أشار إليها المستأنف بصحيفة استئنافه

 بل إن الحجج القديمة تفيد أنها تخصا  ،قد اشترى هذه الأرض ...ثهأن مورا 

..... ولا يوجد صلة قرابة بين .عائلة تاجوراء ولا تخصا  ... وهى عائلة في.عائلة

 ،ا المقاسمة فهي عقد كاشف وليس ناشئاأما  ،ةو... هذا بالنسبة للحجا  المشترى 

كما أن ترسيم الحد مع الزراعة لا  ،يعنى أنها ليست من أسباب كسب الملكية

قرار لإاأما  ،بل يجوز للحائز طلب ذلك ،يعنى أن الأرض لطالب الترسيم ملك

 لوالده من... بأنا 
ً
فهو إقرار مشبوه وموضع شك  –ث الجميع مورا  –ها كانت ملكا

 ،ينعالمقر لمصلحته ذلك أنه أخ للمدا  ان كما ،وشبهة تحقيق مصلحة للمقر
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قرار الإا ز هذق مصلحة لنفسه قبلهم، كما أنه لا يوجد مستند يعزا وبإقراره يحقا 

 ويدفع الشبهة[.

و لما ه ،الحكم لا يصلح لحمل ما انتهى إليه من قضاءفهذا الذي أورده 

مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه يجب لسلامة الحكم أن يواجه سند كل 

وأن يفصح عن رأي المحكمة في قبول السند أو  ،عيه أو يدفع بهخصم فيما يدا 

 لذلك ،رفضه
ً
 وكافيا

ً
 .وأن يورد تسبيبا صحيحا

م أنه لم وكان يبين مما ساقه الحكم على النحو المتقدا  ،لما كان ذلك

 يتعرا 
ا
 رض لما حوته حافظة مستندات الطاعنين المرفقة بملف الطعن المؤش

اب المحكمة المطعون في قضائها  بما يفيد أنها كانت ضمن ،عليها من قلم كتا

ابريل  25وعلى الأخص وثيقة مقاسمة عرفية مؤرخة في  ،مستندات الدعوى 

تتطرق  ان لمت..، فهاتان الوثيق.من بين أطرافها... ووثيقة شراء باسم 1929سنة 

 ،إليهما المحكمة مع أنهما الأساس الذي يستند إليه الطاعنون في إثبات دعواهم

 ا إذا كانت.. وهو ما حجبها عن التحقق مما .مكتفية ببحث وثيقة شراء عائلة

هث الطاعنيالأرض موضوع الدعوى من ضمن أملاك مورا   وقد ،ن والمطعون ضدا

مما يصم الحكم بالقصور  ،عادت إليه بعد إعادة ترسيم الحد مع جهة الإدارة

 .ن معه نقضهبما يتعيا  في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق

 فلهذه الأسباب

 
ً
 ،ونقض الحكم المطعون فيه ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا

ه الأول بصفته ة وإحالة القضي ،وبعدم جواز تحريك استئناف المطعون ضدا

فيما قض ى به الحكم المطعون فيه بالنسبة له عن نفسه إلى محكمة استئناف 

 من هيئة أخرى وإلزامه المصر  ،طرابلس
ً
 .اتفو للفصل فيها مجددا
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 ق 1844/55طعن مدني رقم 

 صباح يوم الاثنين 
ً
الموافق  ه 1433ذي الحجة  27بالجلسة المنعقدة علنا

 ،بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس ،م 2012.11.12

 ،د.حميد محمد القمــــاطي :برئاســـــــة المستشـــــــــار الأستاذ

 ،محمد يوســـــف القبــــائلى :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،محمود رحومه هويسة :

 ،نصر الدين محمد العاقل :

 .ناصر المهدي حمـــزه :

 ،محمود ميلاد الدويسالنقض، الأستاذ:  نيابةوبحضور عضو 

 .محمد أحمد نور الدين :السيـــــــــدومسجل الدائرة 

عدم مراعاة  –عمل 

القواعد الخاصة 
تشكيل مجالس ب

التأديب والإجراءات 

 ره.أث –التي تتبع أمامها 

على أن  جرى قضاء هذه المحكمة
الخاصة بتشكيل مجالس التأديب القواعد 

 
ُ
 التي ت
 
بع أمامها تعتبر من القواعد الجوهرية ت
 
 
  ،قة بالنظام العامالمتعل

 
ها ب على إغفالويترت

 بطلان تشكيل هذه المجالس
ً
 أو جزئيا

ً
 ،كليا

 
ُ
ولو لم يرد  ،صدرهاوبطلان القرارات التي ت

 .بذلك نص في القانون 

على الطاعن  يمتنع -طعن 

إثارة أوجه دفاع أو طلبات 

ن أبداها أمام ألم يسبق و 

بيان  –  الموضوع محكمة

 ذلك.

ن مهمة محكمة النقض تقتصر على إ
القضاء في صحة الأحكام النهائية من ناحية 
تطبيقها للقانون أو مخالفتها له فيما تم عرضه 
 ،على محكمة الموضوع من طلبات وأوجه دفاع

لذلك يمتنع على الطاعن إثارة أوجه دفاع أو 
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طلبات لم يسبق وأن أبداها أمام محكمة  
  ،الموضوع

 
 ما تعل

 
 .ق منها بالنظام العامإلا

ورأي  ،وسماع المرافعة ،بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص

 .وبعد المداولة ،نيابة النقض

 الوقائع

ه الدعوى رقم 
أمام محكمة مصراته  2007لسنة  151أقام المطعون ضدا

 لها
ً
  :الابتدائية على الطاعن بصفته قال بيانا

 
ى عليها ع  دا إنه يعمل لدى الشركة الم

م مما  2000م حتى شهر يوليو  1999التي قامت بوقف راتبه من شهر سبتمبر 

 نوبعد تحسا  ،خاصة بعد إصابته بمرض أقعده عن العمل ،اضطره للغياب

عمل فأحيل لمجلس التأديب عن واقعة غيابه التي مض ى عليها حالته التحق بال

 .مدة من الزمن

عى مع الذي أنهى خدمة المدا  44/7وأصدر مجلس التأديب قراره رقم 

 
 
وقد جاء هذا القرار مخالفا للقانون لعدم توجيه إنذار  ،ى عليهاع  دا الشركة الم

 على المخالف يض عى عليه وم  للمدا 
ً
ة ولوجود مبررات أكثر من خمسة عشر يوما

 مادية ومعنوية ،للغياب
ً
 .وأن هذا القرار ألحق به أضرارا

 44/2007وانتهى إلى طلب الحكم له بإلغاء قرار مجلس التأديب رقم 

 
 
وأن يدفع له مبلغ عشرة آلاف  ،ى عليه بصرف مستحقاته الماليةع  دا وإلزام الم

 .المادية والمعنوية دينار عن الأضرار

 44/2007م قضت بإلغاء القرار رقم  2007.12.29والمحكمة بتاريخ 

  ،الصادر عن مجلس التأديب بالشركة المدعى عليها
 
إعادة ى عليه بع  دا وبإلزام الم

 عن  ،إلى سابق عمله يعالمدا 
ً
وأن يدفع له مبلغ ألفين وخمسمئة دينار تعويضا

 .الضررين المادي والمعنوي 
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 2008لسنة  212قم استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف ر 

 
ً
في و ،أمام محكمة استئناف مصراته التي قضت بقبول الاستئناف شكلا

 وهذا هو الحكم المطعون فيه. .الموضوع برفضه

 الإجراءات

وبتاريخ  ،م2008.9.4 م وأعلن بتاريخ 2008.7.16صدر هذا الحكم بتاريخ 

ة ض نيابم قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النق 2008.9.28

اب المحكمة العليا وسدد الراسم وأودع  ،عن الطاعن بصفته بتقرير لدى قلم كتا

وصورة من  ،وأخرى شارحة ،ومذكرة بأسباب الطعن ،الكفالة وسند الإنابة

 .وأخرى من الحكم الابتدائي ،الحكم المطعون فيه

م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون  2008.10.18وبتاريخ 

ه بتاريخ 
 .م 2008.10.13ضدا

 وفي 
ً
قض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وأودعت نيابة النا

ت على رأيها ،الموضوع برفضه  .وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرا

 الأسباب

 مقبول شكالطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو حيث إن 
ً
 .لا

اعن بصفته على ا
ا
لحكم المطعون فيه مخالفة القانون وحيث ينعى الط

 :والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع من عدة وجوه

د الحكم المستأنف في قضائه بإلغاء قرار مجلس التأديب لبطلان إنه أيا  

ولم يلتزم بأحكام لائحة الجزاءات الخاصة بالشركة الطاعنة بشأن  ،تشكيله

مما  ،أعمل قانون المرافعات فيما يتعلق بالإجراءاتو  ،تشكيل مجلس التأديب

 للقانون  عدا ي  
ً
 .مخالفا

د الحكم الابتدائي الذي جاء ن عناصر تقدير التعويض وأيا إنه لم يبيا 

 لا يصلح أ إذ قض ى بالتعويض رغم إيراد أن المرتب ،متناقضا في قضائه
ً
ساسا

 .عى في الضرر لتقدير التعويض لمساهمة المدا 



220 

على الدفوع التي أبداها الطاعن في صحيفة الاستئناف، حيث  إنه لم يردا 

 ادفع بأن مجلس التأديب 
ً
  ،نعقد صحيحا

ً
وأن التوقيع على القرار كان مطابقا

ة وأن محكم ،لائحة الجزاءات في الشركات المملوكة للمجتمعمن  35لنص المادة 

ه من عأول درجة اعتبرت قرار مجلس التأديب بمثابة حكم قضائي يلزم توقي

 مما جعل حكمها قاصر ،عليها المحكمة وهي دفوع جوهرية لم تردا  ،كافة أعضائه

 .التسبيب

ذلك أن المادة  ،وحيث إن النعي في الوجهين الأول والثالث غير سديد

الثالثة عشرة من لائحة الجزاءات بالشركة الليبية للحديد والصلب تنص على 

  ] لا :أنه
ا

 إلا
ً
إذا حضره رئيس المجلس  يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحا

راء وتكون جلسات المجلس الآ ويصدر القرار بأغلبية  ،عضاءالأ وجميع 
 .ولا يجوز إفشاؤها [ ،يةومداولاته سرا 

صدرون ومفاد ذلك أن يكون رئيس وأعضاء مجلس التأديب الذين ي  

ي الدعوى حتى يكون القرار القرار هم الذين سمعوا المرافعة وتداولوا ف

 
ً
وقد جرى قضاء هذه  ،وذلك ضمانا لحسن سير المحاكمة التأديبية ،صحيحا

المحكمة على أن القواعد الخاصة بتشكيل مجالس التأديب والإجراءات التي 

 
 
 ت
ا
 ت

ا
 ويتر  ،قة بالنظام العامبع أمامها تعتبر من القواعد الجوهرية المتعل

ا
ب على ت

 
ً
 أو جزئيا

ً
وبطلان القرارات التي  ،بطلان تشكيل هذه المجالس إغفالها كليا

 .د بذلك نص في القانون ر  تصدرها ولو لم ي  

وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى  ،لما كان ذلك

تأييد حكم محكمة أول درجة القاض ي بإلغاء قرار مجلس التأديب بإنهاء 

ه  على ما ور  ،خدمات المطعون ضدا
ً
د بمحاضر جلسات مجلس التأديب تأسيسا

  :من
ا
ع على منطوق القرار لم يكن ] أن العضو الثاني بمجلس التأديب الذي وق

 في جلسات المرافعة
ً
وعلى الأخص الجلسة التي تمت فيها مداولة  ،حاضرا

 ...[.الدعوى التأديبية
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تي ال وهذا الذي ساقه الحكم في استخلاص سائغ يجد سنده في الأوراق

مما يجعله  ،ولم يدلل الطاعن على صحة نعيه ،معروضة على المحكمةكانت 

 عن الدليل مستوجب الرفض.
ً
 عاريا

ذلك أن مهمة محكمة النقض  ،وحيث إن النعي في الوجه الثاني مردود

النهائية من ناحية تطبيقها للقانون أو  تقتصر على القضاء في صحة الأحكام

لذلك  ،الموضوع من طلبات وأوجه دفاعمخالفتها له فيما تم عرضه على محكمة 

يمتنع على الطاعن إثارة أوجه دفاع أو طلبات لم يسبق وأن أبداها أمام محكمة 

  ،الموضوع
ا

  إلا
ا
 .ق منها بالنظام العامما تعل

وكان الثابت من أوراق الطعن أن الحكم الابتدائي قض ى  ،لما كان ذلك

ه بمبلغ ألفين وخمسمئة دينار تعويض  عن الضررين المادي للمطعون ضدا
ً
ا

وأن الطاعن بصفته استأنف هذا الحكم ولا يبين من مدونات الحكم  ،والمعنوي 

المطعون فيه ولا من المستندات المقدمة في الطعن أنه أثار هذا الدفع أمام 

 لا يجوز إثارته لأول مرة  ،في قضائها المحكمة المطعون 
ً
 جديدا

ً
مما يجعله سببا

 .يتعين معه رفض الطعن برمتهمما  ،أمام هذه المحكمة

 فلهذه الأسباب

، وفي الموضوع برفضه
ً
 وإلزام ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا

 .الطاعن بصفته المصروفات
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 ق 709/56طعن مدني رقم 

 صباح يوم الاثنين 
ً
الموافق  ه 1433ذي الحجة  27بالجلسة المنعقدة علنا

 ،بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس ،م 2012.11.12

 ،د.حميد محمد القمــــاطي :برئاســـــــة المستشـــــــــار الأستاذ

 ،محمد يوســـــف القبــــائلى :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،محمود رحومه هويسة :

 ،نصر الدين محمد العاقل :

 .ناصر المهدي حمـــزه :

 ،محمود ميلاد الدويسالنقض، الأستاذ:  نيابةوبحضور عضو 

 .محمد أحمد نور الدين :السيـــــــــدومسجل الدائرة 

متى يزول  –إعلان 

ر و ضبطلان الإعلان بح

لبيان  –المعلن إليه 

 ذلك.

 

 
 
ق بعيب في إجراءات إذا كان البطلان يتعل

الإعلان وليس بنقص في البيانات الجوهرية 
المعلنة، فإنه  نها الورقةالتي يجب أن تتضم  

 لنص المادة 
ً
 90يزول بحضور المعلن إليه وفقا

افعات ا استقر عليه قضاء ولِم  ،من قانون المر
 .هذه المحكمة

إذا قامت  -مسؤولية
علاقة تعاقدية محددة 

ن وكا بأطرافها ونطاقها

الضرر الذي أصاب 
أحد المتعاقدين قد وقع 

بسبب إخلال المتعاقد 

خر بالتزامه في تنفيذ الآ 

إنه إذا قامت علاقة تعاقدية محددة 
افها ونطاقها وكان الضرر الذي أصاب  بأطر

أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال المتعاقد 
ذ ن الأخخر بالتزامه في تنفيذ العقد، تعي  الآ 

بالمسؤولية العقدية، إذ هي وحدها التي تضبط 
ولا يجوز الأخذ بأحكام  ،طرفيهاكل علاقة بين 

المسؤولية التقصيرية التي تربط المضرور فيها 
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ن الأخذ تعيا  ،العقد

 .بالمسؤولية العقدية

 

  ،علاقة تعاقدية سابقة
 
ب على الأخذ لما يترت

بأحكامها في مقام العلاقة العقدية من إهدار 
 
 
قة بالمسؤولية عن عدم لنصوص العقد المتعل

ثبت ما لم ي ،مما يخل بالقوة الملزمة له ،تنفيذه
رتكبه أحد المتعاقدين وأدى اأن الفعل الذي 

 ن جريمة أو غشخر يكو  بالمتعاقد الآ  ضرار إلى الإ 
ً
ا

 مما تتحقق به المسؤولية يأو خطأ جس
ً
ما

 على أنه إخلال بالتزام 
ً
التقصيرية تأسيسا

إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا  ،قانوني
أو غير  امتعاقدً  الاتالفعل في جميع الح

 .تعاقدم

وسماع المرافعة  ،بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص

 .وبعد المداولة ،ورأي نيابة النقض الشفهية

 الوقائع

ه الدعوى رقم 
أمام محكمة البيضاء  2007لسنة  589أقام المطعون ضدا

 لها
ً
إنه يحوز مزرعة موضوع كراسة التصديق  :الجزئية ضد الطاعن قال بيانا

  ،والتي قام بزراعتها ببعض الخضروات ،20585رقم 
ا

 ل أنه وقع عطل في محوا  إلا

م ل آخر صالح للعمل رغالكهرباء فلم يقم الطاعن بصفته باستبداله بمحوا 

فب في إتلاف جزء من مزروعاته وتو مما تسبا  ،مطالبته بذلك
ا
اقي ه عن زرع بق

 اإلى طلب إلزام الطاعن بصفته بدفع مبلغ ستة وعشرين ألفً وانتهى  ،الأرض

 عن الضرر المادي
ً
 عن  ،وستمئة دينار تعويضا

ً
وثلاثين ألف دينار تعويضا

 م. 2008.5.11الضرر المعنوي، وبتاريخ 

 وقدره مب يعقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدا   
ً
لغا

 عن الضرر المادي وخمسة آلاف  استة وعشرون ألفً 
ً
وستمئة دينار تعويضا

 دينار عن الضرر المعنوي.
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أمام  2008لسنة  125استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم   

الدائرة الاستئنافية بمحكمة البيضاء الابتدائية التي قضت بقبول الاستئناف 

 
ً
ته بأن ستأنف بصفوبإلزام الم ،وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ،شكلا

 عن الضرر  ييؤدا 
ً
 وثلاثمئة دينار تعويضا

ً
ه مبلغ ثلاثة عشر ألفا للمطعون ضدا

 وهذا هو الحكم المطعون فيه. .دبيالأ المادي وبدفع خمسمئة دينار عن الضرر 

 الإجراءات

ما يفيد  م ولا يوجد في الأوراق 2009.1.28صدر هذا الحكم بتاريخ 

ر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض  ،م 2009.3.9وبتاريخ  ،إعلانه قرا

سم  الرا
ً
اب المحكمة العليا مسددا  الكفالة وسند  ،بتقرير لدى قلم كتا

ً
ومودعا

 وأخرى من ،وصورة من الحكم المطعون فيه ،ومذكرة بأسباب الطعن ،الإنابة

م أودع أصل ورقة  2009.3.23الحكم الابتدائي ومستندات أخرى، وبتاريخ 

 م 2009.3.21ن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ إعلان الطع

  مذكرة م أودع محامي المطعون ضده 2009.3.31وبتاريخ   
ً
بدفاعه مرفقا

دفع ببطلان إعلان الطعن لعدم انتقال  ،بها سند وكالته وحافظة مستندات

 .قامتهإوإلى محل  ،المحضر إلى الشخص المطلوب إعلانه

قض مذكرة انتهت   وفيوأودعت نيابة النا
ً
 فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا

ت على رأيها ،الموضوع برفضه  .وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرا

 الأسباب

ه من  حيث إنه عن شكل الطعن فإن ما دفع به محامي المطعون ضدا

ا كان وجه الرأي في صحة إعلان الطعن أو ذلك أنه أيً  ،بطلان إعلانه مردود

 فإن هذا البطلان ي ،بطلانه
ا
ق بعيب في إجراءات الإعلان وليس بنقص في تعل

ه يزول وبالتالي فإن ،البيانات الجوهرية التي يجب أن تتضمنها الورقة المعلنة

 لنص المادة 
ً
ا استقر عليه ولم   ،من قانون المرافعات 90بحضور المعلن إليه وفقا

 .في هذا الشأن قضاء هذه المحكمة
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ه قدا وكان الثابت من أورا ،لما كان ذلك    مق الطعن أن محامى المطعون ضدا

 مذكرة رادا 
ً
عد بمثابة الحضور الذي  ،ة بدفاعه في الميعاد المحدد قانونا وهو ما ي 

بما يكون معه ما يثيره الطاعن بشأن بطلان الطعن غير  ،ح البطلانحيص

 .مقبول 

 مقبول شالطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو وحيث إن 
ً
 .كلا

اعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفةوحيث إن 
ا
 مما ينعى به الط

ذلك أنه دفع بعدم اختصاص المحكمة الجزئية  ،والخطأ في تطبيقه القانون 

 بنظر الدعوى 
ً
لأنها تخضع لأحكام المسؤولية العقدية لارتباطهما بعقد ،نوعيا

 تزويد الطاقة ولا مجال لتطبيق المسؤولية التقصيرية.

ذلك أنه إذا قامت علاقة تعاقدية محددة  ،نعي في محلهوحيث إن هذا ال

وكان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب  ،بأطرافها ونطاقها

 ،لعقديةن الأخذ بالمسؤولية اتعيا  ،خر بالتزامه في تنفيذ العقدإخلال المتعاقد الآ 

 امولا يجوز الأخذ بأحك ،إذ هي وحدها التي تضبط كل علاقة بين طرفيها

  ،المسؤولية التقصيرية التي تربط المضرور فيها علاقة تعاقدية سابقة
ا
ب لما يترت

على الأخذ بأحكامها في مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد 

م يثبت ما ل ،مما يخل بالقوة الملزمة له ،المتعلقة بالمسؤولية عن عدم تنفيذه

ن ر يكوا خبالمتعاقد الآ  ضرارإلى الإ  ىرتكبه أحد المتعاقدين وأدا اأن الفعل الذي 

 أو خطأ جس
ً
 يجريمة أو غشا

ً
  ،ما

ً
مما تتحقق به المسؤولية التقصيرية تأسيسا

إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل في جميع  ،على أنه إخلال بالتزام قانوني

 .أو غير متعاقد ات متعاقدً الا الح

وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد لأسبابه  ،لما كان ذلك

ه طلب في دعواه التعويض عن الضرر الذي  للحكم الجزئي، أن المطعون ضدا

لاح أو صإلحق بأرضه ومزروعاته بسبب انقطاع التيار الكهربائي نتيجة عدم 

ل الكهرباء الذي حصل به عطل رغم مطالبته استبدال الطاعن بصفته لمحوا 

عد إخ ،بذلك  وهو ما ي 
ً

ستثنائي الا  بالتزام عقدي يخرج عن الاختصاص لالا
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 بما تكون معه محكمة أول درجة غير مختصا  ،للمحكمة الجزئية
ً
ة استثنائيا

 .مما يتعين معه نقض الحكم ،بنظر الدعوى 

 ولما كان مبنى النقض مخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الاختصاص

 للمادة فيه وف يفإن هذه المحكمة تقض 
ً
 .من قانون المرافعات 357/1قا

 فلهذه الأسباب

 
ً
وفي الموضوع بنقض الحكم  ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا

محكمة البيضاء  2008لسنة  125وفي موضوع الاستئناف رقم  ،المطعون فيه

 
ً
الابتدائية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا

ه المصروفات ،بنظر الدعوى   .وإلزام المطعون ضدا
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 ق 756/56طعن مدني رقم 

 صبــاح يــوم الأربعاء
ً
المــوافـــق  ه1434 محرم 7بالجـلسة المنعـقدة عــلنا

 ،بمــقر المحــكمة العــليـــا بمــدينــــة طـــرابــــلس 21.11.2012

 ،مختـار عبــد الحميد منصور  :بــرئاســـــــة المســتشـــــار الأستاذ

 ،فـــــرج أحمد معروف :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،أحمــد بشيــــر موس ى :

 ،محمد القمودي الحافي :

 نعيمة عـــمر البلعزي. :

 ،على مسعود محمد .دوبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 .نس صالح عبد القادرأ :السيدومسجل الدائرة 

قيام تقدير  -تقادم 

من عدمه،  المانع الأدبي
من سلطة محكمة 

 شرطه. –الموضوع 

 

من  -إنه وإن كان تقدير قيام المانع الأدبي 
  -عدمه 

 
ر معه على الدائن أن يطالب الذي يتعذ

 
ً
بحقه ويعتبر سببًا لوقف سريان التقادم طبقا

من القانون المدني من  369/1لنص المادة 
 بها قاض يالمسائل الموضوعية التي يستقل 

  ،الموضوع
 

أنه يتعين أن يكون استخلاصه  إلا
  .مبنيًا على أسباب سائغة ومقبولة

وسماع المرافعة  ،بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص

 .وبعد المداولة ،الشفهية ورأي نيابة النقض
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 الوقائع

م أمام محكمة مصراته  2008 – 203أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 

وجب . إنهم يملكون بنادق صيد بم.الابتدائية على الطاعنين بصفاتهم جاء فيها

وقد طلب إليهم تسليمها من  ،تراخيص صدرت لهم وفقًا للتشريعات النافذة

وا إلى وانته .ضرارًا مادية ومعنويةأمما ألحق بهم  ،قبل الطاعن الثالث بصفته

طلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ سبعة آلاف دينار لكل واحد منهم 

 عن الضررين
ً
وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى في حق  ،تعويضًا شاملا

وبعدم قبول الدعوى المقامة من  ،المدعى عليه الرابع لرفعها على غير ذي صفة

عليهم  وبإلزام باقي المدعى ،ذي صفة لرفعها من غير ،المدعى الثامن عشر بصفته

ا قدره ن ميوالخامس والثلاث ،بأن يدفعوا لباقي المدعين عدا المدعيين الثالث
ً
بلغ

 ،ألفا دينار لكل واحد منهم تعويضًا عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية

الثالث والخامس  وبـرفض دعوى المدعيين ،ورفض ما عدا ذلك مــن طلــبات

 ن.يوالثلاث

وقضت محكمة استئناف مصراته في الاستئنافين المرفوعين من الطرفين  

 وهذا هو الحكم المطعون فيه. .وتأييد الحكم المستأنف ،برفضهما

 الإجراءات

  2009 .1 .28صدر هذا الحكم في 
 
م وقرر أحد  2009 .2 .21 علن فيم وأ

نقض بالالطعن فيه  –نيابة عن الطاعنين بصفاتهم  –أعضاء إدارة القضايا 

اب المحكمة العليا بتاريخ  م مودعًا مذكرة بأسباب  2009 .3 .16لدى قلم كتا

ومن الحكم الابتدائي  ،وصورة من الحكم المطعون فيه ،وأخرى شارحة ،الطعن

م أودع أصل ورقة إعلان الطعن  2009 .3 .25وبتاريخ  ،ضمن حافظة مستندات

 .م إلى المطعون ضدهم 2009 .3 .21معلنة في 

م أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة دفاع  2009 .4 .16وبتاريخ 

ن ن ضميمشفوعة بسندات وكالته عنهم عدا المطعون ضده الواحد والثلاث

 حافظة مستندات.
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وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وفي الجلسة  

ت على رأيها  المحددة، لنظره أصرا

 الأسباب

  ،ى أوضاعه المقررة قانونًاستوفاحيث إن الطعن 
ً
 .فهو مقبول شكلا

وحيث إن مما ينعى به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه 

لابتدائي د الحكم انه أيا أذلك  ،والقصور في التسبيب الخطأ في تطبيق القانون 

من  175الذي رد الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم طبقًا للمادة 

  والذي ،استنادًا إلى وجود مانع أدبي أوقف سريان التقادم ،القانون المدني
ا
ل تمث

في حين أن الواقعة المطالب بالتعويض  ،منيةالأ في الخوف والخشية من الجهات 

ا للقانون رقم  ،عنها مض ى عليها زمن طويل
ً
 – 29وكان سحب البنادق تنفيذ

 وجود المانعبما لا يكون معه مجال للقول ب ،بشأن أسلحة الصيد 1423لسنة 

 .دبي مما يعيبه ويوجب نقضهالأ 

دبي لأ اذلــك أنه وإن كان تقدير قيام المانع  ،وحيث إن هــذا النــعي في محـله 

  -من عدمه  -
ا
 ويعتبر سببًا لوقف ،ر معه على الدائن أن يطالب بحقهالذي يتعذ

 لنص المادة
ً
من القانون المدني من المسائل  369/1 سريان التقادم طبقا

 أنه يتعيا  ،لموضوعية التي يستقل بها قاض ي الموضوعا
ا

خلاصه ن أن يكون استإلا

 .مبنيًا على أسباب سائغة ومقبولة

 د بالحكملما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيا  

 
 
ث إن المادة وحي"الدفع بالتقادم بقوله  أنه ردا  ،حال على أسبابهالمطعون فيه والم

  ت على أنهالقانون المدني نصا من  369
ا
 جد مانع يتعما و  لا يسري التقادم كل

ا
ر ذ

كانوا  عينوحيث إن المدا  ،اأدبيً  ولو كان المانع ،معه على الدائن أن يطالب بحقه

وأن  ،فين من المطالبة بالتعويض لأنه قد تم إلغاء التراخيص الممنوحة لهممتخوا 

منيــة هي التي استلمت الأ هات وأن الجـ ،حيازة البنادق أصبحت محل تجريم

  عـدا وأن ذلـك ي   ،ف المدعــين في محـــلهالبنادق وتخوا 
ا
ا يتــعذ

ً
ا أدبيــ

ً
لى ر معــه عمـانعـ

 ،يوقف سريان التقادم في حقهم يوبالتال ،قامة مثل هــذه الدعوى إالمدعين 

 ."عن هذا الدفع ن الالتفاتويتعيا 
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اكتفى بإيراد عبارة عامة مفادها خوف لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي 

وأن حيازة البنادق غير مشروعة بعد إلغاء  ،منيةالأ عين من الجهات المدا 

يتــه والظروف التي كانت ن مبـعث هــذا الخــوف وجــدا دون أن يبـيا  ،التراخيص

 عون من رفع الدعوى والمطالبةومن ثم تمكن المدا  ،ومتى زال ذلــك الخوف ،تـــبرره

 ،خاصة وأن الحق المدعى به يقع في إطار ما كفلته التشريعات النافذة ،همبحق

إذ أن شراء بنادق الصيد والترخيص بحملها وإجراءات سحبها وإمكانية 

  ،التعويض عنها
ا
وكـذلك ، م 1967سلحة والذخائر لسنة الأ مه قانون نظ

 بشأن أسـلحة الصيد. 1423لســنة  29القانــون رقــم 

بريرًا لا يصلح ت أورده الحكم الابتدائي على النحو السالف بيانهفإن ما   

وإذ  ،ولا يكفي لحمل قضائه وطرح الدفع بالتقادم ،دبيالأ للقول بقيام المانع 

 –ده الحكم المطعون فيه دون أن يتدارك ما اعترى ذلك الحكم من نقص أيا 

ه دون معه نقض نبما يتعيا  ،بعيبه قاصر البيان معيبًا –خر فإنه يكون هو الآ 

 حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

 فلهذه الأسباب

 
ً
وبنقض الحكم المطعون فيه  ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا

وإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراته للفصل فيها مجددًا من هيئة 

 .اتفو وإلزام المطعون ضدهم المصر  ،أخرى 
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 ق 766/56طعن مدني رقم 

 صــباح يــوم الأربعاء
ً
المـــوافــق  ه 1434مــحرم  7بالجــلسة المــنعقدة عــلنـــــا

 ،بـــمــقر المحــكمة العــليـا بمـدينة طــرابــــــلسم،  2012 .11 .21

 ،مختار عبد الحميد منصور  :بــرئاســـــة المســــتـشــار الأستاذ

 ،حمد معـــــــــروففــــــرج أ :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،أحمـــــــــد بشيـــــــر مــوس ى :

 ،ـــــــــودي الحافيمحمد القمــ :

 .نعيمــــة عمــر البلعـــــــزي  :

 ،علي مسعــــــــود محمد .دعضو نيابة النقض، الأستاذ: وبحضور 

 أنس صـــــــــــالح عبد القادر. :السيــــدومسجل الدائرة 

أخضع المشرع  –تقادم

جميع الدعاوى الناشئة 
عن عقد العمل لتقادم 

مسقط مدته سنة تبدأ 

نتهاء رابطة امن تاريخ 
 .بيان ذلك -العمل

 

ع أخضع جميع الدعاوى إن المشر  
الناشئة عن عقد العمل لتقادم مسقط مدته 

 وأن ،نتهاء رابطة العملاسنة تبدأ من تاريخ 
 
 
على عدم رفع  به المشرعهذا التقادم خاص رت

نتهاء علاقة االية خلال سنة من الدعاوى العم  
وقصد به  ،ده بأي شروطولم يقي   ،العمل

التعجيل في تصفية كل علاقة بين العامل 
وتحديد حقوق والتزامات كل  ،وصاحب العمل

ببها، كان س امنهما بعد انقطاع العلاقة بينهما أيً 
لأن كل ما يترتب على ذلك من حقوق وتعويض 

 
 
لا فرق في ذلك  ،ما يستند إلى رابطة العملإن

بين الدعاوى الناشئة أثناء قيامها أو بعد 
  .انقضائها
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فهية وسماع المرافعة الش بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص

 .ورأي نيابة النقض وبعد المداولة

 الوقائع

 أمام محكمة 2007لسنة  686أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 

 لها ،شمال طرابلس الابتدائية ضد المصرف الطاعن بصفته
ً
إنها  :قالت شرحا

قلت بناءً على طلبها إلى فرع مص ،التحقت بالعمل بفرع المصرف بنغازي 
 
 ،راتهثم ن

در ن المصرف أصاغير  ،وبعد مدة عاودت طلب نقلها إلى فرع المصرف ببنغازي 

 ،لك بالمخالفة لقانون العملوذ 1993 .12 .4قرارًا بفصلها من العمل بتاريخ 

كما خالف  ،جراء ضدهاالإ حيث لم يخطر المصرف مكتب العمل قبل اتخاذ 

لب وخلصت إلى ط ،لائحة الجزاءات في الشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع

 
 
عتبارًا اى عليه بإلغاء قرار فصلها مع صرف مرتباتها ع  دا الحكم بإلزام المصرف الم

أن عية أنها سبق لها و وقالت المدا  ،ى حين عودتها للعملإل من صدور قرار الفصل

أمام محكمة بنغازي الابتدائية ضد فرع المصرف  1557/94رفعت الدعوى رقم 

  ،الطاعن
ً
  فيها بعدم صفة يض وق

 
 1294/96ثم رفعت الدعوى رقم  ،ى عليهع  دا الم

وقد انتهت تلك الدعوى بالحكم فيها بعدم اختصاص  ،أمام ذات المحكمة

 ،محل النزاع الماثل فباشرت الدعوى  ،محكمة بنغازي محليًا بنظر الدعوى 

بإلغاء قرار فصل  2002 .12 .5تداولت حتى صدر الحكم فيها بتاريخ  والتي

 المدا 
 
 ى عليه بإرجاعها إلى سابق عملها وصرف كافة مرتباتها منع  دا عية وبإلزام الم

 .تاريخ وقفها حتى تمكينها من العمل

 856/2008ستئناف طرابلس في الاستئناف رقم اوقضت محكمة   

 وفي الموضوع برفضه مع تعديل 
ً
المرفوع من المصرف الطاعن بقبوله شكــلا

وبإلزام  ،عية بالتعويضســتجابة لطـلبات المدا الا الحــكم فيما قض ى بـه مـن عـدم 

 المستأنف بأن يدفع للمست
ً
خمسة آلاف دينار  "5000"قدره  اأنف ضدها مبلغ

 .وهذا هو الحكم المطعون فيه  .يتعويضًا لها عما أصابها من ضرر أدب
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 الإجراءات

ما  ولا يوجد بالأوراق ،2008 .12 .19صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 

 .يدل على إعلانه

بالــنقض يه فالطعن  ،قرر محامي المصرف الطاعن 2009 .3 .17بتاريخ 

اب المحكمة العليا  الكفالة  ،مسددًا الرسم ،بتــقرير لدى قلم كتا
ً
ومودعا

من الحكم  ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية ،والوكالة

 .ومن الحكم الابتدائي ،المطعون فيه

معلنة إلى المطعون  ،أودع أصل ورقة إعلان الطعن 2009 .3 .29بتاريخ 

 .2009 .3 .22ضدها بتاريخ 

وأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب قبول الطعن 

 وفي الموضوع بنقضه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن 
ً
شكلا

كت برأيها  .تمسا

 الأسباب 

 احيث إن الطعن قد 
ً
 .ستوفى أوضاعه المقررة قانونًا فهو مقبول شكلا

المطعون فيه مخالفة القانون  الحكموحيث إن مما ينعى به الطاعن على 

قادم الدعوى بالت ذلك أنه دفع بسقوط الحق في رفع ،والفساد في الاستدلال

قرار  إلى أن ستنادًاامن القانون المدني،  698/1الحولي المنصوص عليه بالمادة 

وأنها لم ترفع الدعوى في  ،م1993 .12 .4ها وقع بتاريخ فصل المطعون ضدا 

 مواجهة الطاعن 
ا

 12/96 94 عندما باشرت الدعوى رقم ،1996سنة  بصفته إلا

وأن الدعوى التي أقامتها المطعون ضدها سنة  ،أمام محكمة بنغازي الابتدائية

فعت على أمام محكمة بنغازي الابتدائية على فرع المصرف الطاعن ر   1994

ر اوبالتالي فإن اعتب ،شخص لا صفة له في الدعوى ولا يملك أهلية التقاض ي

 .يخالف الواقع والقانون  ،قاطعًا للتقادم المحكمة لهذه الدعوى إجراء
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من  698ذلك أن الفقرة الأولى من المادة  ،وحيث إن هذا النعي سديد

تنص على أن " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد  القانون المدني

 العمل بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد "

ع ع أخضأن المشرا  –ى ما جرى به قضاء المحكمة وعل –والمستفاد من ذلك 

جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل لتقادم مسقط مدته سنة تبدأ من 

  ،نتهاء رابطة العملاتاريخ 
ا
به المشرع على عدم رفع وأن هذا التقادم خاص رت

 ،ده بأي شروطنتهاء علاقة العمل ولم يقيا االدعاوى العمالية خلال سنة من 

حديد وت ،وقصد به التعجيل في تصفية كل علاقة بين العامل وصاحب العمل

ن كل ما لأ  ،كان سببها احقوق والتزامات كل منهما بعد انقطاع العلاقة بينهما أيً 

 
ا
في  لا فرق  ،ب على ذلك من حقوق وتعويض إنما يستند إلى رابطة العمليترت

 .قضائهاذلك بين الدعاوى الناشئة أثناء قيامها أو بعد ان

جراء القاطع للتقادم هو الذي يكون متعلقًا الإ نه من المقرر بأن اكما 

ا بين نفس الخصوم
ً
أو  ،نابحيث إذا تغاير الحقا  ،بالحق المراد انقضاؤه ومتخذ

 .ثرالأختلف الخصوم لا يترتب عليه هذا ا

وحيث إن الثابت بأن الطاعن بصفته دفع أمام محكمة البداية بسقوط 

من القانون  698مستندا إلى نص المادة  ،الدعوى بالتقادم الحولي الحق في رفع

  ،المدني
ا
وأن هذه  ،د عليه أمام محكمة الاستئناف المطعون في حكمهاوأك

ف هة ضد فرع المصر ضدها الموجا  ت الدفع معتبرة مطالبة المطعون المحكمة ردا 

لسريان أمام محكمة بنغازي الابتدائية قاطعة  1994الطاعن ببنغازي سنة 

 ،وهو قضاء يخالف الواقع والقانون  ،هة إلى صاحب صفةلأنها موجا  ،التقادم

 1981لسنة  2ذلك أنه يبين من نص المادة السادسة والعشرين من القانون رقم 

ستثمار العقاري المحددة لاختصاصات المدير العام والا دخار الا نشاء مصرف إب

  المدير العام هو الذي أن –ح  -للمصرف فقرة 
ا
ل المصرف في علاقاته مع يمث

ما يفيد تفويض إدارة فرعه ببنغازي  وأنه لا يوجد بالأوراق ،الغير وأمام القضاء

بهذا الاختصاص، علاوة على أن موضوع النزاع لم يكن متعلقًا باختصاصات 

ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه بقضائه رد الدفع بالتقادم  ،هذا الفرع
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في  ،سيسًا على صفة مدير فرع المصرف الطاعن ببنغازي تأ ،الحولي المدفوع به

م أمام محكمة بنغازي  1994الدعوى التي رفعتها المطعون ضدها عام 

هو  ،جراءً قاطعًا للتقادمإواعتبار ذلك  ،في مواجهة الفرع المذكور  ،الابتدائية

 .للقانون تستوجب نقض الحكم مخالفة

وأن الموضوع صالح للحكم  ،ون وحيث إن مبــنى النقــض مخـالفــة القان

 بنص المادة  ،فيه
ً
 للقانون عملا

ً
من  358فإن هذه المحكمة تقض ي فيه وفقا

 .قانون المرافعات

 فلهذه الأسباب

 
ً
وفي الموضوع بنقض الحكم  ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا

ف استئناف طرابلس بإلغاء 2008لسنة  856المطعون فيه وفي الاستئناف رقم 

 .الحكم المستأنف وبسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم
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 ق 1708/55طعن مدني رقم 

 صباح يوم الاثنين 
ً
ه الموافق  1434محرم  12بالجلسة المنعقدة علنا

 ،العليا بمدينة طرابلس بمقر المحكمة ،م 2012.11.26

 ،د.حميد محمد القمــــاطي :برئاســـــــة المستشـــــــــار الأستاذ

 ي،محمد يوســـــف القبــــائل :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،محمود رحومه هويسة :

 ،نصر الدين محمد العاقل :

 .ناصر المهدي حمـــزه :

 ،عبدالباسط مفتاح الأشعلالنقض، الأستاذ:  نيابةوبحضور عضو 

 .محمد أحمد نـــــــــور الديــــــن :السيدومسجل الدائرة 

رفع الدعوى  -محاماة 
أو التقرير بالطعن 
نيابة عن شركة أجنبية 

مؤسسة في الخارج ولها 

 –نشاط في ليبيا 
 شرطه.

 

إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه لا 
ن نيابة ع يجوز لمحامٍ أن يرفع دعوى أو يقرر بطعن

شركة أجنبية مؤسسة في الخارج ولها نشاط في 
  ،ليبيا

 
 في ذلك بموجب توكيل إذا كان مخو   إلا

ً
لا

 
ً
خاص صادر له من ممثلها القانوني في ليبيا طبقا

  ،للأوضاع المقررة في القانون 
ً
وكان يجب وفقا

من القانون التجاري والمادة  89،92المادتين  يلنص 
نفيذية الخاصة بالسجل السادسة من اللائحة الت

 جنبية التي تزاول 
 

التجاري قيد فرع الشركة إلا
ن م  وأن يتض ،نشاطا في ليبيا في السجل التجاري 

القيد اسم ولقب من اعتمد في تمثيل مقر الفرع 
وعلى هذا الممثل أن يودع مكتب السجل الذي يقع 

 .في دائرته توقيعه الخطي
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ورأي  ،وسماع المرافعة ،رير التلخيصبعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تق

. ،نيابة النقض
ً
 والمداولة قانونا

 الوقائع

عوى رقم 
ه الأول الدا أمام محكمة  2003لسنة  84أقام المطعون ضدا

 لها
ً
 :جنوب بنغازي الجزئية على الطاعن بصفته قال بيانا

إنه بسبب أعمال الحفر التي قامت بها الشركة المدعى عليها بجوار مزرعته 

 شجار والمغروسات بنسبة 
ا

 تربة ونتج عن ذلك أضرار بإلا
ا

مما تسبب في إثارة إلا

 راض ي الزراعية 70%
ا

وقد لحقه من ذلك أضرار  ،حسب تقرير مكتب حماية إلا

 .مادية ومعنوية

مبلغ  له يوانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤد

 راعي لتقدير التعويض عن الأضرارأربعين ألف دينار واحتياطيا ندب خبير ز 

 .اللاحقة بالمزرعة

ه الثاني باعتباره مس
 ؤ وأثناء نظر الدعوى أدخل الطاعن المطعون ضدا

ً
ولا

م  2004.7.27... والمحكمة بتاريخ .عن أية مطالبات قد تنتج عن أعمال المشروع

 :قضت

 
ً
 .بإخراج الشركة المدعى عليها من الدعوى  :أولا

ى مبلغ عبأن يؤدي للمدا  ،ثل القانوني للهيأة العامة للمياهبإلزام المم :ثانيا

 ثمانية آلاف ومائتين وثمانية وعشرين دينارا كتعويض شامل عن قيمة الأضرار

 ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. ،التي لحقت بمزرعته

ه الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم  لسنة  29استأنف المطعون ضدا

الأخضر الابتدائية التي قضت بقبول الاستئناف  أمام محكمة الحزام 2007

ه   وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قض ى به وإلزام المستأنف ضدا
ً
شكلا

ه الأول مبلغ ثمانية آلاف ومائتين وثمانية  ،الثاني بأن يؤدي للمستأنف ضدا

وهذا هو  .التي لحقت بمزرعته كتعويض شامل عن الأضرار اوعشرين دينار 

 المطعون فيه. الحكم
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 الإجراءات

 ،م 2008.7.29وأعلن بتاريخ  ،م 2008.3.20صدر هذا الحكم بتاريخ 

ر محامي الطاعن بصفته الطعن فيه بطريق النقض  2008.8.26وبتاريخ  م قرا

سم اب المحكمة العليا وسدد الرا  ،وأودع الكفالة والوكالة ،بتقرير لدى قلم كتا

وأخرى من الحكم  ،كم المطعون فيهوصورة من الح ،ومذكرة بأسباب الطعن

 .الجزئي

عن معلنة إلى المطعون  2008.8.28وبتاريخ 
ا
م أودع أصل ورقة إعلان الط

م أودع أحد أعضاء إدارة  2008.9.23وبتاريخ  ،م 26،2008.8.28ضدهما في 

ه الثاني، وبتاريخ 
م أودع  2008.9.27القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدا

م أودع  2008.10.15وبتاريخ  ،ول مذكرة بدفاعهمحامي المطعون ضده الأ 

 .محامي الطاعن مذكرة وحافظة مستندات

قض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي أصليا بعدم قبول  وأودعت نيابة النا

 
ً
 نقض الحكم المطعون فيه ،الطعن شكلا

ً
 29وفي الاستئناف رقم  ،واحتياطيا

 بنظر الاستئناف 2007لسنة 
ً
 ،بعدم اختصاص محكمة الحزام الأخضر ولائيا

م قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة إحالة  2012.10.10وبتاريخ 

ت نيابة  ،الطعن إلى الدائرة المختصة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرا

 .النقض على رأيها

 الأسباب

فإن رأي نيابة النقض بعدم قبول الطعن  ،عنحيث إنه عن شكل الط

ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على  ،للتقرير به من غير ذي صفة في محله

أنه لا يجوز لمحام  أن يرفع دعوى أو يقرر بطعن نيابة عن شركة أجنبية 

 
ا

 في ذلك بموجب تإذا كان مخوا  مؤسسة في الخارج ولها نشاط في ليبيا، إلا
ً
وكيل لا

  خاص صادر
ا
 للأوضاع المقررة في القانون له من ممث

ً
 ،لها القانوني في ليبيا طبقا

 لنص 
ً
من القانون التجاري والمادة السادسة  89،92المادتين  يوكان يجب وفقا

نبية التي جالأ من اللائحة التنفيذية الخاصة بالسجل التجاري قيد فرع الشركة 

 
ً
ن ن القيد اسم ولقب مما وأن يتض ،ا في ليبيا في السجل التجاري تزاول نشاط
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اعتمد في تمثيل مقر الفرع وعلى هذا الممثل أن يودع مكتب السجل الذي يقع 

 .يفي دائرته توقيعه الخط

ر  ،لما كان ذلك وكان يبين من سند التوكيل المودع من المحامي الذي قرا

  ي بالطعن أنه يحتو 
ا
ركة بصفته الممثل القانوني للش ...لعلى اسم الشخص الموك

رفق ما دون أن ي ،وهي شركة أجنبية لها نشاط في ليبيا ،يطاليةالإ ديل فافيرو 

 
ا
 للإجراءات يثبت أن ذلك الشخص هو الممث

ً
ل القانوني للشركة الطاعنة طبقا

 ،في ليبيا جنبية العاملةالأ التي رسمها القانون الليبي في خصوص فروع الشركات 

 من غير ذي صفةبما يكون مع
ً
 .ويتعين عدم قبوله ،ه الطعن مرفوعا

 فلهذه الأسباب

 
ً
وإلزام  ،ومصادرة الكفالة ،حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا

 .الشركة الطاعنة المصروفات
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 ق 1728/55طعن مدني رقم 

 صب
ً
ه الموافق  1434محرم  12اح يوم الاثنين بالجلسة المنعقدة علنا

 ،بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس ،م 2012.11.26

 ،د.حميد محمد القمــــاطي :برئاســـــــة المستشـــــــــار الأستاذ

 ي،محمد يوســـــف القبــــائل :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،محمود رحومه هويسة :

 ،نصر الدين محمد العاقل :

 .ناصر المهدي حمـــزه :

 ،عبدالباسط مفتاح الأشعلالنقض، الأستاذ:  نيابةوبحضور عضو 

 محمد أحمــــــــد نـــور الدين. :السيـــــــدومسجل الدائرة 

توزيع الثروة لم  -ثروة 

 نماءالإ سند لصندوق ي  
 الا

ا
من  قتصادي إلا

تاريخ صدور قرار 

اللجنة الشعبية العامة 
م  2006لسنة  330رقم 

 .أثره –م  2006.8.3في 

إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن 
ماء نالإ موضوع توزيع الثروة لم يسند لصندوق 

 الا
 

من تاريخ صدور قرار اللجنة  قتصادي إلا
م في  2006لسنة  330الشعبية العامة رقم 

 قبل ذلك فإن برنامج توزيع  ،م 2006.8.3
َ
ا أم 
 
 

 ،ه اللجنة الشعبية العامةالثروة كانت تتولا
وصندوق الضمان  ،ومصرف ليبيا المركزي 

جتماعي الذي آل اختصاصه إلى صندوق الا 
 .قتصادي بالقرار المذكور الانماء الإ 

ي وسماع المرافعة، ورأ ،بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص

 .وبعد المداولة ،نيابة النقض
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 الوقائع

عوى رقم 
ها الدا أمام محكمة  2006لسنة  1939أقامت المطعون ضدا

 لها
ً
 ي ا من ذو إنه :مصراته الابتدائية مختصمة الطاعنين بصفاتهم قالت بيانا

ى وثيقة لت علوتحصا  ،الدخل المحدود ومن المستفيدين من برنامج توزيع الثروة

  ،بمبلغ خمسة آلاف دولار
ا

  إلا
 
ف لها صر ولم ي   ،درج القيمة في الوثيقةأنها لم ت

  ،كررةالقيمة رغم الطلبات المت
 
اتهم ى عليهم بصفع  دا وانتهت إلى طلب إلزام الم

متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ خمسة آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملة الليبية 

 للضررين المادي 
ً
وقت التنفيذ، وتعويضها بمبلغ يعادل القيمة المذكورة جبرا

 .والمعنوي 

 :م 2007.10.27والمحكمة قضت بتاريخ 

 
ً
والسادس  ،عى عليهما الخامسل الدعوى بالنسبة للمدا بعدم قبو  :أولا

 .لرفعها على غير ذي صفة

ولار عية مبلغ خمسة آلاف دإلزام باقي المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدا  :ثانيا

رفض ما و  ،اتفو أو ما يعادلها بالعملة الليبية وقت التنفيذ مع إلزامهم بالمصر 

 .عدا ذلك من طلبات

 2008لسنة  169هذا الحكم بالاستئناف رقم  الإداريةاستأنفت الجهات 

 
ً
في و ،أمام محكمة استئناف مصراته التي قضت بقبول الاستئناف شكلا

وهذا  .اتفو الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصر 

 هو الحكم المطعون فيه.

 الإجراءات

 ،م 2008.7.28ريخ وأعلن بتا ،م 2008.4.26صدر هذا الحكم بتاريخ 

ر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض نيابة  2008.8.27وبتاريخ  م قرا

  عن الجهات الإدارية
ً
اب المحكمة العليا مودعا الطاعنة بتقرير لدى قلم كتا

 وصورة من الحكم المطعون فيه، ،وأخرى شارحة ،مذكرة بأسباب الطعن
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عن  2008.9.9وبتاريخ  ،وأخرى من الحكم الابتدائي
ا
م أودع أصل ورقة إعلان الط

 .م 2008.9.6معلنة لدى المطعون ضدها بتاريخ 

 وفي 
ً
قض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا أودعت نيابة النا

م قررت دائرة فحص الطعون المدنية  2012.10.10وبتاريخ  ،الموضوع برفضه

كت نيابة  ،بالمحكمة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة تمسا

 .النقض برأيها

 الأسباب

 .القانونية، فهو مقبول شكلاحيث إن الطعن استوفى أوضاعه 

وحيث ينعى الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة 

 :القانون والقصور في التسبيب من وجهين

ان امه ك إن رد الحكم المطعون فيه على الدفع بعدم الصفة الذي أثير أم

ماعي جتالا قتصادي و الانماء الإ غير مقنع في موضوع الدعوى يتعلق بصندوق 

 لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 
ً
 م متمتا  2006لسنة  18الذي أصبح طبقا

ً
عا

 ومن ثم فإن إشراك الجهات ،ة المالية المستقلةعتبارية والذما الا بالشخصية 

 يتعيا 
ً
 .نقضهن الطاعنة معه لا سند له قانونا

لسنة  330خالف الحكم المطعون فيه قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 

الذي نص على  يجتماعوالا قتصادي الانماء الإ بشأن تنظيم صندوق  2006

 
ً
  ،عدم دفع المبلغ نقدا

ا
وعلى شكل  ،ما على شكل حوافظ استثماريةوإن

طعون الم ومن ثم فإن قضاء الحكم ،نتاجيةوالإ مساهمات في المؤسسات المالية 

 للقانون يستوجب نقضه.
ً
 فيه جاء مخالفا

ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر  ،وحيث إن النعي في وجهيه غير سديد

 الانماء الإ سند لصندوق على أن موضوع توزيع الثروة لم ي  
ا

ن تاريخ م قتصادي إلا

  2006.8.3م في  2006لسنة  330صدور قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 
 
ا م أما

ومصرف  ،بل ذلك فإن برنامج توزيع الثروة كانت تتولاه اللجنة الشعبية العامةق
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جتماعي الذي آل اختصاصه إلى صندوق الا ليبيا المركزي، وصندوق الضمان 

 .قتصادي بالقرار المذكور الانماء الإ 

وكان يبين من وقائع الدعوى في الحكمين الابتدائي والمطعون  ،لما كان ذلك

ها أقامت الدعوى ضد الطاعنين بصفاتهم باعتبار أنه قد  فيه أن المطعون ضدا

 
 
( بتاريخ 056658ى بوثيقة توزيع الثروة تحت رقم )سما صدرت لها وثيقة ت

ا نص وم 40/10/5081م بناء على كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم  1425.9.1

فادة الصادرة عن الإ وبناء على  – 1020رقم  عليه منشور مصرف ليبيا المركزي 

جلة 2005.11.15صندوق التضامن بمصراته المؤرخة في س  م والتي مفادها م 

تي تخرج عن وال ،د بها الطاعنون لديه ببرنامج الثروة ولم تستلم القيمة التي تعها 

 
ا

فإن  ومن ثم ،قتصاديالانماء الإ  ها صندوق المبالغ المالية التي أصبح يتولا

ى للفصل في الدعوى لأنها مرفوعة على جهات الحكم الابتدائي عندما تصدا 

وإذ  ،ق صحيح القانون به يكون قد طبا  يمختصة وإلزامها بدفع المبلغ المقض 

ا أورده الطاعنون  ،ده الحكم المطعون فيه لذات الأسبابأيا  فإنه يكون بمنأى عما

 ن الرفض.طعن على غير أساس متعيا ويكون ال ،بصفاتهم

 فلهذه الأسباب

، وفي الموضوع برفضه. 
ً
 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا
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 ق 1748/55طعن مدني رقم 

 صب
ً
ه الموافق  1434محرم  12اح يوم الاثنين بالجلسة المنعقدة علنا

 ،بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس ،م 2012.11.26

 ،حميد محمد القمــــاطي د. :المستشـــــــــار الأستاذبرئاســـــــة 

 ،محمد يوســـــف القبــــائلى :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،محمود رحومه هويسة :

 ،نصر الدين محمد العاقل :

 .ناصر المهدي حمـــزه :

 ،عبدالباسط مفتاح الأشعلالنقض، الأستاذ:  نيابةوبحضور عضو 

ـــور الديـــــــن. :السيـــــــــدومسجل الدائرة   محمد أحمـــــد نـــ

عدم بيان  -تعويض

الحكم لطريقة إعماله 
لقرار اللجنة الشعبية 

لسنة  213العامة رقم 

بشأن تحديد  1371
 
 
سس وضوابط أ

 أثره. –التعويض 

 

جرى به قضاء هذا المحكمة أنه وإن ما 
صل في تقدير التعويض الجابر للضرر الأ كان 
به قاض ي الموضوع ما دام لا يوجد  يستقل  مما 

نص  في القانون أو في العقد يلزمه بإتباع معايير 
نة في تقديره، وحسب المحكمة أن تقيم معي  

 إ ،قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله
 

 لا
و.ر  1371لسنة  8أنه بعد صدور القانون رقم 

و.ر بشأن  1371لسنة  28بتعديل القانون رقم 
جباري عن المسؤولية المدنية التأمين الإ 

الناشئة عن حوادث المركبات الآلية وقرار 
 1371لسنة  213اللجنة الشعبية العامة رقم 

بشأن تحديد أسس وضوابط التعويض عن 
المادية والمعنوية الناشئة عن حوادث  الأضرار 
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ً
المركبات الآلية أضحى تقدير التعويض قائما

 
ُ
 دذكور وحد  سس ثابتة وردت بالقرار المعلى أ

 لمقدار التعويض المادي 
ً
 معينا

ً
ي دبوالأ سقفا

 ه.يالذي يستحق للمضرور بحيث لا يجوز تعد  

وسماع المرافعة  ،بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص

  ،الشفهية ورأي نيابة النقض
ً
 .والمداولة قانونا

 الوقائع

ها وآخر  عوى رقم و أقامت المطعون ضدا
أمام  2002لسنة  582ن الدا

 لها
ً
خ إنه بتاري :محكمة الزاوية الابتدائية ضد الطاعن بصفته قالوا شرحا

دى ن عليها لثهم إثر إصابته في حادث مركبة آلية مؤما م توفي مورا  1998.9.23

ين سائقها بحكم جنائي نهائي، وخلصوا إلى طلب الحكم ود   ،الشركة الطاعنة

 
 
 يدفع لهم مبلغ مئة وخمسين ألف دينار تعويضبأن  ،ى عليه بصفتهع  دا بإلزام الم

ً
ا

 .لهم عما لحقهم من أضرار معنوية

  2003.4.22والمحكمة بتاريخ 
 
بأن  ،ى عليه بصفتهع  دا م قضت بإلزام الم

ة آلاف ومبلغ ثلاث ،عية الأولىيدفع للمدعيين مبلغ خمسة عشر ألف دينار للمدا 

 لهم عن الضرر المعنوي، استأنف 
ً
دينار لكل مدعى من المدعين الباقين تعويضا

ق أمام محكمة  943/3ق و  186/8ن هذا الحكم بالاستئنافين رقمي االطرف

 وفي الموضوع
ً
 :استئناف الزاوية التي قضت بقبول الاستئنافين شكلا

 
ً
إلغاء الحكم المستأنف فيما ق ب 186/8في الاستئناف اللاحق رقم  :أولا

قاء أش -قض ى به من تعويض للمستأنف ضدهم من الثالث وحتى الحادي عشر

وتعديل الحكم المستأنف فيما قض ى به من  ورفض الدعوى في شأنهم -المتوفى 

تعويض للمستأنف عليها الأولى بإلزام المستأنف بصفته بأن يدفع لها مبلغ 

 لها عن 
ً
 .الضررينعشرة آلاف دينار تعويضا

 
ً
 وهذا هو الحكم المطعون فيه. .برفضهي في الاستئناف الأصل :ثانيا
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 الإجراءات

م، وقرر  2008.8.10وأعلن بتاريخ  ،م 2008.3.5صدر هذا الحكم بتاريخ 

م الطعن فيه بطريق النقض نيابة  2008.9.2أحد أعضاء إدارة القضايا بتاريخ

اب   الراسمعن الطاعن بصفته بتقرير لدى قلم كتا
ً
 ،المحكمة العليا مسددا

 الكفالة وسند الإنابة
ً
ورة وص ،وأخرى شارحة ،ومذكرة بأسباب الطعن ،ومودعا

م  2008.9.10وبتاريخ  ،وأخرى من الحكم الابتدائي ،من الحكم المطعون فيه

ه بتاريخ 
عن معلنة إلى المطعون ضدا

ا
 ،م 2008.9.9أودع أصل ورقة إعلان الط

 .أودع حافظة مستندات م 2008.9.20وبتاريخ 

 
ً
قض مذكرة برأيها خلصت فيها إلى قبول الطعن شكلا وأودعت نيابة النا

م قررت دائرة فحص الطعون  2012.10.10وبتاريخ  ،وفي الموضوع برفضه

وبالجلسة المحددة لنظر  ،المدنية بالمحكمة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة

كت نيابة النقض برأيها  .الطعن تمسا

 الأسباب

 
ً
  ،حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا

ً
 .فهو مقبول شكلا

اعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون 
ا
وحيث ينعى الط

سس ،والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع
 
 ذلك أنه خلا من بيان الأ

ه يبالمخالفة لما استقرت عل ،والعوامل التي اعتمدها لاحتساب قيمة التعويض

 يان عناصر تقديربأحكام المحكمة العليا من ضرورة قيام محكمة الموضوع ب

 .التعويض

ذلك أنه وعلى ما جرى به قضاء هذا  ،في محله يوحيث إن هذا النع

قل به مما يست ،صل في تقدير التعويض الجابر للضرر الأ المحكمة أنه وإن كان 

قاض ي الموضوع ما دام لا يوجد نصا في القانون أو في العقد يلزمه بإتباع معايير 

وحسب المحكمة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى  ،نة في تقديرهمعيا 

  ،لحمله
ا

و.ر بتعديل القانون رقم  1371لسنة  8أنه بعد صدور القانون رقم  إلا

ن الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن و.ر بشأن التأمي 1371لسنة  28

 1371لسنة  213حوادث المركبات الآلية وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 
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 المادية والمعنوية الناشئة بشأن تحديد أسس وضوابط التعويض عن الأضرار

 على أسس ثابتة  ،عن حوادث المركبات الآلية
ً
أضحى تقدير التعويض قائما

 لمقدار التعويض المادي  ،المذكور  وردت بالقرار
ً
 معينا

ً
ي الذي دبوالأ وحدد سقفا

 .يهيستحق للمضرور بحيث لا يجوز تعدا 

وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قض ى بتعديل  ،لما كان ذلك

ها مبلغ عشرة  الحكم الابتدائي وإلزام الطاعن بصفته أن يدفع للمطعون ضدا

 لها ع
ً
ن الضررين، باعتباره المبلغ المستحق لها وفق أحكام آلاف دينار تعويضا

وأحكام  ،1371لسنة  8م المعدل بالقانون رقم  1971لسنة 28القانون رقم 

دون أن  ،بشأن تحديد أسس وضوابط التعويض 1371لسنة  213القرار رقم 

مة وأكتفي بالقول أنه احتسب قي ،ن سن المتوفى ودخله وعدد المستحقينيبيا 

من حيث  2003لسنة  213ق الضوابط المحددة في القرار رقم التعويض وف

ن ن ذلك بالتفصيل حتى يمكولم يبيا  ،عمر المتوفى والدخل وعدد المستحقين

ب فإنه يكون قاصر التسبي ،التحقق من أنه أعمل أحكام القرار السالف البيان

 .مستوجب النقض

 فلهذه الأسباب

 
ً
وفي الموضوع بنقض الحكم  ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا

 
ً
المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف الزاوية للفصل فيها مجددا

ها المصروفات ،من هيئة أخرى   .وإلزام المطعون ضدا
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 ق 1808/55طعن مدني رقم 

 صب
ً
ه الموافق  1434محرم  12اح يوم الاثنين بالجلسة المنعقدة علنا

 ،العليا بمدينة طرابلسقر المحكمة بم ،م 2012.11.26

 ،حميد محمد القمــــاطي د. :برئاســـــــة المستشـــــــــار الأستاذ

 ،محمد يوســـــف القبــــائلى :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،محمود رحومه هويسة :

 ،لدين محمد العاقلنصر ا :

 .ناصر المهدي حمـــزه :

 ،عبدالباسط مفتاح الأشعلالنقض، الأستاذ:  نيابةوبحضور عضو 

 .محمد أحمـــــــــد نور الديـــــن :السيــدومسجل الدائرة 

والمكافآت  -اختصاص 

 –المستحقة للموظفين
يختص بنظرها القضاء 

 أساسه. –الإداري 

 88إن المادة الثانية من القانون رقم 
بشأن القضاء الإداري تنص  على  1971لسنة 

دون غيرها  تختص دائرة القضاء الإداري  ]:أنه
.المنازعات 1:بالفصل في المسائل الآتية
التقاعدية  الخاصة بالمرتبات والمعاشات

والمكافآت المستحقة للموظفين العاملين أو 
 .المستحقين عنهم [

ي وسماع المرافعة، ورأ ،بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص

  ،نيابة النقض
ً
 .والمداولة قانونا
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 الوقائع

عوى رقم 
هما الدا أمام محكمة  2007لسنة  1118أقام المطعون ضدا

 لها قالاالزاوية الابتدائية ضد الطاعنين بصفاتهم 
ً
تدريس إنهما قاما بال :بيانا

 
ا
بناءً على تكليف  2004و  2003مين بأبي عيس ى خلال سنتيْ بمعهد إعداد المعل

 وقد بل ،من إدارة المعهد
ً
الثاني و  ،غت مستحقات الأول أربعة آلاف وثمانين دينارا

 
ً
  ،ثلاثة آلاف وسبعمئة وعشرين دينارا

ا
  إلا

 
 ،ى عليهم لم يسددوها لهماع  دا أن الم

كلا  وتعويض ،وانتهيا إلى طلب الحكم إلزامهم بالسداد ،مما ألحق بهم الضرر 

ا لحقه من ضرر مادي وم  .عنوي واحد منهما بمبلغ عشرين ألف دينار عما

  2007.11.5والمحكمة بتاريخ 
 
ى عليهم متضامنين ع  دا م قضت بإلزام الم

عييْن ا لحقه من  ،بمستحقات المدا وتعويض كلا واحد منهما بمبلغ ألفيْ دينار عما

 .ضرر معنوي 

 2008لسنة  205استأنف طرفا الدعوى هذا الحكم بالاستئناف رقم 

 وفي أمام محكمة استئناف الزاوية التي قضت بقبول 
ً
الاستئنافين شكلا

 وهذا هو الحكم المطعون فيه. .وتأييد الحكم المستأنف ،الموضوع برفضهما

 الإجراءات

م، وبتاريخ  2008.8.23وأعلن في  ،م2008.6.24صدر هذا الحكم بتاريخ 

ر أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن الطاعنين بصفاتهم  2008.9.20 م قرا

 مذكرة الطعن فيه بطريق النقض بتقري
ً
اب المحكمة العليا مودعا ر لدى قلم كتا

وأخرى من  ،وصورة من الحكم المطعون فيه ،وأخرى شارحة ،بأسباب الطعن

عن معلنة  2008.10.8وبتاريخ  ،الحكم الابتدائي
ا
م أودع أصل ورقة إعلان الط

هما بتاريخ 
 .م 2008.9.27إلى المطعون ضدا

قض مذكرة انتهت فيها إل  ووأودعت نيابة النا
ً
في ى الرأي بقبول الطعن شكلا

رت دائرة فحص الطعون المدنية  2012.10.10وبتاريخ  ،الموضوع برفضه م قرا

وبالجلسة المحددة لنظر الطعن  ،بالمحكمة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة

كت نيابة النقض برأيها  .تمسا
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 الأسباب

 .القانونية، فهو مقبول شكلاحيث إن الطعن استوفى أوضاعه 

اعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه  وحيث
ا
ا ينعى به الط إن مما

تفت لاذلك أنه  ،والإخلال بحق الدفاع ،مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه

 بنظر الدعوى 
ً
لأن  ،عن دفعهم بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا

هما يطالبان بصرف مرتباتهما مقابل تدريسهما بمعهد إعداد  المطعون ضدا

مينالمع
ا
 للمادة الثانية م ،دون غيره وهو ما يختص به القضاء الإداري  ،ل

ً
ن وفقا

 بشأن القضاء الإداري. 1971لسنة  88القانون رقم 

ذلك أن المادة الثانية من القانون المذكور  ،وحيث إن هذا النعي سديد

دون غيرها بالفصل في المسائل  ] تختص دائرة القضاء الإداري  :تنصا على أنه

. المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات التقاعدية والمكافآت 1 :الآتية

 .أو المستحقين عنهم [ المستحقة للموظفين العاملين

وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن موضوع  ،لما كان ذلك

هما يطالبان الجهات الطاعنة بصرف المكافآت  النزاع هو أن المطعون ضدا

ات وهو من الجه ،ا عن عملهما بمعهد إعداد المعلمين بأبي عيس ىة لهمالمستحقا 

ت المادتان الأولى والثانية من قانون الخدمة المدنية رقم   1976لسنة  55التي نصا

عون بنظر دعوى المط فإن الاختصاص ،ها موظفين عامينبعتبار العاملين اعلى 

هما يكون للقضاء الإداري   لنص المادة الثانية م ضدا
ً
 88ن القانون رقم وفقا

 .م السالف البيان 1971لسنة 

وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقض ى بتأييد الحكم 

فإنه يكون قد خالف  ،ى للفصل في موضوع الدعوى الابتدائي الذي تصدا 

 .بما يستوجب نقضه قواعد الاختصاص

 للفصل  ،ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون 
ً
وكان الموضوع صالحا

 لنص المادة  ةفإن المحكم ،فيه
ً
 .من قانون المرافعات 357تقض ى فيه وفقا
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 فلهذه الأسباب

 
ً
وفي الموضوع بنقض الحكم  ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا

الزاوية بإلغاء الحكم  2008لسنة  205وفي الاستئناف رقم  ،المطعون فيه

 بنظر الدعوى وبعدم اختصاص محكم ،المستأنف
ً
وإلزام  ،ة أول درجة ولائيا

هما المصروفات  .المطعون ضدا
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 ق 1231/55طعن مدني رقم 

 صباح يـوم الأربعاء
ً
الموافق  ه1434محرم  14 بالجلسة المنعقـدة علنا

 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس،2012.11.28

 ،محمد عبد السلام العيان :برئاســـــــــة المستشـــــــــار الأستاذ

 ،مفتاح رحيل البرعص ي :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،أحمد حسين الضراط :

 ،توفيق حســـــــن الكردي :

 .أبو جعفر عياد سحاب :

 ،د. مصطفى رمضان اللاونديوبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 .عبد الحميد محمد الرويمـــــي :السيـــــــدومسجل الدائرة 

عدم تعيين  –تنفيذ 

طالب التنفيذ موطنًا 
 ا له في البلدة التيمختارً 

بها مقر المحكمة 

الجزئية التابع لها 
 أثره. - المدين

 

افعات وإن  373إن المادة  من قانون المر
 أوجبت على طالب التنفيذ أن يعي  

ً
ن موطنا
 له في البلدة التي بها مقر المحكمة 

ً
مختارا

 أن المشرع لم الجزئية التابع لها 
 

المدين، إلا
 
 
 ،عدم تعيين هذا الموطن ءب البطلان جزايرت

 بالمادة 
ً
من ذات القانون التي  13وذلك عملا

وضعت قاعدة عامة مقتضاها أن إغفال 
ي الت الحالاتالخصم ذكر الموطن المختار في 

 
 
ز وإنما يجو  ،ب البطلانيوجبها القانون لا يرت

يصح  التي وراقإعلانه في قلم الكتاب بجميع الأ 
 .إعلانه بها في الموطن المختار
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وسماع المرافعة  بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص  

 .وبعد المداولة الشفهية ورأي نيابة النقض

 الوقائع

م أمام محكمة اجدابيا 320/2006أقام الطاعنون الدعوى رقم 

إجراءات إعلانهم بالسند ستشكلين في الابتدائية على المطعون ضده م  

م لعدم بيان الموطن المختار لطالب التنفيذ في ورقة 221/2006التنفيذي رقم 

وقف  وانتهوا إلى طلب صلالأ ولأنه صورة ضوئية وليس صورة طبق  ،إعلانهم به

 
 
 .ستشكل فيهتنفيذ الحكم الم

ومحكمة استئناف بنغازي قضت في  ،شكالالا وقضت المحكمة برفض 

 وفي الموضوع برفضهالاستئناف ا
ً
وهذا هو  .لمرفوع من الطاعنين بقبوله شكلا

 الحكم المطعون فيه.

 الإجراءات

وفي  2008.5.19م وأعلن بتاريخ 2008.4.26صدر هذا الحكم بتاريخ 

م قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض لدى قلم 2008.6.15

اب المحكمة العليا ـــ نيابة عن الطاعنين   مذكرة بأسباب كتا
ً
بصفاتهم ـــ مودعا

م أودع أصل ورقة إعلان الطعن 2008.6.22وبتاريخ  ،الطعن وأخرى شارحة

م أودع صورة من 2008.6.30وبتاريخ  ،م2008.6.21معلنة إلى المطعون ضده في 

الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي وصورة من السند التنفيذي 

 
 
 .ستشكل فيهالم

حد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية مذكرة أم أودع 2008.7.9وبتاريخ 

 بها سند الإنابة
ً
 .دفاع مرفقا

لسة وفي الج .وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن

ت على رأيها  .المحددة لنظره أصرا

 الأسباب

 .القانونية، فهو مقبول شكلاستوفى أوضاعه احيث إن الطعن 
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الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ  وحيث ينعى الطاعنون على

 ــــ:في تطبيقه وبيان ذلك

إن المحكمة المطعون في حكمها لم تستجب للدفع ببطلان إعلان السند 

من  373ه من بيان الموطن المختار لطالب التنفيذ وأن المادة التنفيذي لخلوا 

وإذ حاد الحكم  ،قانون المرافعات توجب ذكر هذا البيان في ورقة الإعلان

  ،وقض ى برفض الدعوى  ،المطعون فيه عن هذا النظر
ً
فإنه يكون مخالفا

 .للقانون مستوجب النقض

من قانون  373ذلك أن المادة  ،وحيث إن هذا النعي في غير محله

 له في البلدالمرافعات وإن أوجبت على طالب التنفيذ أن يعيا 
ً
 مختارا

ً
ة ن موطنا

  ،ئية التابع لها المدينالتي بها مقر المحكمة الجز 
ا

 أن المشرا  إلا
ا
البطلان  بع لم يرت

 بالمادة  ،جزاء عدم تعيين هذا الموطن
ً
من ذات القانون التي  13وذلك عملا

وضعت قاعدة عامة مقتضاها أن إغفال الخصم ذكر الموطن المختار في 

 الا الح
ا
  ،ب البطلانت التي يوجبها القانون لا يرت

ا
اب الكتا  مما يجوز إعلانه في قلوإن

 .التي يصح إعلانه بها في الموطن المختار بجميع الأوراق

م د بالحكم المطعون فيه قد التز لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيا 

شتمال السند انة على عدم شكال المبيا الا هذا النظر وقض ى برفض دعوى 

قانون لفإنه لا يكون قد خالف ا ،التنفيذي على موطن مختار لطالب التنفيذ

 .بما يتعين معه رفض الطعن ،أو أخطأ في تطبيقه

 فلهذه الأسباب

 وفي الموضوع برفضه 
ً
  .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا
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 ق 56-2264 جنائي رقم طعن

المــــوافق ه 1435ربيع الأول  26بالجلسة المنعقـدة علنــا صبـاح يوم الاثنين   

 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس، 1/2014/ 27

 ،عبد السلام امحمد بحيح :ار الأستاذــــبــرئاسة المستش

 ي،حسين عمر الشـــــــــــــتيو  :وعضـــــــوية المستشارين الأساتذة

 ،اح علي بــــــــــاديــــــــــمفت :

 ،علي جمعة البوعيــــــش ي :

 .عمــر علي البرشــــــــــــــني :

 ،الصــفراني امحمد وبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ:  

  .جناح بوأ حكيم :دـــــــالســـيومسجل الدائرة 

الموظف  صفة انتحال

ظرف مشدد في  العمومي
 لا - كراهالإب جريمة السرقة

 عنها المتهم معاقبة يجوز 

  .ساس ذلكأ - لااستقلا

 450 الرابعة من المادة نصت الفقرة
ذا إن تكون العقوبة السجن أ على عقوبات

افر مع الإكراه ظرف او   أكثر من الظروف تو
المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

الثانية من  ولما كانت الفقرة ،عقوبات 446
 الخامس قد شددت وفي بندها المادة المذكورة

 ذا حصلت السرقة من ثلاثةإالعقوبة 
 شخص واحد منتحلا  شخاص او أكثر او ارتكبهاأ

ن أ ذلك ومقتض ي ،صفة الموظف العمومي
ظرف  عديُ  انتحال صفة الموظف العمومي

 تشديد في جريمة السرقة ولا يعاقب عليه
  بوصفه جريمة

 
 المحكمة ولما كانت ،ةمستقل

 هذا النظر  قد خالفت قضائهافي  المطعون 
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 ولاهماأبعقوبتين  ومن معه الطاعن وعاقبت
وثانيهما عن تهمة  ،دةالمشد   عن تهمة السرقة

فإنها تكون قد  ،موري الضبطأصفة م انتحال
 .في تطبيق القانون  اخطأت

وسماع المرافعة  ،بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص 

 والمداولة ،النقضنيابة  الشفهية ورأي

 الوقائع

 مركز م بدائرة م2008 .4 .26اتهمت النيابة العامة الطاعنين كونهم بتاريخ

 :سيدى السائح شرطة

  اوصفً  نةالمبيا  المنقولات الإكراه بطريق سرقوا 
ً
لمملوكة بالمحضر وا وقيمة

ا تسليم م جبروهما علىأو  سكاكين شهروا عليهماأن أب للمجني عليهما )...(

 بالأوراق. الوارد النحو وعلى بحوزتهما

  انتحلوا 
ً
  صفة

ً
  كاذبة

ا
 ة رجالصف ن انتحلواأب ،ثار قانونيةأب عليها تترت

 .بالأوراق النحو الوارد وعلى ،لا سلكي جهاز بيده يحمل وكان الثاني ،الأمن

ة حاللإ  بمحكمة السواني الابتدائية مت الأوراق الى غرفة الاتهاموقدا 

 نصوصب لمعاقبتهم - الجنايات دائرة -طرابلس  محكمة استئنافالمتهمين الى 

 نأبعد  المذكورة والمحكمة ،ذلك والغرفة قررت ،عقوبات 355 ،4/ 450 المادتين

 مواحد منه كل ومعاقبة دانة المتهمينإب حضوريا فيها قضت الدعوى  نظرت

تة س وبحبسه ،الأولى التهمة عن الشغل ثمانية عشر شهرا مع بالحبس لمدة

  اشهر حبسً أ
ً
كم وهذا هو الح جنائية اتفو مصر  وبلا الثانية التهمة ا عنبسيط

 المطعون فيه.

 إجراءات الطعن

قرر  2009. 5. 11 وبتاريخ ،م 2009. 5 .5 بتاريخ المطعون فيه صدر الحكم

يه ف ينفذون  الذي السجن لدى ضابط النقض فيه بطريق الطاعنون الطعن
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مذكرة  الشعبية إدارة المحاماة حد أعضاءأ أودع 2009. 7. 2 العقوبة، وبتاريخ

  بأسباب
ا
 طعن الطاعن الثاني )...( موق

ً
رة مصد اب المحكمةكتا  قلم منه لدى عة

 .عونهما لطباقي الطاعنين أسبابً  يداعإما يفيد  الطعن بملف ولا يوجد ،الحكم

 طعن الطاعن فيها الى قبول  خلصت برأيها مت نيابة النقض مذكرةقدا 

 ،باقي الطعون شكلا وعدم قبول  ،وتصحيحه ونقض الحكم ،شكلا الأول 

ررت التي ق العليا بالمحكمة فحص الطعون الجنائية على دائرة وعرض الطعن

وفيها تلا  ،لنظره 2013. 12 .30 حددت جلسة حالته على هذه الدائرة والتيإ

كت المستشار   ،ابقالسالنقض برأيها  نيابة المقرر تقرير التلخيص وتمسا
 
 ظرتون

 .بجلسة اليوم للحكم حجزت ثم ،الجلسة بمحضر المبين النحو الدعوى على

 الأسباب

  ،الطعن شكل حيث إنه عن 
ا
لنقض با ن التقرير بالطعنأا كان من المقرر لم

عاد الذي عليها في المي ينالتي ب   الأسباب تقديم نأو  ،به اتصال المحكمة هو مناط

 نانكوا ي وتقديم أسبابه ن التقرير بالطعنأو  ،لقبولهالقانون هو شرط  دهحدا 

 ولما كان ،عنه يخر ولا يغنالآ  مقام حداهماإقوم فيها تلا  واحدة جرائيةإوحدة 

 نصوصالم في الميعاد روا الطعن بالنقضقرا  نإو  والثالث والرابع الأول  الطاعنون 

  ،عليه قانونا
ا

 ،نهما لطعو أسبابً  يداعهمإ الطعن ما يفيد بملف نه لا يوجدأ إلا

 شكلا. قبولها ن معه عدممما يتعيا 

قبول م فهو قانونا المقررة الأوضاع الثاني استوفي الطاعن طعن إن وحيث

 .شكلا

 ،نون القا في تطبيق الحكم بالخطأ ينعى على الثاني الطاعن إن وحيث 

 ،بالسرقة الأمن لغرض القيام صفة رجال ومن معه انتحلوا ن الطاعنأذلك 

  لغرض واحد ارتكبتا الجريمتين فإن ومن ثم
ً
 لا لا يقبومرتبطتان ارتباط

 ،عقوبات 76/2 المادة عمال نصإيستوجب معه  الذي كان الأمر ،التجزئة

ما لا ب مع زيادتها شدالأ الجريمة  باعتبارها فقط السرقة ومعاقبته عن تهمة

ن قد و تك فإنها ذلك في حكمها واذ لم تفعل المحكمة المطعون  ،يجاوز الثلث

 .معه نقض الحكم وبما يوجب ،في تطبيق القانون  خطأتأ
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ه نأ لواقعة الدعوى  ه بعد تلخيصهفي من الحكم المطعون  يبين وحيث 

 ،يهمعن التهمتين المسندتين ال ومعاقبتهم ،دانة الطاعن ومن كان معهإالى  انتهى

دعوى الوهي بصدد تكوين عقيدتها في  قوله ) والمحكمة ا لذلكسيسً أورد تأو 

 وشروطها ركانهاأبيقين وبجزم وبكامل  ،المسندة للمتهمين التهمة الى ثبوت تطمئن

ضا عرا ت الواقعة نهما بتاريخأالمجني عليهما من  ا على شهادةسيسً أت القانونية

ثناء وقوفهما على الطريق أ -حوالي خمسة  - شخاصأ للسرقة من قبل مجموعة

ا لكيً لا س اكان يحمل بيده جهازً  المتهمين حدأ نأو  ،العام بمنطقة وادي الربيع

 ،الةقمالي وهواتفهما النا  منهما على مبلغ واستولوا منأ نهم رجالأخبروهما بأو 

 وعند ،8-574032 ينوع هندا السيارة لوحة ف علىنهما استطاعا التعرا أو 

 
ا
طابور  اءجر إف على المتهمين عند ن المجني عليهما من التعرا ضبط السيارة تمك

حضر بم الأول  كما اعترف المتهم ،ستعراف الذي تم بمعرفة النيابة العامةالا 

واقعة ال قام باستئجار السيارة نوع هنداي بتاريخ نهأ تحقيق النيابة العامة

 ز وهو ما يعزا  ،المنصورة بمنطقة من مكتب الصدارة 8-5-574032 تحمل والتي

 ،دانةللإ  اسببً  الشهادةخذ بتلك أومن ثم فإن المحكمة ت ،شهادة المجني عليهما

 جراءاتإ 2/ 277بالمادة  بقرار الإحالة عملا ن معاقبتهم بما هو واردمما يتعيا 

 ."جنائية

 قد جرى على من قانون العقوبات 450وكان نص المادة  كان ذلك لما 

 عن لا تقل وبغرامة سنوات يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر :يالنحو الآت

طريق مملوك لغيره ب على منقول  استولي كل من مائتينولا تجاوز  جنيها خمسين

ذا إن تكون العقوبة السجن أ على الرابعة من ذات المادة ت الفقرةونصا  .الإكراه

المنصوص عليها في الفقرة الثانية  أكثر من الظروف توافر مع الإكراه ظرف او

  ،العقوبات من قانون  446 من المادة
ا
 ورةالمادة المذكالثانية من  ا كانت الفقرةولم

 شخاصأ ذا حصلت السرقة من ثلاثةإالعقوبة  دتالخامس قد شدا  وفي بندها

  او أكثر او ارتكبها
ً

 لكذ ومقتض ي ،صفة الموظف العمومي شخص واحد منتحلا

 ولا ،ظرف تشديد في جريمة السرقة عدا ي   ين انتحال صفة الموظف العمومأ

  يعاقب عليه
ً
  بوصفه جريمة

ً
قد  ضائهافي ق المحكمة المطعون  ولما كانت ،مستقلة

 عن تهمة ولاهماأ بعقوبتين ومن معه الطاعن وعاقبت هذا النظر خالفت
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 ووكما ه -موري الضبط أصفة م وثانيهما عن تهمة انتحال ،دةالمشدا  السرقة

  ،في تطبيق القانون  خطأتأفإنها تكون قد  -وارد في المنطوق 
ا
ع له سوهو ما يت

ملا ع المطعون فيه الحكم معه تصحيح نويتعيا  ،معلى الحك وجه نعي الطاعن

من  والى غيره بالنسبة للطاعن من قانون الإجراءات الجنائية 393/2 بنص المادة

 الحكم تصحيح لاتصال سبب ،محل الطعن الدعوى  في عليهم المحكوم

 .الجنائية من قانون الإجراءات 396/2 بالمادة عملا،بهم

 فلهذه الأسباب

 الأول والثالث والرابع ن الطاعنينو بعـــــدم قبول طع حكمت المحكمة

 إلغاءو الحكم المطعون فيه  وتصحيح ،شكلا، وقبول طعن الطاعن الثاني شكلا

ندة المس -منالأ انتحال صفة رجال  -ما قض ي به من عقوبـــــة عن التهمـة الثانية 

 .المحكوم عليهم الى الطاعن وباقي
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 ق 56-1798 جنائي رقم طعن

 الموافق ه1435ربيع الأول  28 بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الأربعاء 

 ،طرابلسمدينة بالعليــا م، بمقر المحكمة 29/1/4201

 ،د. سعد سالم العسبلي :برئاسـة المستشـار الأستاذ

 ي،ر الطرابلس ـــــعبد المنعم جاب :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،العلامعبد الرحمن حســـــــــــــين  :

ــــد : ــــــــ ـــعة عبـــــــــدالله ابوزيـــــ  ،جمـــــــ

ــــحمأ :  .د حسين الضــــــــــــــــــراطـــــــ

 ،ن القـــــــــــــــندىــــــعبد الرحم وبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 ريف.ـــــــــي الشـــــمجدي العـرب :السيدومسجل الدائرة 

 الحكممتى يوصف 

حضوري بأنه 
بيان  - اعتباري 

 ذلك.

متى يجوز الطعن في 
الحكم الحضوري 

الاعتباري 

جراءات جنائية تنص على إ 212ن المادة إ
نه ) يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة الى كل من أ

يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو 
 
 
الحضور في ف عن غادر الجلسة بعد ذلك او تخل

 مل اليها الدعوى بدون ان يقد  تؤج   يالجلسات الت
ولما كان الطاعن قد حضر جلسة  .(.عذرا مقبولا

افعة في حضورهوتم   ،المحاكمة   ،ت المر
 
ف وتخل

 ،لت اليها الدعوى ج  أت يعن الحضور في الجلسة الت
حضوري  أنهومن ثم يكون وصف الحكم ب

 .اعتباري صحيح قانونا

جازت أجراءات جنائية إ 214المادة  إن 
الصادرة حضوريا اعتباريا في  المعارضة في الأحكام
 ن يثبت المحكوم عليهأبشرط  ،الجنح والمخالفات



263 

بيان  –بالمعارضة 

 .ذلك
قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه 

وكان الحكم المطعون فيه لم يقبل  ،قبل الحكم
 ،مه الطاعن ومنعه من الحضور بالعذر الذى قد  

  ،ل الحكمولم يستطع تقديمه قب
 
ي قوله ل فوالمتمث

 أنه ب
 
ن من يسكن في منطقة بعيدة ولم يتمك

 وهذا القول لا يكفي مبررً  ،الحضور 
 
 فه عنا لتخل

، الأمر الذى يكون معه ما انتهى اليه ر الحضو 
  .الحكم في محله

وسماع المرافعة  ،بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص 

 .والمداولة ،النقضنيابة  الشفهية ورأي

 الوقائع

م وما 1995ن النيابة العامة اتهمت الطاعن لأنه خلال سنة أتخلص في 

 :قبله بدائرة مركز شرطة السوانى

ن قام أب ،حراف ورقة عرفية صحيحة بقصد تحقيق منفعة لنفسه 

ة مانة الزراعأنتفاع الصادر من الا بتحريف الصورة الضوئية الخاصة بعقد 

 على النحو المبين بالأوراق. بطرابلس لنفسه،

 ،ها مزورةنا أاستعمل الصورة الضوئية الخاصة بذلك العقد مع علمه ب 

فت من مها لعدة جهات عامة لتحقيق المنفعة التى ح  ن قدا أب نحو على ال ،جلهاأرا

 المبين بالأوراق.

ام ن قأب ،نتفاع بهاالا .. ( بقصد احتلالها و .هاجم اطيان المجني عليه ) 

 كل ذلك على النحو المبين بالأوراق. ،نة بالمحضرطعة الأرض المبيا بدخول ق

الجزئية دائرة الجنح والمخالفات معاقبته  يوطلبت من محكمة السوان

ثناء نظر الدعوى أمن قانون العقوبات، و  455 ،347/2 ،346/1 :طبقا للمواد

 
ا
ل المجني عليه بصحيفة ادعاء بالحق المدني طلب في ختامها أمام المحكمة تدخ

يه لف دينار جبرا للضرر بنوعأإلزام المتهم بدفع مبلغ وقدره اربعمئة وخمسون 

 :في الشق الجنائي :ولاأ :والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ،المادي والمعنوي 
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دة سنة واحدة لم ببراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة اليه وبمعاقبته بالحبس

ض ي بها العقوبة المق وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ ،عن باقي التهم المسندة اليه

 .اتفو من صيرورة هذا الحكم نهائيا وبلا مصر  ألمدة خمس سنوات تبد

بإلزام المدعى عليه ) المتهم ( بدفع مبلغ وقدره  :وفي الشق المدني :ثانيا

  يخمسة آلاف دينار للمدع
ً

ض ما ورف اتفو لزمته بالمصر أو  ،له تعويضا شاملا

 .عدا ذلك من طلبات

نوا بالحق المدني بهذا الحكم فطع يعلم تقبل النيابة العامة والمتهم والمدا  

ات الابتدائية دائرة الجنح والمخالف ييه بطريق الاستئناف لدى محكمة السوانف

الحق المدني ب يا للمدعوحضوريً  ،ا للمتهمقضت حضوريا اعتباريً  يالمستأنفة والت

وبلا  وتأييد الحكم المستأنف ،بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه

حكوم عارض الم ،اتفو بالحق المدني بالمصر  ىمع إلزام المدع ،جنائية اتفو مصر 

قضت حضوريا بعدم  يعليه ) المتهم ( في هذا الحكم أمام ذات المحكمة والت

 طعون فيه.وهذا هو الحكم الم .قبول المعارضة شكلا

 الإجراءات

 ف2009-5-9ف وبتـــاريخ: 2009-3-26 :صـدر الحكم المطعون فيه بتـــــــاريخ

ابفقرر المحكوم عليه الطعن   يوانمحكمة الس يه بطريق النقض لدى قلم كتا

مذكرة  ...يم أودع المحام2009-5-20 :وفي ذات المكان وبتاريخ ،الابتدائية

أودعت نيابة النقض مذكرتها بالرأي القانوني و  بأسباب الطعن موقعة منه.

 .انتهت فيها الى قبول الطعن شكــلا وفي الموضوع برفضه

 حالته على هذهإونظرت دائرة فحص الطعون الجنائية الطعن وقررت 

وفيها تلا المستشار المقرر  ،م لنظره2013-10-30حددت جلسة  يالدائرة الت

كت نيابة النقض  ،تقرير التلخيص ـة برأيها السابق وحجزت للحكم بجلسوتمسا

 .م ثم لجلسة اليــوم2013-12-25جل لجلسة الأ  دا م وم  27-11-2013

 الأسباب

 وضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكـــلا.أحيث إن الطعن قد حاز 
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الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق  إن وحيث

ن إبمقولة  ،التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويلا والقصور فيأالقانون تفسيرا وت

مما يجعل  ،يكون غير نهائي يوبالتال ،الحكم المعارض فيه لم يتم إعلانه للطاعن

 :يه بطريق المعارضة يصادف صحيح القانون، وطبقا لنصوص الموادفالطعن 

ن على محكمة الموضوع تحقيق الدعوى يتعيا  جراءات جنائيةإ 315 ،214 ،212

ثار عند نظر أوكان الطاعن قد  ،خطأ يشوب الحكم المستأنفي أوتصحيح 

المعارضة العذر الذى منعه من حضور الجلسة الاستئنافية التى تم حجز 

 ،من أمراض مزمنة يا ويعاننه كان مريضً أب ،الدعوى فيها للحكم المستأنف

بين ن تتأوكان على المحكمة  ،عاقه عن الحضور أمما  ،ويقيم في منطقة بعيدة

ذا لم يحصل إعلانه فإن إف ،ذا كان قد تم إعلانه طبقا للقانون من عدمهإا م

وكان على المحكمة الاستئنافية تصحيح هذا الخطأ  ،محاكمته تكون باطلة

عتباري الصادر في الحكم المعارض فيه هو في الا باعتبار ان الحكم الحضوري 

  أوكانت مواعيد الطعن لا تبد ،حقيقته غيابي ولم يتم إعلانه
ا

خ من تاري إلا

مما يجعل الحكم المطعون فيه بقضائه بعدم قبول المعارضة شكلا  ،الإعلان

 ،خطأ في تطبيق القانون لتفويت درجة من درجات التقاض ي العاديةأقد 

 .عادةالإ وخلص الى طلب نقض الحكم المطعون فيه و 

 جراءاتإن استعرض أوحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه انه بعد 

وبسؤاله عن سبب عدم حضور جلسة  ،ثبت حضور المتهم المعارضأرضة و المعا

 أنظر الاستئناف ذكر ب
ً
  نه يسكن منطقة

ا
ورد أثم  ،ن من الحضور بعيدة ولم يتمك

من  214المادة  إن ) وحيث :أسباب حكمه بعدم قبول المعارضة شكلا بقوله

بر الحكم عتي   يالت مةالمتقدا  ت على انه )في الأحوالقانون الإجراءات الجنائية نصا 

كما لو كان الخصم  ،ن تحقق الدعوى أمامهاأفيها حضوريا يجب على المحكمة 

  ولا تقبل المعارضة الصادرة في هذه الأحوال ،حاضرا
ا

 ليهع ثبت المحكومأذا إ إلا

افه وكان استئن ،ولم يستطع تقديمه قبل الحكم ،قيام عذر منعه من الحضور 

عدم  رم عذرا تقبله المحكمة يبرا ض لم يقدا م المعار  المته إن وحيث ،غير جائز...(

 ن معه القضاء بعدم قبول المعارضةالأمر الذى يتعيا  ،حضوره أمام المحكمة

 ..(..شكلا



266 

وحيث إنه عما ينعى به الطاعن ببطلان الحكم المعارض فيه لعدم إعلانه 

م ن الحكأولم تحقق المحكمة هذه المسألة وتصحح الخطأ باعتبار  ،للطاعن

 يوهو في حقيقته غياب ،عتباري الصادر في الحكم المعارض فيهالا الحضوري 

جراءات جنائية إ 212ن المادة أذلك  ،غير سديد يفإن هذا النع ،ولم يتم إعلانه

نه ) يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة الى كل من يحضر من الخصوم أتنص على 

  ،ذلك ولو غادر الجلسة بعد ،عند النداء على الدعوى 
ا
ف عن الحضور او تخل

  يفي الجلسات الت
 
ان ولما ك  .(.م عذرا مقبولان يقدا أبدون  ،ل اليها الدعوى ؤجا ت

 ،الطاعن قد حضر جلسة المحاكمة أمام دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة

 
ا
اليها  لتجا أف عن الحضور في الجلسة التى توتمت المرافعة في حضوره وتخل

 ،نه حضوري اعتباري صحيح قانوناأومن ثم يكون وصف الحكم ب ،الدعوى 

 .عليه في هذا الشأن في غير محله يويضحى النع

جازت المعارضة في أجراءات جنائية إ 214وكانت المادة  ،لما كان ذلك

ت ب  ثن ي  أبشرط  ،الصادرة حضوريا اعتباريا في الجنح والمخالفات الأحكام

 ،من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكمالمحكوم عليه قيام عذر منعه 

ه ملم يقبل بالعذر الذى قدا  - على نحو ما سلف -وكان الحكم المطعون فيه 

  ،الطاعن ومنعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم
ا
ي قوله ل فوالمتمث

مبررا  وهذا القول لا يكفي ،نه يسكن في منطقة بعيدة ولم يتمكن من الحضور أب

 
ا
ه مريض نأولا يبين من محضر الجلسة تقديمه بما يفيد  ،الحضور  نمفه لتخل

 ،الأمر الذى يكون معه ما انتهى اليه الحكم في محله ،او يعانى من أمراض مزمنة

ويضحى الطعن برمته قائما على غير اساس  ،ى به عن عيب مخالفة القانون أنيو 

 .ن الرفضمتعيا 

 فلهذه الأسباب

 .شكـلا وفي الموضوع برفضهحكمت المحكمة بقبول الطعن  
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 ق 57 -355 جنائي رقم طعن

الموافق ه 1435ربيع الثاني 23حد الأ بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم  

 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس،23/2/2014

 ،المبروك عبدالله الفاخري  :ار الأستاذــــــبرئاسة المستش

 ي،بيدرفيعة محمد الع :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،فرج عبدالله بن عائـــــــشة :

 ش ي،على جمعة البوعيــــــــــ :

 .د. خليفه سالم الجهمي :

 ،حسين دخـيلوبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 .بوعائشةأخيري مصطفي  :السيدومسجل الدائرة 

من  -بالبراءة  حكم 

الموضوع  صلاحيات محكمة
 متى تشككت في صحة

 -للمتهم اسناده او –تهام الا

 
ا

 نأب مشروط ذلك نأ إلا
ساس أ - ما يبرره له يكون 

 ذلك 

ن أن لمحكمة الموضوع أمن المقرر 
  يتقض 

 
صحة  كت فيبالبراءة للمتهم متى تشك

  ،تهام او في نسبته اليهالا
 

ط ن ذلك مشرو أ إلا
 أدائما ب

 
كها هذا ما يبرره بما ن يكون لتشك
ى حت ،المنطـق والعقليكون مقبولا من حيث 

ا من لا يكون حكمها الذي تصدره ضربً 
 مما يجب ،ضروب التحكــم الذي يفرزه المزاج

 أ
 
ن تكون أالتي يجب  ه عنه الأحكامن تتنز

الناتجة عن فكر هادئ  ،عنوانا للحقيقة
قام على بحث وتدقيق يستند على رصين مُ 

  .ثيرأي تأدة من حقائق مجر  

 هام عدم مناقشة دليل
 لا - بالقصور  الحكم يصم

 
 
ا كان الحكم المطعون فيه لم يناقش لم

ها صانه لم يمح   يبما يعن ،المطروحة فادةالإ 
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 تقصير من ذلك يعصمه

 ائيالنه فالتحقيق -النيابة 

 محكمة واجبات من
 .الموضوع

ويبدي رأيه بشأنها، فإنه يكون معيبا 
بالقصور في التسبيب، ولا يعصمه من ذلك 

ن لك لأ ذ ،النيابة العامة في تحقيقاتهاتقصير 
( من قانون الإجراءات الجنائية 264المادة )

 يألزمت القاض ي بتحقيق الدعوى وتقديم أ
سواء كان  ،ظهار الحقيقةا لإ دليل يراه لازمً 

  .ذلك لمصلحة المتهم او ضد مصلحته

وسماع المرافعة  ،بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص 

 .والمداولة ،شفهية ورأي نيابة النقضال

 الوقائع

م بدائرة 2009-8-23 اتهمت النيابة العامة المطعون ضده لأنه بتاريخ 

 مركز شرطة شحات:

  
ا
باع الإجراءات المحددة في التشريعات شغل عقارا مملوكا للدولة دون ات

عية جموالمستغل من قبل  ن شغل العقار المملوك لمصلحة الآثارأالنافذة، ب

 قورينا للأ 
ا
ه للسكن دون وجه حق، وعلى النحو الوارد عمال الخيرية واستغل

 بالأوراق.

 12، 10مته الى محكمة شحات الجزئية وطلبت معاقبته بالمادتين وقدا  

الخاصة بالملكية العقارية  م بتقرير بعض الأحكام11/1992من القانون رقم 

بس ضوريا بمعاقبة المتهم بالحن نظرت الدعوى قضت حأوالتي بعد  ،وتعديلاته

 .اتفو ذ عما نسب اليه وبلا مصر ينفتشهرين، وتغريمه خمسة آلاف دينار مع ال

  
ً

 ،ر الطعن بالاستئناف لدى المحكوم عليه فقرا لم يلق الحكم قبولا

ن أد بع -دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة  -ومحكمة البيضاء الابتدائية 

نظرت الدعوى أصدرت فيها حكمها الذي قض ى بالمنطوق الآتي ) حكمت 

أنف في الموضوع بإلغاء الحكم المستوالمحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا 

 وهذا هو الحكم المطعون فيه. وبراءة المتهم مما نسب اليه(.
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 الإجراءات

م 2009-10-20م صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2009-10-6بتاريـــــخ 

اب المحكمة أقرر  حد أعضاء النيابة العامة الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتا

م أودع مذكرة بأسباب طعنه لدى ذات القلم 2009-11-9مصدرته، وبتاريخ 

 
ا
 عة منه.موق

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن رأت فيه قبول 

وقررت دائرة فحص الطعون  ،الطعن شكلا، وفي الموضوع بالنقض والإعادة

م لنظر  26/01/2014وحددت جلسة  ،حالة الدعوى الى الدائرة المختصةإ

كت نيابة النقض برأيها  الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتمسا

 
 
ظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم بجلسة السابق، ون

 اليوم.

 والمحكمة

ير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية ورأي نيابة النقض، بعد تلاوة تقر 

 والاطلاع على الأوراق، والمداولة قانونًا.

 وضاعه المقررة قانونا، لذلك فهو مقبول شكلا.أالطعن حاز  إن وحيث

وحيث إن مما تنعى به النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق 

وال قأن الحكم المطعون فيه طرح إمقولة القانون والقصور في التسبيب ب

ن مجرد اقوال موظفين او عاملين بجهة عامة أوبحجة  لالاثبات استدالإشهود 

  أن عقار أ
ً
ين ن من بأخاصة و  ،ثبات ذلك بما يعيبهللدولة لا يصلح لإ امملوك

 آعن مراقب  اصادرً  االمستندات المرفقة بملف الدعوى كتابً 
ا
ن أ دثار شحات يؤك

ما ب محل الواقعة الذي قام المطعون ضده باقتحامه تابع لمراقبة الآثارالعقار 

 
ً

  ، للحماية الجنائيةيكون معه هذا العقار محلا
ً
 ،1992-11 للقانون رقم إعمالا

ق هذا المستند فذلك يعيبه ويوجب الحكم المطعون فيه لم يحقا  إن وحيث

 .نقضه
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وله دة المحكمة بقنه عرض لعقيأوحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه 

ك ملاأن العقار الذي شغله المتهم من ضمن أ وحيث إنه لم يثبت من الأوراق )

 بشأن الأحكام 11/92من القانون رقم  11الدولة التي يشملها نص المادة 

شخاص موظفين او عاملين بجهة أقوال أن مجرد أالخاصة بالملكية العقارية، و 

  ان عقارً أعامة 
ً
لا يصلح الركون اليه  ،لتلك الجهة او غير مملوك لها اما مملوك

الحكم  إن وحيث ة بالدولة،ذا كان العقار من العقارات الخاصا إن ما أثبات لإ

 ةن العقار المشغول من المتهم من العقارات المحميا أثبات إالمستأنف استند في 

ثار آقوال مراقب أالمشار اليه على ما جاء في  11/92بموجب القانون رقم 

وراق أوان  ،قوالالأم ما يدعم تلك ن يقدا أا دون دلى بها تحقيقً أشحات التي 

ن العقار الذي شغله المتهم من أثبات الدعوى تخلو من الدليل الكافي لإ

لغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما إوانتهى الى  ،ولةالعقارات الخاضعة للدا 

 .نسب اليه...(

لمتهم بالبراءة ل ين تقض أن لمحكمة الموضوع أرر لما كان ذلك وكان من المق

 
ا
  ،او في نسبته اليه ،تهامالاكت في صحة متى تشك

ا
ن أا بن ذلك مشروط دائمأ إلا

 
ا
حتى لا  ،كها هذا ما يبرره بما يكون مقبولا من حيث المنطـق والعقليكون لتشك

ما م ،حكــم الذي يفرزه المزاجا من ضروب التا يكون حكمها الذي تصدره ضربً 

قة ا للحقين تكون عنوانً أالتي يجب  القضائية ه عنه الأحكامن تتنزا أيجب 

وتدقيق يستند على حقائق  على بحث   الناتجة عن فكر هادئ رصين مقام  

 فادةإوراق الدعوى صدور أوكان الثابت من الاطلاع على  ،ثيرأي تأدة من مجرا 

تحديد المنطقة  وقد ذكر فيها ،2009-8-30ثار شحات بتاريخ آعن مراقب 

 الأداخل المنطقة  عدا ن ما بداخل تلك المنطقة ي  أثرية و الأ
ً

الحماية  بثرية ومشمولا

ولدى منطقة  لة على هذا النحو لدى مصلحة الآثاروانها مسجا  ،الجنائية

 اليونسكو.

فادة بما يعني انه لم لإ اولما كان الحكم المطعون فيه لم يناقش هذه 

بشأنها، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب، ولا بدي رأيه صها وي  يمحا 

( من 264ن المادة )ذلك لأ  ،يعصمه من ذلك تقصير النيابة العامة في تحقيقاتها

ل ي دليألزمت القاض ي بتحقيق الدعوى وتقديم أقانون الإجراءات الجنائية 
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ما ب ،سواء كان ذلك لمصلحة المتهم او ضد مصلحته ،ظهار الحقيقةيراه لازما لإ 

ن ويتعيا  في محله، فيه يكون معه ما تنعى به النيابة العامة على الحكم المطعون 

 وجه الطعن الأخرى.أدون حاجة لبحث بقية  ،عادةالإ ا لذلك نقضه مع تبعً 

 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم 

 دائرة الجنح –بتدائية عادة الدعوى الى محكمة البيضاء الا إالمطعون فيه و 

 خرى.أة ألنظرها مجددا من هي -والمخالفات المستأنفة 
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 ق 57 - 485 جنائي رقم طعن

الموافق ه 1435ربيع الثاني 23 حدالأ بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم   

 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس،2014/ 23/2

 ،الفاخري  المبروك عبدالله :برئاسة المستشار الأستاذ

 ي،رفيعة محمد العـبيد :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،فرج عبدالله بن عائـــــــشة :

 ي،على جمعة البوعيــــــــــش  :

 .يــــد. خليفه سالم الجهم :

ـــــــــيلـحسيوبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ:  ـــــــــــــــــــ  ،ن دخـــــــــــــــــــ

 .عائشة بوأخيري مصطفي  :دـــــــــالسيومسجل الدائرة 

 القانوني الوصف

 - للواقعة الصحيح
 تكييف قاض ي هو

ساس أ - الموضوع

 .ذلك

سباغ الوصف القانوني على إن العبرة في إ
اقعة   إالو

 
 ن

 
ه ر كييف القانوني الذي يقر  ما هو بالت

 
ُ
 ضفيهقاض ي الموضوع، وليس بالوصف الذي ت

الإحالة، ولذلك فإن تهام او الاسلطة  عليه
 
ً
 ا للتعديل الذيالجريمة المسندة الى الطاعن وفق

ة بما لها من سلط ،انتهت اليه المحكمة في وصفها
 ،وتعديل التهمة ،تغيير الوصف القانوني للفعل

 إ
 
فعال أتيان ما تعتبر الشروع في جناية الخطف لإن

من  412/2،1شهوانية المنصوص عليها بالمادة 
  ،قانون العقوبات

 
اقعة وهو الت كييف الصحيح لو

 ثبتها الحكم المطعون فيه.أتهام كما الا

 تعدد خطوات
جرامي الإ الفعل 

جرامي الإ د تعدد خطوات الفعل ن مجر  إ
لاء ختلا وا ،للمتهم من خطف المجني عليها من يدها



273 

  وتزاحم
 
هو  يوفالك

وليس  ظاهري 

 الى ييؤدا  -ا حقيقيً 
 - الجريمة وحدة

 .ساس ذلكأ

 بها تحت 
 
وطلبه نزع  ،م الخلفي للمدرسةالسل

ن أمكن مما يُ  ،بنطلونها وتهديده لها بالسكين
 
ُ
 اولكن ظاهريً  ،وف القانونيةيُ تتزاحم حوله الك

 76كما هو منصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 
ا على النحو المقرر بالفقرة وليس حقيقيً  ،عقوبات

 ولو ن وحدة الفعل لأ  ،المذكورةالثانية من المادة 
ن إي الى وحدة الجريمة و تتابعت حلقاته تؤد  

وقع الحكم أوبناء على ذلك  ،وصافهأدت تعد  
المطعون فيه على الطاعن عقوبة الشروع في 

فعال شهوانية والتي أتيان جريمة الخطف لإ
 أ

 
ن شد من بيالأ ه باعتبارها الجريمة ثبتها في حق

ف ا على تكيين تتزاحم ظاهريً أمكن الجرائم التي يُ 
وهو ما يعد تطبيقا صحيحا  ،جراميالإ فعله 

 لأحكام القانون.

وسماع المرافعة  ،بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص 

 والمداولة ،نيابة النقض الشفهية ورأي

 الوقائع

بدائرة مركز  29/4/2009اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 

 :شرطة جنزور 

وهي صغيرة دون الرابعة عشر من  مواقعة المجني عليها )...(شرع في 

 وقد  ،ن طلب منها تحت التهديد نزع ملابسهاأب ،عمرها
 
ب لا ثر فعله لسبأوقف أ

 وذلك على النحو الوارد بالأوراق. ،وهو كشف أمره ،رادته فيهدخل لإ 

 ،فاها مسك بها وكما أن أب ،هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر -2 

ى وذلك عل ،حالة كونه من العاملين بجهاز الشرطة ،منها نزع ملابسها وطلب

 النحو الوارد بالأوراق.
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مة حالته الى محكإتهام بمحكمة السواني الابتدائية الاوطلبت من غرفة 

من  408/1،2 ،407/2،1 ،60 ،59الجنايات لمعاقبته بمقتض ي نصوص المواد 

بشأن  1985لسنة  10قانون رقم من ال 3 ،2 ،1/1والمواد  ،قانون العقوبات

 والغرفة قررت ذلك. ،داب العامةالآ جرائم 

لت القيد ن عدا أبعد  -دائرة الجنايات  -ومحكمة استئناف طرابلس  

افعال شهوانية طبقا لنص المادة  تيانلإوالوصف الى الشروع في الخطف 

دة لمبمعاقبة المتهم بالسجن  قضت حضوريا ،( من قانون العقوبات 412/2)

وبحرمانه من الترشيح في مؤسسات الدولة  ،ثلاث سنوات عما نسب اليه

لا تقبل و  ،ون الوصاية والقوامةؤ وعدم صلاحيته لتولي ش ،والمؤسسات المدنية

ة حرم من الحصول على شهادوي   ،شهادته أمام القضاء في المسائل غير الجنائية

ولو  ضبط قضائي حتىمور أولا يصلح لتولي وظيفة م ،سن السيرة والسلوكح  

وبنشر خلاصة هذا الحكم في صحيفة قورينا على  ،اليه اعتباره وفق القانون  دا ر  

 وهذا هو الحكم المطعون فيه. .جنائية اتفو وبلا مصر  ن نفقة المحكوم عليه

 الإجراءات

 8/11/2009وفي تاريخ  ،4/11/2009صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ  

 قرا 
ا
فيه بطريق النقض أمام ضابط السجن على النموذج عن ر المحكوم عليه الط

 
 
حد أعضاء إدارة المحاماة العامة لدى أأودع  31/12/2009وبتاريخ  ،عد لذلكالم

 
ا
اب المحكمة مصدرة الحكم مذكرة بأسباب الطعن موق عة منه وذلك قلم كتا

 .نابةإبموجب سند 

ل الطعن بو مت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني خلصت فيها الى قوقدا  

 .عادةالإ شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع 

حالته الى الدائرة إرت رض الطعن على دائرة فحص الطعون التي قرا ثم ع  

 .المختصة

لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير  26/1/2014دت جلسة دا وح  

كت نيابة النقض برأيها السابق ،التلخيص لسة وحجز الطعن للحكم بج ،وتمسا

 .اليوم
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 الأسباب 

ول فهو مقب ،وضاعه المقررة قانوناأمن حيث إن الطعن قد استوفي سائر 

 .شكلا

 ،وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون 

ت قواب عندما طبا ن المحكمة المطعون في حكمها قد جانبت الصا إوذلك بمقولة 

  412/2المادة  على الواقعة نص
ا
ل في جريمة الخطف من قانون العقوبات المتمث

ن الوصف الصحيح إو  ،ركانهاأوذلك لعدم توافر  ،فعال شهوانيةأتيان لإ

مكرر من قانون العقوبات الخاص  420/1المنطبق على الواقعة هو نص المادة 

من  438/1 ،430/2ن اوالمادت ،نثى على وجه يخدش حياءهابجريمة التعرض لأ 

 
ا
 ذ عاقبه الحكمإو  ،ن بجريمتي السب والتهديداقتقانون العقوبات المتعل

 ،من قانون العقوبات 412/2المطعون فيه بالجريمة المنصوص عليها بالمادة 

 .ا يستوجب نقضه والإعادةفإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون مما 

 أنات الحكم المطعون فيه وحيث يبين من مدوا 
ا
ص واقعة الدعوى نه لخ

بلغت شرطة جنزور يوم أ م )...(الأ ن أبقوله ) جاء في خلاصة الواقعة 

 أ 29/4/2009
 
حيث تدرس  ،لب منها الحضور الى مدرسة جنزور الجديدةنه ط

 راد اغتصاب ابنتها تما أا ن شخصً أفاتجهت الى هناك وذكروا لها  ابنتها )...(

  ،ضبطه
 
 نها خرجت منإفقالت  ،ستئناسالا فادة الطفلة على سبيل إخذت أ

ختها فصعدت الى الدور أالمدرسة حوالي الرابعة والنصف مساء فلم تجد 

احة ن تبحث له عن مسا أا طلب اليها العلوي للبحث عنها فوجدت شخصً 

  نه مدرس  أفاعتقدت  ،اللوحة
ا
 أجه بها وتناول يدها وات

ا
 ،يم الدور الثانسفل سل

ده نه كتـــم فمها بيأغير  ،ذت في الصراخخأوطلب منها نزع سروالها فرفضت و 

ثناء أ ،ذا لم تنزع سروالها فسوف يقتلها قائلا عبارة )...(إ خراج سكين  إدها بوهدا 

 ذلك جاءت مدرا 
 
خذت في الصراخ فتركها ولاذ أدعى )...( وشاهدت الموقف فسة ت

كانتا ين ن زميلتيها اللتأضافت أو  ،سيننه تم ضبطه من قبل المدرا أغير  ،بالفرار

 تعالي اللي تلبس ي ازرق ينتأانصرفتا عندما نادى عليهما المتهم قائلا )  معها )...(

  يجيبيل
ا

 ثم  ،سة""الطلا
 
انت نها ك إسة )...( التي قالت فادة الشاهدة المدرا إخذت أ
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تجلس  وهي ،بالعودة الى البيت يوم الواقعة حوالي الساعة الرابعة والنصف تهما 

ناك ن هأخبرتاها بأفجاءت اليها تلميذتان و  ،تماعيةجالا ائية بغرفة الأخصا 

 ا بالدور العلوي طلب من المجني عليها الصعود معه لأ شخصً 
ا

" وهو سةخذ "الطلا

ا من وقريبً  ،ساتخذت تبحث عنها وشاركها في ذلك بقية المدرا أف ،غير معروف

 
ا
 أحد سوف أي ذا قلتي لأ إيقول  ام المدرسة سمعت صوتً سل

ا
 ،نيقوم بقتلك بسك

 
ً
ي عليها بالمجن افاتجهت الى مصدر الصوت وكانت خائفة فشاهدت المتهم ممسك

 ،همسكوا بأسين ن المدرا أغير  ،راخ فقام بالهربفقامت بالصا  ،وكانت خائفة

 أضافت أو 
ا
وال قأوبضبط  ،م الخلفين المكان كان بالتحديد تحت درج السل

قاته او..( كانت قد طلبت ملا نه ذهب الى المدرسة لملاقاة فتاة تدعى )..إالمتهم قال 

ر وبمحض ،قوال الشاهدة والمجني عليهاأنكر جميع ما جاء في أو  ،في المدرسة

 ،طقوالها بمحضر الضبأعادت والدة المجني عليها نفس أتحقيق النيابة العامة 

 إن المتهم طلب منها إوقالت المجني عليها 
ا
 ،هاتيْ وحة وصرف زميلحضار ممسحة الل

نزع  وطلب منها ،مسك بيدها في درج الدور الثانيأوعندها  ،سمدرا نه أفاعتقدت 

م تنزع ذا لإقائلا  ،دهاراخ فكتم فاها بيده وهدا بنطلونها فرفضت وحاولت الصا 

 بنطلونك سوف 
 
تي سة )...( الثناء ذلك جاءت المدرا أعليك"  جرا أكين "و خرج السا أ

نه أرواية المتهم جاء ب وبالتحقيق مع ،استنجدت بالمدير الذي حضر فهرب المتهم

ل المدير عن أجاء الى المدرسة الساعة الثالثة والنصف ودخل الإدارة فس

 مدرا 
ا
 ،ولكنه قال له يا كلب وصفعه على وجهه ،ر اسمهاسة بالمدرسة لا يتذك

 ،شخاص واعتدوا عليه بالضربأالدخول الى الإدارة وجاء مجموعة  منهوطلب 

 ثم 
 
بب مجيئه الى المدرسة للبحث عن فتاة ن سأضاف بأو  ،خذ الى الشرطةأ

 رنكر الواقعة وصعوده الى الدور الثاني بالمدرسة والأمر مدبا أو  ،خيهيخطبها لأ 

ت المجني فوفي المواجهة تعرا  ،ده بتلفيق تهمة لهة وهدا من المدير بسبب المشادا 

ا وذكرت هقوال التي ارتكبها ضدا الأفعال و لأ اعليها على المتهم وقامت بمواجهته ب

ا في الدور العلوي نادى على المجني عليها ن شخصً أالشاهدة )...( انها علمت 

ن وعند اقترابها م ،سات الى الدور العلوي للبحث عن الطفلةوصعدت مع المدرا 

كان و  ،يمسك بالمجني عليها من يدها االى الدرج شاهدت شخصً  يالباب المؤدا 

كان نا عندي موس و أسمعته يقول لها "ف ،وجهه في الجهة المقابلة ولم يشاهدها
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 واستنجدت بمدير يطي نقتلك" فرجعت الى الخلف ونزلت الدور الأرض تعيا 

 
ً
 ،ي عليهاا بيد المجنالمدرسة والغفير وصعدوا الى الدور العلوي فالتقوا به ممسك

 ولكنه لاذ بالفرار فتم ضبطه بساحة المدرسة. ،وهو يشرع في الخروج من الباب

ن القيد والوصف الصحيح للواقعة وبما لا أحكمة ترى الم إن وحيث 

رة في اتهام النيابة العامة ولا يتطلب ذلك على للعقوبة المقرا الأ يخرج عن الحد 
بدائرة شرطة جنزور:  29/4/2009ن المتهم بتاريخ إمواجهة المتهم بالتعديل وهو 

ف قصد العنشرع في خطف المجني عليها )...( واحتفظ بها تحت تهديد السلاح و 

فعال شهوانية حالة كون المجني عليها تبلغ من العمر ثمان سنوات م أارتكاب 

 .ع ( 412/2

سباغ الوصف إن العبرة في أفق عليه فقها وقضاء وحيث إنه من المتا 

 إالقانوني على الواقعة 
ا
 ،كييف القانوني الذي يقرره قاض ي الموضوعما هو بالتا ن

 
 
تهام او الإحالة، ولذلك فإن الاسلطة  عليه ضفيهوليس بالوصف الذي ت

الجريمة المسندة الى الطاعن وفقا للتعديل الذي انتهت اليه المحكمة في وصفها 

 إوتعديل التهمة  ،بما لها من سلطة تغيير الوصف القانوني للفعل
ا
تعتبر  مان

فعال شهوانية المنصوص عليها بالمادة أتيان الشروع في جناية الخطف لإ

تهام كما الاكييف الصحيح لواقعة وهو التا  ،انون العقوباتمن ق 412/2،1

 د تعدد خطوات الفعلن مجرا أو  ،ثبتها الحكم المطعون فيه على ما سلف ذكرهأ

 جرامي للمتهم من خطف المجني عليها من يدها والا الإ 
ا
 مختلاء بها تحت السل

ان  نكين مما يمكوطلبه نزع بنطلونها وتهديده لها بالسا  ،الخلفي للمدرسة

 
 
 ا كما هو منصوص عليه بالفقرةولكن ظاهريً  ،يوف القانونيةتتزاحم حوله الك

عقوبات وليس حقيقيا على النحو المقرر بالفقرة الثانية من  76الأولى من المادة 

ة ي الى وحدة الجريمن وحدة الفعل ولو تتابعت حلقاته تؤدا لأ  ،المذكورةالمادة 

وقع الحكم المطعون فيه على الطاعن أوبناء على ذلك  ،وصافهأن تعددت إو 

ي حقه ثبتها فأفعال شهوانية والتي أتيان عقوبة الشروع في جريمة الخطف لإ

على  ان تتزاحم ظاهريً أمكن شد من بين الجرائم التي ي  الأ باعتبارها الجريمة 

مر الذي الأ  ،ا لأحكام القانون ا صحيحً تطبيقً  عدا وهو ما ي   ،جراميالإ تكييف فعله 
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عه ما ينعاه الطاعن من خطأ في تطبيق القانون بهذا الخصوص في غير يضحى م

 .محله ويستوجب بالتالي رفض الطعن

 فلهذه الأسباب

 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه
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 ق 57- 942 جنائي رقم طعن

هـ 1435ربيع الأخر  25المنعقدة عـــــلنا صباح يوم الثــــــلاثاء  بالجلسة 

 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس،25/2/2014الموافق 

 ،المقطوف بلعيد اشـــــكال :ار الأستاذـــبرئاسة المستـش

 ،رجب ابو راوي عـــقــيل :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،المبروك عبدالله الفاخري  :

 ،مـحمد احـــــمد القــــــــائدي :

 .فـــــرج عبدالله بن عـائشة :

 ،دــــــبو سعأعبدالعظيم محمد وبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

ــليم الهـــــاد :السيدومسجل الدائرة   .شـــــــــــقاقه يســـــــــــ

 –قضائي  حكم

 الجزءب العبرة فيه
 لقناعة نالمبيا 

ساس أ - القاض ي

 .ذلك

ول عليه في أمن المقرر   ن العبرة في البيان المع 
هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع  ،الحكم

جزاء الخارجة عن هذا الأ القاض ي دون غيره من 
ن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي أو  ،قتناعالا

 الأ يقع بين 
 
 د التعارضما مجر  أ ،ل عليهاة التي يعو  دل

 د  عوراق الدعوى لا يُ أبين قولين للشاهد او المتهم في 
 ا.تناقضً 

 - ش يء لقاءإ -قبض 
 تبرر -يثير شبهة 

 .التلبس قيام حالة

ورد دفع الطاعن ببطلان أنه أيبين من الحكم 
نأعليه ب ورد   ،القبض عليه  ن القبض كان بسبب تبي 

ا لحالة ن القبض كان تاليً أو  ،لقاه كان مخدراأان ما 
  ،التلبس

ُ
 ر قبر  وكانت حالة التلبس بالجريمة ت

ً
ا انون

  يلقاء القبض على الجانإ
 
افرها، فإن ه وردأما  حال تو

ثاره أا سائغا على الدفع الذي عتبر رد  الحكم يُ 
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ن ما يفيد قيام الحكم يتضم   ن رد  أذلك  ،الطاعن
 
ً
 .ا القبضحالة التلبس التي تبرر قانون

وسماع المرافعة  ،بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص 

 .والمداولة ،نيابة النقض الشفهية ورأي

 الوقائع

بدائرة اختصاص  2005-12-18اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 

 :قسم مكافحة المخدرات بنغازى 

 ،ا مواد مخدرةالمرخص بها قانونً  تجار وفي غير الأحوالالاحاز بقصد  -1

تي ثبت وال ا بالأوراقا ووزنً ا وعد  بطت بحوزته القطع المبينة وصفً ن ض  أوذلك ب

 نها من مادة الحشيش المخدر.أمن التحاليل 

 وعلى النحو ،المرخص بها قانونا تعاطى مواد مخدرة وفي غير الأحوال -2

 الوارد تفصيلا بالأوراق.

 ،1حالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد إتهام الاوطلبت من غرفة  

بشأن المخدرات  1990لسنة  7من القانون رقم  46 ،35/1 ،7 ،2 ،مكرر  ،1

لسنة  23وبالقانون رقم  ،1425لسنة  9ل بالقانون رقم ؤثرات العقلية المعدا والم

 و.ر؛ والغرفة قررت ذلك.1369

قضت حضوريا بمعاقبته  -دائرة الجنايات -ومحكمة استئناف بنغازى  

ربع سنوات وتغريمه أتجار بالسجن الاعن جريمة حيازة مواد مخدرة بقصد 
قه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ولمدة وبحرمانه من حقو  ،لف وخمسمئة دينارأ

بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة  يومعاقبته عن جريمة التعاط ،سنة بعدها

ص وبنشر ملخ ،لف دينار وأمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطةأوتغريمه 

الحكم على نفقة المحكوم عليه مرتين متتاليتين بصحف الفجر الجديد 

 وهذا هو الحكم المطعون فيه. .خبار بنغازى أوالعدالة و 
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 الإجراءات

قرر المحكوم  2010-1-14وفي  ،2010-1-9صدر الحكم المطعون فيه في 

أودع  2010-3-7وبتاريخ  ،عليه الطعن فيه بالنقض أمام ضابط السجن

 
ا
مت نيابة النقض مذكرة بالرأي عة منه، قدا محاميه مذكرة بأسباب الطعن موق

 .ورفضه موضوعًا كلاانتهت فيها الى قبول الطعن ش

وحددت  ،حالة الطعن على الدائرة المختصةإقررت دائرة فحص الطعون 

 ،وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ،م28/1/2014لنظره جلسة 

ثم حجزت للحكم فيها بجلسة  ،ونظرت الدعوى على النحو الوارد بمحضرها

 .اليوم

 الأسباب 

 .القانونية، فهو مقبول شكلاوضاعه أحيث إن الطعن استوفي  

صور سناد والقالا وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في 

 :ذلك في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والتناقض في أسبابه وبيان

وما اعتبره الحكم اعترافا لا  ،ل على اعتراف الطاعن تحقيقانه عوا أ :اولا

 وراق.قوال الطاعن الثابتة بالأ أيتطابق مع 

 ،اضطراب عقيدة المحكمة يظهر ذلك في تناقض أسباب حكمها :ثانيا

ي جميع نكاره فإشار الى أدلة للأ ا وعند سردها حيث ورد بها اعتراف المتهم تحقيقً 

 .مراحل التحقيق

 ن يورد مضمون شهادتهم.أسماء الشهود دون أورد الحكم أ :ثالثا

 ن يناقشأمور الضبط القضائي دون أاعتمد الحكم على شهادة م :رابعا

ف تعرا نه لم يأحيث جاء في شهادته  ،مهالتناقض بينها وبين التقرير الذي قدا 

 
ا

نه من أنه معروف لدينا بأوجاء في التقرير ب ،حينما تم ضبطه على الطاعن إلا

 .تجار المخدرات
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مور أك الطاعن ببطلان القبض وعدم التعويل على شهادة متمسا  :خامسا

،عتماد على اعترافات الطاعن استدالا وعدم  الضبط
ً

والحكم لم يرد على  لالا

 .تلك الدفوع

نه جاء أوكل ما تقدم ينبئ عن عدم استقرار عقيدة المحكمة سيما و 

حيث جاء في صدر الصفحة  ،ترك بعض الفراغات في أسباب الحكمبا مقرونً 

 " تحديد قربالثالثة المقدم من... وفي السطر الخامس من الصفحة الثالثة 

 .عادةالإ وانتهى الطاعن الى طلب نقض الحكم المطعون فيه مع  ،المدرسة

وجز واقعة الدعوى أنه أوحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه  

 قوال المتهم استدأو  مور الضبط القضائي )...(أقوال مأورد أو 
ً

ورد أو  ،اوتحقيقً  لالا

وفي  ،حالة التلبس وبعدم كفاية الدليلدفاع الطاعن ببطلان القبض لانتفاء 

إن المحكمة باستعراضها  ) وحيث :ورد الحكم قولهأمقام بيان عقيدة المحكمة 

في حق  تهامالااقتنعت بثبوت  لوقائع الدعوى على النحو المشار اليه بالأوراق

 قراره استدإركانه المادية والمعنوية استنادا الى أالمتهم بكامل 
ً

طع حيازته للقب لالا

لمدرج نها مادة الحشيش المخدر اأالمضبوطة والتي ثبت من خلال التقرير الفني ب

درة قراره بتعاطيه للمواد المخإو  ،بالجدول الأول البند الثاني عشر لغرض بيعها

رير ن الثابت من خلال التقأذ إ ،للدفع المثار عن دفاعه ببطلان القبض ولا محلا 

 ر ضبط وجد ما يبرا نه ي  أالمرفق 
ا
لمتهم عما ا يالمتهم لتوافر حالة التلبس بتخل

 أو  ،رادتهإبحوزته من مواد مخدرة بمحض 
ً
 الذي ا بشهادة مقدم التقرير )...(خذ

ش يء ال هذا وبالتقاط ،ش يء على الأرض وحاول الهرب يشهد بقيام المتهم برم

ها عدد ن بداخلأن بفتحها تبيا و  ،نه حقيبة سوداء اللون صغيرة الحجمأن بتبيا 

 س
ا
ومن  ،احيث تم ضبطه ،ية اللون ملفوفة بقصديربع قطع صغيرة الحجم بن

رحت ولذا ط ،تم يضحي ما ينعاه الدفاع من بطلان في هذا الصدد في غير محله

 ..(..اليه ا اسنددانة المتهم عما إن لذلك القضاء بويتعيا  ،االمحكمة هذا الدفع جانبً 

ول عليه في الحكم هو ألما كان ذلك وكان من المقرر  ن العبرة في البيان المعا

جزاء الخارجة عن الأ ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاض ي دون غيره من 

ي دلة التالأ ناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين ن التا أقتناع، و الاهذا 
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وى لا عوراق الدأد التعارض بين قولين للشاهد او المتهم في ا مجرا ما أ ،ل عليهاوا يع

 .اتناقضً  عدا ي  

ل على   لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه على النحو المتقدم قد عوا

 اعتراف الطاعن استد
ً

 ،بحيازته المادة المخدرة المضبوطة لغرض بيعهالالا

ول على  ،وبتعاطيه المواد المخدرة ز وعزا  ،قواله بمحضر النيابة العامةأولم يعا

ن المادة المضبوطة هي لمخدر أير الخبرة من عتراف بما ثبت من تقر الا ذلك 

 يرمينه شاهد قيام المتهم أورد الحكم مضمونها في أوقد  وشهادة )...( ،الحشيش

 ،نه حقيبة صغيرة سوداء اللون أوبالتقاط ذلك الش يء تبين  ،على الأرض يئاش

وقد  ،يرة اللون ملفوفة بقصدن بها سبع قطع صغيرة الحجم بنيا أن وبفتحها تبيا 

ل عليه الحكم له أصل ثابت في  ،تم بعدها ضبط المتهم وراق أوكان هذا الذي عوا

 ويؤدا  ،الدعوى 
ا
ودونما  ،بها عليه في استخلاص سائغ وسديدي الى النتيجة التي رت

 أولا ينال منه الفراغ الذي  ،تناقض او غموض
ا
اسم ق بشار اليه الطاعن والمتعل

 والفراغ الذي سبق اسم الشاهد لأنه ،نهابط الطاعن بالقرب مالمدرسة التي ض  

رادها في يإوليس من البيانات الجوهرية التي يلزم  ،ا في الحكمب غموضً سبا لا ي  

  ،الحكم
ا
الأمر الذي يضحي معه ما يثيره الطاعن  ،ر من تم في سلامتهولا يؤث

 قواله استدأوتناقض  ،ابشأن عدم اعترافه تحقيقً 
ً

 ،اقواله تحقيقً أمع  لالا

 قواله استدأعلى  والتعويل
ً

 ،همقوال الشاهد مع التقرير الذي قدا أوتناقض  لالا

 ،ووجود فراغات بالحكم في غير محله ،يراد مضمون شهادة الشهودإوعدم 

 .ن رفضهويتعيا 

نه ألما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه "على النحو المتقدم"  

ن ما أن القبض كان بسبب أعليه ب وردا  ،ورد دفع الطاعن ببطلان القبض عليهأ

 وكانت حالة التلبس ،ا لحالة التلبسن القبض كان تاليً أو  ،القاه كان مخدرً أ

ده ور أفإن ما  ،لقاء القبض على الجاني حال توافرهاإا ر قانونً بالجريمة تبرا 

 عتبر رد  الحكم ي  
ً
الحكم  ن ردا أذلك  ،ثاره الطاعنأا على الدفع الذي ا سائغ

النعي على  ويضحي ،ا القبضر قانونً ن ما يفيد قيام حالة التلبس التي تبرا يتضما 

 .خر في غير محلهالحكم في هذا الشأن هو الآ 
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ته يضحي غير قائم على فإن الطعن برما  ،موحيث إنه متى كان ما تقدا 

 .ن لذلك رفضهساس ويتعيا أ

 فلهذه الأسباب

 .هحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفض
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 ق 57 -692 جنائي رقم طعن

 هـ الموافق 1435ربيع الأخر  25 بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الثلاثاء

 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس، 25/2/2014

 ،المقطوف بلعيد اشـــــكال :ار الأستاذــــــــــبرئاسة المستـش

 ،رجب ابو راوي عـــقــيل :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،المبروك عبدالله الفاخري  :

 ،مـحمد احـــــمد القــــــــائدي :

 .فـــــرج عبدالله بن عـائشة :

 ،بو سعدأعبدالعظيم محمد وبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

ــليم الهـــــاد :السيدومسجل الدائرة   .شـــــــــــقاقه يســـــــــــ

 هاانا  الإجراءاتصل في الأ 

ي ولأ  -وعيت ر   قد
ن أ صاحب مصلحة

 بكل عكس ذلك يثبت

  –الطرق 
ا

 يف ذا ثبتإ إلا
او محضر  الحكم

 فلا يجوز  -الجلسة 
 إ

ا
 ثبات العكس إلا

 .ربالتزوي بطريق الطعن

 الأ ن إ
 
قة بالدعوى صل في الإجراءات المتعل

 نها قد رُ أالجنائية 
 
ي ولأ  ،به القانون وعيت وفق ما يتطل

ثبت بكافة ن يُ أطراف الدعوى وله مصلحة أطرف من 
ت مخالفتها او إهمالها في ن الإجراءات تم  أالطرق 

حالة عدم ذكرها في محضر جلسة المحاكمة او في 
 إا م  أ ،أسباب الحكم الصادر في الدعوى 

ُ
كر في ذا ذ

 نها أالحكم او في المحضر 
ُ
 أ
 
ثبات إبعت فلا يجوز ت

 
 

 بطريق الطعن با العكس إلا
 
م ا كان الحكلتزوير. ولم

ثبت في أالجزئي موضوع استئناف الطاعن قد 
د ذلك بما ي  أوت 2007-12-12نه صدر يوم أديباجته 

 
ُ
كر في محضر الجلسة ـــــ على النحو السالف الذكر ــــــ ذ

ولم يطعن المعنى على ذلك بالتزوير وفقا للنص 
المذكور، فإنه بات لا محل لما يعيب به الحكم 
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واعتبره هو  ،ون فيه الذي اعتمد هذا التاريخالمطع
من  وانتهى ،التاريخ الذي صدر فيه الحكم المستأنف
 
ً

 لرفعه بعد ذلك الى عدم قبول الاستئناف شكلا
 .الميعاد

الحكم بعدم قبول 

س لي -الاستئناف شكلا 
ه حكم فيال يتم نأ بلازم

ساس أ - ول جلسةأفي 

  ذلك

عدم قبول ن رأت إليس بلازم على المحكمة 
 
ً

لا و  ،ول جلسةأن تفصل فيه من أ الاستئناف شكلا
 
ُ
 ت

 
او تجري  ،ن الخصم من الكلام في الموضوعمك

 
ً
  بل قد لا يبين لها ذلك ،ا بنفسها في الدعوى تحقيق

 
 إلا

ن تدرس أوقد ترى من العدالة  ،بعد عدة جلسات
 
ً
  القضية دراسة

ً
افية اف ن الاستئنأن لها ذا ما تبي  إف ،و

  ،الميعاد فع بعدقد رُ 
ُ
طرح أمامها حصول مانع ولم ت

  ،به ويمتد به الميعاد قهري تعتد  
 

ن تحكم أ فليس لها إلا
 
ً

 .بعدم قبوله شكلا

وسماع المرافعة  ،بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص

 والمداولة ،نيابة النقض الشفهية ورأي

 الوقائع

بدائرة  20/11/2001هم بتاريخ خرين لأنا آاتهمت النيابة العامة الطاعن و   

 :قتصادية جنوب بنغازي الااختصاص نيابة الجرائم 

رافق سكان والملإ مين اللجنة الشعبية لأبصفته  الطاعن: -المتهم الأول 

رس ن ماأوذلك ب ،ضرار بالغيرساء استعمال سلطات وظيفته للإ أ :القوارشة
 .هصة لمن الأرض المخصا  جباره على التنازل عن جزءلإ  الإكراه على المدعو )...(

 ..:.المتهم الثاني وحده

 ..:.المتهم الثالث وحده

من  34 ،3 ،2 ،1 ة لمعاقبتهم بالموادحالتهم الى المحكمة الجزئية المختصا أو  

من القانون  3/3بند  16 ،قتصاديةالابشأن الجرائم  79لسنة  2القانون رقم 
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قتصادية " الاومحكمة جنوب بنغازى "  ،م بشأن التطهير1423لسنة  10رقم 

شهر أدانة المتهم الأول " الطاعن " ومعاقبته بالحبس مدة ستة إقضت غيابيا ب

فقضت  ،.. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم.جنائية اتفو وبلا مصر 

قوبة لمدة قف تنفيذ العو المحكمة حضوريا بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع ب

 ،كل من النيابة العامة والمحكوم عليه الحكمين فاستأنف ،خمس سنوات

طعن  بعدم قبول  :ولاأا للثاني والثالث ول وغيابيً لأ فقضت المحكمة حضوريا ل

 
ً

بقبول طعن النيابة العامة شكلا وفي  :ثانيا ،المتهم الأول " الطاعن " شكلا

شهر أدانة المتهمين ومعاقبتهم بالحبس ستة إالموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و 

 .هو محل الطعن من الحكم والشق الأول  .مع وقف التنفيذ

 الإجراءات

م 11/2/2010وبتاريخ  ،م14/12/2009صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 

اب المحكمة  قرر محامى المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتا

ن عوبذات التاريخ ولدى نفس الجهة أودع مذكرة بأسباب الط ،التي أصدرته

 
ا
مت نيابة النقض مذكرة بالرأي خلصت فيها الى قبول الطعن وقدا  ،عة منهموق

رض ملف الطعن على دائرة فحص الطعون وع   ،شكلا ورفضه موضوعا

م لنظر الطعن وفيها تلا 28/01/2014وحددت جلسة  ،حالتهإرت الجنائية فقرا 

  ،المستشار المقرر تقرير التلخيص
 
بمحضر  تظرت الدعوى على النحو المثبون

 .ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم ،الجلسة

 الأسباب 

 .حيث إن الطعن قد استوفي الأوضاع المقررة في القانون فهو مقبول شكلا

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون 

وليس كما جاء في ديباجة  2007-12-26ن الحكم الجزئي صدر يوم إبمقولة 

فادة رئيس إن الثابت من أذ إ ،من نفس السنة 12-12نه صدر يوم أهذا الحكم ب

اب المحكمة ويومية الجلسات  ن أفي حوزة القاض ي الى  ن الحكم ظلا أقلم كتا

-31ولما كان الاستئناف قد تم في  .م2007-12-26ع أسبابه بتاريخ د  نطق به وأوْ 

كمة وكانت المح ،فإنه يكون في الميعاد على عكس ما ذهب اليه الحكم 12-2007
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ي يومية وما ثبت ف ،فاد به رئيس القلمأالمطعون في قضائها كانت على علم بما 

 واستدعت المجني عليه ،قت في الدعوى نها حقا أكما  ،رض عليهاالجلسة حيث ع  

ثم عدلت  ،الدعوى لهذا الغرض عدة جلسات لتجا أو  ،قواله أمامهاألسماع 

جراءات إومن ثم فإن ما قامت به من  ،عن هذا القرار وحجزت الدعوى للحكم

م به الطاعن وجعله يقرر بالطعن بالاستئناف تقدا نها قبلت العذر الذي أفيد ي  

  ،في الموعد المذكور 
ا

  وإلا
  
ساتها جيل جلأا كانت في حاجة الى تحقيق الدعوى وتلم

  
ت نها ذهبأما و أ ،رة لهذا العذر الذي يمتد به موعد الاستئنافلو لم تكن مقدا

 .فإن حكمها يكون معيبا بما يوجب نقضه ،لاف ذلكخ

ورد في أسبابه بشأن عدم قبول استئناف أالحكم المطعون فيه  إن وحيث

-31قد تم التقرير به بتاريخ  وحيث إنه عن استئناف المتهم )...( ) :الطاعن قوله

  ،ا لما هو ثابت بقسيمة الاستئناف المرفقة بملف الدعوى وفقً  12-2007
ا
 ا كانولم

وكان ميعاد  ،م2009-12-12الحكم الصادر في المعارضة قد صدر بتاريخ 

 من تاريخ صدور الحكم الصادر في أتبد رة لاستئناف الأحكاميام المقرا أالعشرة 

  ،المعارضة
ا
وكان المتهم قد قرر بالاستئناف بعد فوات ميعاد  ،ذلك ا كانولم

 ...(.شكلا قبول الطعن الأمر الذي تنتهي معه المحكمة الى عدم ،يامأالعشرة 

وحيث إنه بالرجوع الى محضر جلسة محاكمة الطاعن أمام محكمة  

نها استمعت الى المرافعة أن م تبيا 2007-11-14الحزام الأخضر الجزئية بتاريخ 

-12-12في الدعوى من كل الأطراف وانتهت في قرارها الى حجزها للحكم بجلسة 

ديباجة الحكم الصادر من المحكمة ن في وهذا التاريخ هو المدوا  ،م2007

 مة من الطاعن.صل في المعارضة المقدا االمذكورة الف

من قانون الإجراءات  381لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة  

لان ذا وقع في الإجراءات بطإذا وقع في الحكم بطلان او إنه ) أالجنائية تنص على 

 أ
ا
ومع  ،الدعوى  نظر ثناءأوعيت الإجراءات قد ر  ن أصل اعتبار والأ  ،ر في الأحكامث

 ن تلك الإجراءات أن يثبت بكافة الطرق أهذا لصاحب الشأن 
 
هملت او أ

 
 
 إف ،ذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكمإوذلك  ،ولفتخ

 
كر ذا ذ

 نها أحدهما أفي 
 
 إفلا يجوز  ،تبعتأ

ا
زوير بطريق الطعن بالت ثبات عدم اتباعها إلا
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 الأ ن أى ذلك دا ( ومؤ 
ا
عيت و نها قد ر  أقة بالدعوى الجنائية صل في الإجراءات المتعل

 
ا
بت ثن ي  أطراف الدعوى وله مصلحة أي طرف من ولأ  ،به القانون وفق ما يتطل

ن الإجراءات تمت مخالفتها او إهمالها في حالة عدم ذكرها في أبكافة الطرق 

ذا ذكر إما أ ،الدعوى  محضر جلسة المحاكمة او في أسباب الحكم الصادر في

 نها أ أحدهمافي 
 
 أ
ا
 إفلا يجوز  ،بعتت

ا
ولما  ،بطريق الطعن بالتزوير ثبات العكس إلا

در يوم نه صأثبت في ديباجته أكان الحكم الجزئي موضوع استئناف الطاعن قد 

 يا أوت 12-12-2007
 
كر في محضر الجلسة ـــــ على النحو السالف د ذلك بما ذ

ن المعنى على ذلك بالتزوير وفقا للنص المذكور، فإنه بات لا الذكر ــــــ ولم يطع

و واعتبره ه ،محل لما يعيب به الحكم المطعون فيه الذي اعتمد هذا التاريخ

وانتهى من ذلك الى عدم قبول  ،التاريخ الذي صدر فيه الحكم المستأنف

تى صدر مل عليه في معرفة صل والمعوا الأ ف ،الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد

رفقه أا ر من ذلك مولا يغيا  ،ثبته محضر الجلسةالحكم ما يثبته الحكم ذاته او ي  
فادة صادرة من قلم الكتاب مستندة الى يومية الجلسات ليثبت إالطاعن من 

غير ما ثبت في الحكم ومحضر الجلسة السالفين اللذين اعتبرهما النص دون 

ما جاء فيهما من بيان لإجراءات  ثبات خلافإغيرها من الأوراق، وحدد طريقة 

ر من الأمر شيئا الفصل في شكل الاستئناف بعد عدة كما لا يغيا  ،الدعوى 

لما هو مقرر في هذا  ،جراء تحقيقات في الدعوى من قبل المحكمةإجلسات و 

ن ان رأت عدم قبول الاستئناف شكلا إنه ليس بلازم على المحكمة أالشأن 

  ،ول جلسةأتفصل فيه من 
 
 ولا ت

ا
  ن الخصم من الكلام في الموضوعمك

 
جري او ت

  ،ا بنفسها في الدعوى تحقيقً 
ا

وقد  ،بعد عدة جلسات بل قد لا يبين لها ذلك إلا

ئناف ن الاستأن لها ذا ما تبيا إف ،ن تدرس القضية دراسة وافيةأترى من العدالة 

به ويمتد به  طرح أمامها حصول مانع قهري تعتدا ي  فع بعد الميعاد ولم قد ر  

  ،الميعاد
ا

 أ فليس لها إلا
ً

ومن ثم فإن ما ينعى به  ،ن تحكم بعدم قبوله شكلا

ن ن معه رفض الطعبما يتعيا  ،الطاعن على الحكم المطعون فيه في غير محله

 .موضوعا

 فلهذه الأسباب

 .وفي الموضوع برفضه ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا
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 ق 57 - 722 جنائي رقم طعن

هـ 1435خــــر ربيع الآ  25المنعقدة علنا صباح يوم الثـــلاثاء بالجلسة 

 ،العـليـا بمـدينة طرابلسم، بمقر المحكمة 25/2/2014الموافق

 ل،المقطوف بلعيد اشـــــكا :ار الأستاذـــــــبرئاسة المستـش

 ،رجب ابو راوي عـــقــيل :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،المبروك عبدالله الفاخري  :

 ،مـحمد احـــــمد القــــــــائدي :

 .فـــــرج عبدالله بن عـائشة :

 ،بو سعدأعبدالعظيم محمد وبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 .شقاقه يســليم الهـاد :السيدومسجل الدائرة 

 -التشهير جريمة

 - فيها الجنائي القصد
 .حدوده وتبيان تعريفه

 ن القصد الجنائي في جريمةأمن المقرر 
من قانون  439التشهير المنصوص عليها في المادة 
 
 
ما كان الجاني العقوبات هو قصد عام يتحقق كل

 أيعلم 
 
ليه ظ بها في حق المجني عن العبارات التي تلف

 حتقاره لدىاسمعته وتستلزم  ن تمس  أمن شأنها 
 
 
ذا كان إف ،يل منهالغير ولو لم يكن يقصد الن

ادا الى ثبت في حق الطاعن استنأالحكم قد 
افه ب  شقاء المجنيأحد أو  (...شقاءه )أخبر أ أنهاعتر

ها ب عليها يدعى )...( نها مارست أليست عذراء و أن 
وهي وقائع من شأنها  ،خر قبل الزواجآالجنس مع 

 
 
ت ن ثبأخاصة بعد  ،عليها يمعة المجنيل من سُ الن

تها بموجب تقرير الطبيب الشرعي عدم صح  
 .المرفق
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وسماع المرافعة  ،الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص بعد الاطلاع على 

 والمداولة ،نيابة النقض الشفهية ورأي

 الوقائع

ن النيابة العامة اتهمت الطاعن كونه بتاريخ أتخلص الوقائع في  

 .م بدائرة اختصاص مركز شرطة القواسم 15/7/2009

  اعتدى على سمعة المجني عليها )...( -1
ا
 شخاصأشهير لدى عدة بالت

وشقيق المجني عليها )...(  شقائه )...(أن ذكر الى أوذلك ب ،نةسناد واقعة معيا إب

ا وبكارته ،ها ليست عذراءنا أب ،لكونها زوجته ان دخل بالمجني عليهأوبعد 

 وعلى النحو الثابت بالأوراق. ،مفضوضة وثبت عكس ذلك

ه وجا  نأب ،د المجني عليها سالفة الذكر بارتكاب جريمة ضد النفسهدا  -2

 وعلى النحو المبين بالأوراق. ،اليها عبارة التهديد الواردة بالمحضر

 تينلأحكام المادمته الى محكمة غريان الجزئية طالبة معاقبته طبقا وقدا 

ن فرغت المحكمة من نظر أوبعد  ،من قانون العقوبات 2، 439/1 – 430/1

ابة ترتض النيلم  ،سند اليهأالدعوى قضت فيها حضوريا ببراءة المتهم مما 

 فرت الطعن العامة هذا الحكم وقرا 
 
ظر أمام يه بطريق الاستئناف الذي ن

درت فيها التي أص -دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة -محكمة غريان الابتدائية 

بقبول الاستئناف شكلا وفي ، م القاض ي حضوريا 2/1/2010حكمها بتاريخ 

تهم به في التهمة الأولي ومعاقبة المالموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قض ى 

 شهر حبسً أربعة أوذلك بحبسه 
ً
ا وبتأييده فيما قض ى به في التهمة ا بسيط

 وهذا هو الحكم المطعون فيه. .جنائية اتفو وبلا مصر  ،الثانية

 الإجراءات

م 14/2/2010م، وبتاريخ 2/1/2010صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ  

الحكم  فير المحامي )...( بموجب توكيل خاص من المحكوم عليه الطعن قرا 

اب المحكمة مصدرته  موبذات التاريخ والمكان قدا  ،بطريق النقض أمام قلم كتا

 
ا
أصدرت هذه المحكمة  11/5/2010وبتاريخ  ،عة منهمذكرة بأسباب الطعن موق
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 ،الطاعن على طلبا بوقف تنفيذ العقوبة الى حين الفصل في الموضوع بناء قرارً 

مت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن رأت فيه قبول الطعن قدا  ثم

حالة الدعوى الى إرت دائرة فحص الطعون وقرا  ،شكلا وفي الموضوع برفضه

وفيها تلا  ،م لنظر الطعن 28/01/2014وحددت جلسة  ،الدائرة المختصة

كت نيابة النقض برأيها السابق  ،المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتمسا

 
 
 .جزت للحكم بجلسة اليوموح   ،ن بمحضرهاظرت الدعوى على النحو المبيا ون

 الأسباب 

 أالطعن حاز  إن حيث 
ا
لذلك فهو مقبول  ،ارة قانونً كلية المقرا وضاعه الش

 
ً

 .شكلا

 ،المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وحيث ينعى الطاعن على الحكم  

 وذلك على النحو الآتي: ،والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

دلة الدعوى المطروحة أص ن المحكمة المطعون في حكمها لم تمحا  :اولا

ا لصحيح ص حكم محكمة البداية لكونه جاء موافقً نها لم تمحا أكما  ،أمامها

لى ست حكمها عسا أر وجه الرأي في الدعوى، فقد لتغيا  ذلك ولو فعلت ،القانون 

م  10/7/1980ق جلسة  181/24حكم المحكمة العليا الصادر في الطعن رقم 

سيس غير سليم، وذلك لاختلاف وقائع هذه القضية عن وقائع قضية أوهذا الت

طعن ن الشهود في الأذلك  ،قضاءه فيه ن و طعسس عليها الحكم المأالطعن التي 

ن الفعل تم أو  ،سرةالأ من قبل المحكمة العليا هم من خارج  المحكوم فيه

بينما ان الشهود في واقعة  ،لشهودا من ل تم سماعهبواسطة شريط مسجا 

قات ن في التحقيحيث لم يتبيا  ،سرة الطاعن والمجني عليهاأالحال جميعهم من 

شقاء أشقائه و أخبار إنه لم يقصد من أو  ،اجنبيً أا خبر شخصً أن الطاعن أ

 
ا
 إو  ،شهير بهاالمجني عليها ووالدها الت

ا
ما يقصد من ذلك هو المحافظة على ن

 حقوقه ومعالجة الأمر.

ل على ما جاء في تقرير الطبيب ان الحكم المطعون فيه قد عوا  :ثانيا

ن ما ورد في تقرير الطبيب الشرعي لا أذلك  ،وهذا يجب الوقوف عنده ،الشرعي

 
ا

 ن الطبيب ليس نبيً أكما و  ،تهيمكن الأخذ به على علا
ً

بيب فعمل الط ،ا مرسلا
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 رضع   ي عمل بشر 
ً
لك وما يؤكد ذ ،م فإنه يعتريه الشكثللنقص والخطأ، ومن  ة

ة من هنما ذهبت بمفردها بموجب رسالة موجا إو  ةلم تكن موقوف ن المجني عليهاأ

 فلا يمكن الجزم على ،وهذا مدعاة للشك والظن ،النيابة الى الطبيب الشرعي

خر، آ ان من كشف عليها الطبيب هي المجني عليها ولم يكن شخصً أوجه اليقين 

حدهما أ ،خرين بمنطقة الجفارةأنه تم عرض المجني عليها على طبيبين أكما 

والدليل على صحة ما ذهب اليه  ،انها ليست بكرً إخر قال والآ  ،نها بكر  إقال 

 ،جني عليها تم عقد جلسة صلح بين الطرفينسرة المأب علم ق  نه ع  أالطاعن 

 حيث 
 
 أ

ا
ي عليها برد لتزم والد المجناوفيه  ،يرفين بالتراض ثبت فيه الطلاق بين الط

 
ا
 أمما يت ،ة للزوجهب والفضا قيمة المهر والذ

ا
د معه عدم حصول جريمة ك

خطأ في ا بعيب الن الحكم المطعون فيه مشوبً أومن كل ما تقدم يبين  ،التشهير

ستوجب مما ي ،تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

 .نقضه

ن القصد الجنائي في جريمة التشهير ألما كان ذلك وكان من المقرر  

  439المنصوص عليها في المادة 
ا
ما من قانون العقوبات هو قصد عام يتحقق كل

ن أها ني عليه من شأنظ بها في حق المجن العبارات التي تلفا أكان الجاني يعلم 

ذا إف، هيل منولو لم يكن يقصد النا  ،سمعته وتستلزم احتقاره لدى الغير تمسا 

 اءه )...(شقا أخبر أنه أثبت في حق الطاعن استنادا الى اعترافه بأكان الحكم قد 

 نها مارست الجنس معأو  ،نها ليست عذراءأب اء المجني عليها يدعى )...(شقا أحد أو 

بعد  خاصة ،يل من سمعة المجني عليهاوهي وقائع من شأنها النا  ،خر قبل الزواجآ

 وكان هذا الذي ،تها بموجب تقرير الطبيب الشرعي المرفقن ثبت عدم صحا أ

 أ
ا
 ،اركان جريمة التشهير المدان بهأر به جميع ثبته الحكم في حق الطاعن تتوف

 ن العبارات التي تلفا أذلك 
ا
ها على ة بذاتظ بها الطاعن في حق المجني عليها دال

  سا ها تم  نا أعلمه ب
 
  ،وجب احتقارها لدى الغيرسمعتها وت

ا
ه ر في حقوهو ما يوف

لعبارات ظ باا كان الباعث على التلفا يً أولا ينتفي هذا القصد  ،القصد الجنائي

صدر ن تأوكان يكفي لتحقق جريمة التشهير  ،ة بسمعة المجني عليهاالماسا 

 ،شخاصأمعة المجني عليه بفعل الجاني لدى عدة عتداء على س  الا ت اعبار 

اص شخالأق بتعدد ن ركن التعدد يتحقا لأ  ،قاربه او من غيرهمأكانوا من أسواء 
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 كما سلف -ثبت في حق الطاعنأوكان الحكم قد  ،تهماصف بغض النظر عن

 سند الى المجني عليها أنه ا -القول 
 
 مورً أ

 
خبار إس ئ الى سمعتها با تخدش شرفها وت

  ،خرآنها مارست الجنس مع أو  ،من الرجال بعدم عذريتهاعدد 
ا
ر في وهو ما يوف

لمطعون ذ كان الحكم اإو  ،ركانها القانونيةأحق الطاعن اقترافه لجريمة التشهير ب

ولا  ،ى عما رماه به الطاعن من عيوبأفإنه يكون بمن ،فيه قد التزم هذا النظر

ت زائدة بشأن تعويله على تقرير الطبيب اورده من تقرير أر من ذلك ما غيا ي  

 ذ ليس من مقتضياتإ ،ثبات جريمة التشهير المدان بها الطاعنإالشرعي في 

ى يكفي فيها التعويل على اعتراف الطاعن عل بل ،ثباتها ما ورد في ذلك التقريرإ

الأمر الذي تكون معه النتيجة التي انتهى اليها الحكم  ،النحو السالف بيانه

ي ويغدو ما ينعى به الطاعن ف ،فقة مع صحيح القانون فيه سليمة ومتا  المطعون 

 .هذا الشأن في غير محله

ا على غير ته يكون قائمً فإن الطعن برما  ،وحيث إنه متى كان ما تقدم 

 .ن القضاء برفضه موضوعاويتعيا  ،ساسأ

 فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه. 
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 ق 57-1091 جنائي رقم طعن

 ه1435ربيع الأخر  25ـــــلاثاء بالجلسة المنعقدة علنا صباح يـــــوم الث 

 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس،25/2/2014الموافق 

 ،المقطوف بلعيد اشـــــكال :ار الأستاذـــــبرئاسة المستـش

 ،رجب ابو راوي عـــقــيل :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،المبروك عبدالله الفاخري :

 ،مـحمد احـــــمد القــــــــائدي :

 .فـــــرج عبدالله بن عـائشة :

 ،بو سعدأعبدالعظيم محمد وبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 .شقاقه يسليم الهـــــاد :السيدومسجل الدائرة 

شروط  -النصب  جريمة

عمال أ - تحققها
ينخدع بها  خارجية

التنازل  - عليه المجني

عن تخصيص عقار 
 ساس ذلك أ - منها ليس

 
 
صب المنصوص من المقرر ان جريمة الن

من قانون العقوبات تقوم على  461عليها في المادة 
سلوب من أفكرة خداع المجني عليه باستعمال 

حتيال الواردة في المادة المذكورة على الا ساليب أ
 :سبيل الحصر

 .استعمال طرق احتيالية 

  
 
 .في مال الغيرصرف الت

 ،وصفة غير صحيحة اتخاذ اسم كاذبٍ  
 
 
ة عمال ماديأصب بقيام الجاني بوتتحقق طرق الن

 
َ
 ،له على تصديقهحمِ خارجية تخدع المجني عليه وت

ما قام به المطعون ضدهما هو في  إن وحيث
 أحقيقته لا يعدو 

ً
جراءات إ عن ن يكون تنازلا
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 اوليس فيها م ،خر بعلمه ورضاهتخصيص عقار لآ 
 يُ 

 
 إيحتاا او ل خداعً شك

ً
  ،عليه او على الدولة لا

 معاقبة متهم جواز عدم

عن تهمة لم ترد بقرار 
 غفالإ -تهام الا

المحكمة الفصل في 

 مجاله ليس - تهمة
 إالطعن و 

ا
 عادةإ مان

 .ساس ذلكأ - التقديم

من قانون الإجراءات الجنائية  280المادة 
اقعةنه لا تجوز معاقبة أت على قد نص    المتهم عن و

او طلب التكليف  غير التي وردت بقرار الإحالة
حالت أتهام قد الاغرفة  توكان ،بالحضور 

المطعون ضده الثاني مع الأول لمحاكمتهما عن 
 
 
 و  ،صب المنسوبة اليهماجناية الن

ُ
هم ل المتحِ لم ت

مة فإن المحك يوبالتال ،تلافالاالثاني عن جريمة 
المطعون في حكمها التزمت التطبيق الصحيح 
للقانون ولم تفصل في تهمة لم ترفع الدعوى 

غفلت أذا إوحيث إنه من المقرر انه  ،بشأنها
فإنه لا يجوز  ،حدى التهمإالمحكمة الفصل في 
يم عادة تقدإولكن لها  ،يهفللنيابة العامة الطعن 

صل ة للفالمطعون ضده لمحكمة الموضوع المختص  
  .في تلك التهمة

 الوقائع

وبدائرة  3/7/2006اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما لأنهما بتاريخ 

 :اختصاص مركز شرطة الصابري 

رف صخرين بالتا آا بضرارً إحصل على نفع غير مشروع لغيره  :المتهم الأول 

 
ً
ف التصرا بن قام أوذلك ب ،ف فيها له ولا له حق التصرا في مال ثابت ليس مملوك

 ...في شارع بحر العرب بالبيع للمدعو 4الكائنة في العمارة رقم  18في الشقة رقم 

 جراءات قانونية وعلى النحو المبين بالأوراق.إدون 

 :المتهم الثاني
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 تلف مأ -1
ً
  الا

ً
اب تلاف بإن قام بأوذلك ب ،ره غير نافع جزئيا وصيا منقولا

وذلك على  ،ـــر القفلالعرب وعتلها وغيا بشارع بحر  4عمارة رقم  12الشقة رقم 

 النحو المبين بالأوراق.

مال  ف فيخرين بالتصرا آا بضرارً إحصل على نفع غير مشروع لنفسه  -2

 
ً
ي الشقة ف فن قام بالتصرا أوذلك ب ،ف فيها له ولا له حق التصرا ثابت ليس ملك

وعلى النحو المبين  ...ي حق فيها للمدعوأبالبيع دون  4بالعمارة رقم  12رقم 

 بالأوراق.

متهما الى محكمة شمال بنغازي الجزئية وطلبت منها معاقبتهما طبقا وقدا 

والمحكمة المذكورة قضت بعدم  ،عقوبات 461/1، 457/1المادتين  يلنص 

رت ن نظأوالغرفة بعد  ،تهامالاحالتها الى غرفة أاختصاصها بنظر الدعوى و 

همين الى محكمة الجنايات بتهمة النصب على حالة المتإالدعوى أصدرت قرارها ب

ا لما جاء بحكم محكمة ووفقً  ،عقوبات 461/2الإدارة العامة طبقا لنص المادة 

 الجنح.

ا ن نظرت الدعوى قضت فيها حضوريً أومحكمة جنايات بنغازي وبعد 

 ول ببراءتهما مما ا للأ للثاني وغيابيً 
 
 ه.وهذا هو الحكم المطعون في .سند اليهماأ

 الإجراءات

  19/12/2009صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 
 
أسبابه قلم  ودعتوأ

حد أعضاء النيابة أقرر  28/1/2010وبتاريخ  ،اب بذات تاريخ صدورهالكتا 

اب المحكمة مصدرتهفالعامة الطعن  ذات وب ،يه بطريق النقض لدى قلم كتا

 
ا
يابة مت نقدا  ،همن ةعالتاريخ ولدى نفس القلم أودع مذكرة بأسباب الطعن موق

النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن رأت فيه قبول الطعن شكلا وفي 

حالة الدعوى الى إرت دائرة فحص الطعون وقرا  ،الموضوع بالنقض والإعادة

م لنظر الطعن وفيها تلا  28/01/2014وحددت جلسة  ،الدائرة المختصة

كت نيابة الن ،التلخيص المستشار المقرر تقرير ق، قض برأيها السابوتمسا

 
 
 .جزت للحكم بجلسة اليوموح   ،ن بمحضرهاظرت الدعوى على النحو المبيا ون
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 الأسباب 

بعد تلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية ورأي نيابة النقض، 

 والاطلاع على الأوراق، والمداولة قانونًا.

 لذلك فهو مقبول  ،اوضاعه الشكلية المقررة قانونً أالطعن حاز  إن وحيث

 .شكلا

وحيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق 

حكمة ن المإبمقولة  ،لاستدلاللفساد في االقانون والقصور في التسبيب وا

ما قام به المتهم الأول هو عبارة عن تنازل عن  نأالمطعون في قضائها ذهبت الى 

 يجار وليس تصرا الا عقد 
ً
و فات الناقلة للملكية اوهو ليس من التصرا  ا فيها،ف

  ي،المنش ئ لحق عين
ً
راءة وانتهت الى الحكم بب ،اا مدنيً وبالتالي يضحي تصرف

ى البتة ن تقرير وحدة التفتيش والمتابعـــة لا يعنأا بولما كان الثابت قانونً  ،المتهمين

 تمثبات لمن إجراء إفهو لا يعدو عن كونه  ،ا لصالح من صدر لهتخصيصً 

على لجنة  وذلك لغرض عرض الأوراق ،هلعقار من الجهة المالكة للتمكينه 

ات ولما كانت المستند ،صدار تخصيص لمن تم تمكينهتخصيص العقارات لإ 

 ،مة من المتهم الثاني هي مجرد تقرير صادر عن وحدة التفتيش والمتابعةالمقدا 

ا ن مستوجبً خطأ في تطبيق القانو أمما يكون معه حكم هذه المحكمة قد 

 فاد استدأن المتهم )...( أكما  ،للنقض
ً

يع جراءات بإتمام إنه هو من قام بأب لالا

م ل ولما كانت المحكمة المطعون في قضائها ،العقار عن طريق محرر العقود

ه والثابتة تلاف المسندة اليالإض في أسبابها لبراءة المتهم الثاني من جريمة تتعرا 

  ،قوال المجني عليهأمن 
 
 إو  ،موري الضبط القضائيأمن م دا ع  ومن التقرير الم

ا
ما ن

روحة ثبات المطالإدلة أن تقوم بالرد على أاكتفت ببراءته من هذه التهمة دون 

ي ا فا في تسبيبه فاسدً الأمر الذي يجعل حكمها قاصرً  ،عليها في الجلسة

 .عادةالإ ن نقضه مع استدلاله يتعيا 

ورد وهو بصدد قضائه أنه قد أفيه وحيث إنه يبين من الحكم المطعون 

ببراءة المتهمين قوله )وحيث إنه باستعراض المحكمة لوقائع الدعوى وعلى النحو 

ن ما قام به المتهم الأول هو عبارة عن تنازل عن عقد أن لها بالسالف بيانه تبيا 
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 يجار في الشقة موضوع الدعوى وليس تصرا الا 
ً
 ف لا ي  وهذا التصرا  ،ا فيهاف

ا
ب رت

كن القول ولا يم ،نتفاعالا لأنه لا يملك الرقبة او حق  ،ا عليهاا أصليً ا عينيً له حقً 

 نه من التصرا أب
 
على  ية لحق عيني أصلي او تبعأنش  فات الناقلة للملكية او الم

ولذلك فمن غير المستساغ والحال كذلك جعل التنازل عن  ،رةالعين المؤجا 

 يجار تصرا الإ 
ً
 إو  ،ون الجنائيا في مال الغير في مجال القانف

ا
ني ما هو تصرف مدن

 لا ي   يضحي ما قام به المتهمان يوبالتال ،محض
ا
ثم  ومن ،ل جريمة جنائيةشك

 يتعين الحكم ببراءتهما(.

صب المنصوص عليها في المادة ن جريمة النا أمن المقرر  ذلك وكان لما كان

سلوب أمن قانون العقوبات تقوم على فكرة خداع المجني عليه باستعمال  461

 :حتيال الواردة في المادة المذكورة على سبيل الحصرالا ساليب أمن 

 .استعمال طرق احتيالية 

 .ف في مال الغيرالتصرا  

 .اتخاذ اسم كاذب وصفة غير صحيحة 

عمال مادية خارجية تخدع المجني أصب بقيام الجاني بق طرق النا وتتحقا  

 
 
طعون ضدهما هو في ما قام به الم إن وحيث ،له على تصديقهحم  عليه وت

 أحقيقته لا يعدو 
ً

خر بعلمه جراءات تخصيص عقار لآ إ عن ن يكون تنازلا

 وليس فيها ما ي   ،ورضاه
ا
 ا او احتيل خداعً شك

ً
لا  يلوبالتا ،الدولة عليه او على الا

الحكم  ذ كانإو  ،اصب المنصوص عليها بالمادة المذكورة سلفً تتحقق جريمة النا 

امة ا رمته به النيابة العى عما أالرأي فإنه يكون بمنلتزم هذا االمطعون فيه قد 

أن ت في هذا الشاورده من تقرير أمن خطأ في تطبيق القانون ــــــ بغض النظر عما 

 .ـــــــ ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله

نه لا أت على من قانون الإجراءات الجنائية قد نصا  280ولما كانت المادة 

عاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بقرار الإحالة او طلب التكليف تجوز م

حالت أتهام قد الان غرفة أ وكان يبين من الاطلاع على الأوراق ،بالحضور 

المطعون ضده الثاني مع الأول الى محكمة الجنايات لمحاكمتهما عن جناية 
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  ،النصب المنسوبة اليهما
 
بالتالي فإن و  ،تلافلاال المتهم الثاني عن جريمة ح  ولم ت

المحكمة المطعون في حكمها التزمت التطبيق الصحيح للقانون ولم تفصل في 

 
 
غفلت المحكمة أنه اذا أوحيث إنه من المقرر  ،رفع الدعوى بشأنهاتهمة لم ت

عادة إلها  ولكن ،يهففإنه لا يجوز للنيابة العامة الطعن  ،حدى التهمإالفصل في 

ومن ثم  ،ة للفصل في تلك التهمةلمحكمة الموضوع المختصا تقديم المطعون ضده 

 .يكون الطعن على الحكم في هذا الشق غير جائز

 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه بالنسبة 

 .تلافالإوبعدم جوازه بالنسبة لتهمة  ،صبللحكم الصادر في تهمة النا 
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 ق57 -48 جنائي رقم طعن

 ه1435ربيع الثاني  26 بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الأربعاء

 ،ينة طرابلسبمقر المحكمة العليا بمد 26/2/2014الموافــق

 ،د. سعد سالم العســـــــبلي :برئاسـة المستشـار الأستاذ

 ي،عبد المنعم جابر الطرابلس  :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،عبد الرحمن حســـــــين العلام :

ـــد : ـــعة عبـــــــــدالله ابوزيـــــ  ،جمـــــــ

ـــــراطأ : ــــــــ  .حمد حسين الضــــــــــ

 ،يوسف سوف مطراووبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 .مجدي العـربي الشريف :دـــــالسيومسجل الدائرة 

ن على الطاع التنبيه

 وعليه يكفي –
تي ال جلساته متابعة

 دون  تلاحقت

مخالفة  –قطاع نا
  أثره. - ذلك

 الذي تم تنبيهه على الطاعن من الواجب
بموعد الجلسة التي تحددت لنظر الاستئناف 

ع سير دعواه من جلسة الى ن يتتب  أ ،المرفوع منه
خرى التي تلاحقت دون انقطاع حتى يصدر الحكم أ

 فإ ،فيها
 
ف عن الحضور دون عذر ن لم يفعل وتخل

فإن معارضته في الحكم الصادر ضده  ،مقبول 
 .تكون غير مقبولة

وسماع المرافعة  ،بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص 

 والمداولة ،نيابة النقض الشفهية ورأي

 :الوقائع
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بدائرة مركز الحرس  4/1/2004اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ  

 :اتالبلدي تغسا 

ذلك و  ،د الصحة العامة بالخطري الى تلوث البيئة ويهدا يؤدا ـ قام بعمل  1

ض سلامة وصحة المجاورين له مطار بشكل يعرا الأ ن قام بتصريف مياه أب

 د البيئة بالتلوث وكما هو بالأوراق.للخطر ويهدا 

 إـ قام ب 2
ا
ذلك و  ،لقائهاماكن المخصصة لإالأ فات البناء في غير لقاء مخل

 وكما هو بالأوراق. ،ن المجني عليه )...(ن قام بوضعها بجوار مخز أب

من  139و  3بند  21مته الى محكمة غريان الجزئية لمعاقبته بالمادتين وقدا 

 15/1و 3/2وبالمادتين  ،صدار القانون الصحيإب 1973لسنة  106القانون رقم 

 ،الخاصة بالنظافة العامة بشأن الأحكام 1984لسنة  13من القانون رقم 

ن نظرت الدعوى قضت فيها غيابيا بتغريم المتهم بمبلغ ثلاثين أوالمحكمة بعد 

 .جنائية اتفو ا عما نسب اليه وبلا مصر دينارً 

نف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة غريان الابتدائية دائرة الجنح أاست 

ا حضوريً  25/12/2008فقضت تلك الدائرة بتاريخ  ،والمخالفات المستأنفة

 ا بقبول الاستئناف شاعتباريً 
ً

أنف  وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستكلا

ر الطاعن المعارضة في هذا الحكم أمام قرا  ،جنائية اتفو فيما قض ى به وبلا مصر 

 
ً

 اتفو  وبلا مصر ذات الدائرة التي قضت حضوريا بعدم قبول المعارضة شكلا

 وهذا هو الحكم المطعون فيه. .جنائية

 الإجراءات

 9/7/2009وبتاريخ  ،21/5/2009بتاريخ صدر الحكم المطعون فيه  

اب المحكمة الت ىرت محامية الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدقرا  ي قلم كتا

رة را ن دفعت الكفالة المقألها ذلك، وبعد أصدرته نيابة عنه بموجب توكيل يخوا 
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعه منها لدى ذات  ،قانونا

 .القلم
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  ،نيابة النقض مذكرة برأيها متقدا   
ً

ي  وفرأت فيها قبول الطعن شكلا

ت ر وراق الطعن على دائرة فحص الطعون التي قرا أرضت وع   ،الموضوع برفضه

دت جلسة دا وح   ،الى الدائرة المختصة حالة الأوراقإ 7/7/2013بتاريخ 

كت وتمسا  ،وتلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ،لنظر الطعن 29/1/2014

  ،بة النقض برأيها السابقنيا
 
 ،ظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرهاون

 .جزت للحكم بجلسة اليوموح  

 الأسباب

 وضاعه المقررة أحيث إن الطعن حاز كافة 
ً

 ،قانونا، فهو مقبول شكلا

الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في  إن وحيث

 والقصور في التسبيب من وجهين:تطبيقه والفساد في الاستدلال 

نه ألك ذ ،خطأ في تطبيقهأخالف الحكم المعارض فيه القانون و  انه :الأول 

ن هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم لم تكن أيبين من محاضر الجلسات 

 
ا
ن أ ذإ ،لة من ذات الهيئة السابقة التي تمت أمامها المرافعة في الدعوى مشك

لم يحضر جلسة  ،صدار الحكمإعضو اليسار الذي اشترك في  ....ستاذالأ 

المادة  حكامأوبذلك يكون الحكم قد خالف  ،المرافعة في الدعوى ولم يستمع لها

 .من قانون الإجراءات الجنائية 305و 304والمادتين  ،قانون المرافعات من 272

رت وقد قرا  18/10/2008ان الطاعن حضر رفقة دفاعه بجلسة  :الثاني
دت لنظرها جلسة وحدا  ،حالة الدعوى للدائرة الثانيةإالمحكمة فيها 

6/11/2008  
 
حالة الدعوى للدائرة المختصة لم إولكن عند  ،ه على الطاعنبا ون

 إو  ،حدد لها جلسةي  
ا
 ن

 
 أه على الطاعن بالحضور دون با ما ن

 
ا لنظر د موعدً حدا ن ت

 ين يراعأعلى  ،ولم يتم إعلانه بموعد الجلسة وتكليفه بالحضور فيها ،الدعوى 

فإن الحكم الذي  ،ولما كان الطاعن لم يحضر الجلسة ،فيه مواعيد المسافة

نه أن وصفته المحكمة خطأ بإو  ،ا ولو حضر عنه دفاعهيصدر عليه يكون غيابيً 

بول وقد استندت المحكمة المطعون في حكمها بعدم ق ،حضور اعتباري 

 
ً

 م عذرً قدا ن الطاعن لم ي  أ على سند المعارضة شكلا
ا
فه عن حضور ا لتخل

حالتها الى الدائرة إعلن بموعد الجلسة عند نه لم ي  أفي حين  ،الجلسات
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حكم ن اللأ  ،يه أمام المحكمة العليافبالطعن  ا لقامولو كان حاضرً  ،المختصة

 ،ور الطاعن للجلساتولم تتحقق المحكمة من عدم حض ،اا اعتباريً كان حضوريً 

مما يصم حكمها  ،دة لنظر الاستئنافوانه تم إعلانه بموعد الجلسة المحدا 

 .ويستوجب نقضه ،بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب

ن نه يبيأذلك  ،وحيث إنه عن السبب الأول من الطعن فإنه غير صحيح

 للحكم بجلسةجزت ن معارضة الطاعن ح  أللمحكمة من مطالعتها الأوراق 

 ،وفيها قررت المحكمة فتح باب المرافعة بناء على طلب دفاع الطاعن 7/5/2009

 ا وعضويةرئيس ...ةستاذالأ وكانت الهيئة التي استمعت للمرافعة فيها مكونة من 

رت المحكمة حجز المعارضة للحكم وفي هذه الجلسة قرا ... .الأستاذينكل من 
وعلى ذلك  ،من ذات الهيئة السابقة وفيها صدر الحكم ،21/5/2009بجلسة 

فإن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هي ذاتها التي استمعت للمرافعة 

حد أر من ذلك حضور ولا يغيا  ،وتداولت في الحكم الذي صدر فيها ،في المعارضة

 
ً

ومن ثم فإن الحكم  ، عن عضو اليسارالقضاة لجلسة النطق بالحكم بدلا

د صدر عن ذات القضاة الذين استمعوا للمرافعة في المطعون فيه يكون ق

من هيئة لم  ا رماه به الطاعن من بطلان لصدورهى عما أويكون بمن ،الدعوى 

 .الأمر الذي يستوجب رفضه ،تسمع للمرافعة فيه

نه أ ذلك ،غير محله في وحيث عن السبب الثاني من أسباب الطعن فإنه

 ااطلعت عليها المحكمة تحقيقً يبين من محضر جلسات محاكمة الطاعن التي 

ان المحكمة نظرت الاستئناف المرفوع من الطاعن بجلسة  ،للطعن

حالة إرت المحكمة فيها وفيها حضر الطاعن رفقة دفاعه، وقرا  18/10/2008

هت على ونبا  6/11/2008دت لنظره جلسة الاستئناف الى الدائرة الثانية وحدا 

ولم يحضر المتهم  18/12/2008لجلسة جيله أثم قررت المحكمة ت ،المتهم بذلك

وفيها صدر الحكم  25/12/2008فيها، فقررت المحكمة حجزه للحكم بجلسة 

نبيه على الطاعن بموعد الجلسة التي وعلى ذلك فقد تم التا  ،المعارض فيه

 وكان من الواجب ،دت لنظر الاستئناف المرفوع منه أمام الدائرة الثانيةتحدا 

خرى التي أع سير دعواه من جلسة الى ن يتتبا أ ةالعلى الطاعن في هذه الح

 إو  ،تلاحقت دون انقطاع حتى يصدر الحكم فيها
ا
ف عن ن لم يفعل وتخل
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فإن معارضته في الحكم الصادر ضده تكون غير  ،الحضور دون عذر مقبول 

ذ قض ى الحكم المطعون فيه بعدم قبول معارضة الطاعن لعدم إو  ،مقبولة

 ،ضور الجلسة المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منهي عذر منعه من حأبدائه إ

ه ويكون نعي الطاعن علي ،خطأ في تطبيقهأفإنه لا يكون قد خالف القانون او 

 .مما يستوجب رفضه ،بذلك في غير محله

 فلهذه الأسباب

 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه
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 ق208/57جنائي رقم  طعن

الموافق  ه1435ربيع الثاني  26المنعقــدة علنـا صبـاح يـوم الأربعاء  ةجلسالب

 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس،26/2/2014

 ،د. سعد سالم العســـبلي :برئاسـة المستشـار الأستاذ

 ي،عبد المنعم جابر الطرابلس  :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،العلامعبد الرحمن حســـــــــــــين  :

ـــعة عبـــــــــدالله ج : ــــــدأمـــــــ  ،بوزيـــــ

ــــــــراطأ : ــــــــ  .حمد حسين الضــــــــــ

 ،ف سوف مطراوـــــــــيوسوبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 .مجدي العـربي الشريف :الـــــسيدومسجل الدائرة 

تخضع  - ليةوا أجراءات إ

لتقدير قاض ي الموضوع 
  .ساس ذلكأ –

لية في ن الإجراءات الأو  أمن المقرر 
ا يخضع لتقدير ورقابة قاض ى الدعوى هي مم  

جراء من الإ الموضوع الذي له تقدير سلامة 
 ِ
 
م متى كان يقي ،ب عليه في ذلكعدمه بلا معق

 ر قضاءه في هذا الشأن على أسباب سائغة تبر  
جراء ومطابقته الإ ما انتهى اليه من صحة 

ن أعضاء أثبته الحكم أا وكان مم   ،للقانون 
 
 
ثناء ممارستهم لواجبهم أ يمنالأ مركز وحدة الت

عند نقطة التفتيش اشتبهوا في حمولة 
 الس  

 
لوا للكشف عن ماهية ما يارة وتدخ

 
 
يب الملابسة عن نوع بهات والر  تحمله للش

كياس التي كانت الأالبضاعة التي بداخل 
 نهاأسفر ذلك عن أذ إو  ،ظاهرة للعيان
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فإن ما انتهى اليه الحكم من ذلك  ،تامخدر 
حضار إ ر تتوفر به حالة التلبس بالجريمة ويبر  

 ن الحكم الىأواطم ،مور الضبطأالمتهم الى م
جراءات القبض والتفتيش التي قام إصحة 

 دثم تناول الر   ،بها رجل الضبط في الدعوى 
  على دفاع

ً
إن ف ،ا لما سبق بيانهالطاعن وفق

عليه بالبطلان والإخلال بحق الدفاع في  يالنع
 ن رفضه.ويتعي   ،هذا الشق في غير محله

 -اختصاص مكاني 

 المكافحة رجال
 اختصاصهم في جميع

ساس أ - البلاد نحاءأ
 .ذلك

 
 
 1990لسنة  7القانون رقم  ا كانلم

 لبشأن المخدرات والمؤثرات العقلية المعد  
على  قد نص   ،1425لسنة  19بالقانون رقم 

لرجل مكافحة  يالمكان ن الاختصاصأ
 ومن ،نحاء البلادأالمخدرات يكون في جميع 

مور الضبط القضائي التابع لمكتب أثم فإن م
اقعة  المكافحة الذي قام بالاستدلال في الو

 .امكانيً  مختص  

 –مستمرة  جرائم
اختصاص كل محكمة 

 حالة وقعت فيها
ساس أ - ستمرارالا 

  .ذلك

ة في الجرائم المستمر   نهأمن المقرر 
 يُ 

ً
ة تقوم فيه حال للجريمة كل محل   اعتبر مكان

  ،ستمرارالا 
ُ
جريمة نقل المخدر جريمة  عد  وت

بنظرها كل محكمة استمرت  مستمرة تختص  
  .في دائرتها الحالة الجنائية

وسماع المرافعة  ،بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص 

 .والمداولة ،النقضنيابة  الشفهية ورأي

 الوقائع

م بدائرة 7/5/2009هم بتاريخ خر لأنا آاتهمت النيابة العامة الطاعن و  

 .جهاز مكافحة المخدرات الجبل الأخضر
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بها  حالمصرا  تجار فيها في غير الأحوالالاحرزا مواد مخدرة بقصد أحازا و  -1

المحضر ا با ووزنً نة وصفً بط بحوزتهما المواد المخدرة المبيا ن ض  أوذلك ب ،اقانونً 

 واعترفا استد
ً

ا بذلك حالة كون المتهم الثاني من الموظفين وتحقيقً  لالا

النحو  وعلى ،العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

 المبين بالأوراق.

ستعمال الشخص ي في غير والا حازا واحرزا مواد مخدرة بقصد التعاطي -2 

ة نبط بحوزتهما المواد المخدرة المبيا ن ض  أوذلك ب ،ابها قانونً ح المصرا  الأحوال

 ا بالمحضر باعترافهما استدا ووزنً وصفً 
ً

تهم حالة كون الم ،ا بذلكوتحقيقً  لالا

الثاني من الموظفين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات 

بيضاء تهام بمحكمة الالا وطلبت من غرفة وعلى النحو المبين بالأوراق، ،العقلية

 35، 1بند  35/1 ،ج1-1حالتهما الى محكمة الجنايات طبقا للمواد إالابتدائية 

في شأن  19910لسنة  7من القانون رقم  42، 37/1 ،مكرر  35 ،ا بثانيً 

ات ودائرة الجناي ،المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته والغرفة قررت ذلك

الى دائرة جنايات طبرق لاختصاصها بنظر  حالة الأوراقإرت البيضاء قرا 

ا بمعاقبة المتهم الأول ) الطاعن ( بالسجن ثلاث والتي قضت حضوريً  ،الدعوى 

ا نسب اليه وبمصادرة المادة المخدرة مما  ،سنوات وغرامة ثلاثة آلاف دينار

نثرا اللون ذهبي تحمل لوحه معدنية إ يالمضبوطة والمركبة الآلية النوع هوندا

وبنشر ملخص الحكم على نفقته مرتين متتاليتين في  ،45-5-659593رقم 

وبحرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ  ،جرائد البطنان والشلال والجبل

 .يهوببراءة الثاني مما نسب ال ،اتفو لزمته بالمصر أالعقوبة وسنة واحدة بعدها و 

 وهذا هو الحكم المطعون فيه.

 الإجراءات

)...( الطعن  يقرر المحام ،م16/9/2009تاريخ صدر الحكم المطعون فيه ب

اب المحكمة المختصة بموجب توكيل  9/11/2009بالنقض بتاريخ  لدى قلم كتا

وأودع في ذات التاريخ ولدى نفس الجهة مذكرة بأسباب  ،له ذلكيخوا  يعرف

 
ا
م المحكوم عليه لتنفيذ ن تقدا وتبيا  ،يداعإعة منه بموجب محضر الطعن موق
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ول دلت نيابة النقض برأيها القانوني بقبأ ،لأمر التنفيذ المرفقالعقوبة طبقا 

 
ً

 ا ـ ورفضه موضوعً الطعن شكلا

  
 
د دا ح   ،من دائرة فحص الطعون الجنائية الى هذه الدائرة حيلت الأوراقأ

 ،وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ،م29/1/2014لنظر الطعن جلسة 

كت نيابة النقض برأيها   ،وتمسا
 
 ،لجلسةن بمحضر اظر الطعن على الوجه المبيا ون

 جز للحكم فيه بجلسة اليوم.ثم ح  

 الأسباب

 فهو مقبول شكلا. ،وضاعه القانونيةأمن حيث إن الطعن قد استوفي  

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بمقولة 

وز الجريمة من الجرائم التي يجن تكون أنه لا يكفي لصحة القبض والتفتيش إ

ن تكون هناك دلائل كافية على اتهام المقبوض عليه أبل يلزم  ،فيها ذلك

  ،بارتكابها
ً

ن تبرير أو  ،فاذا انتفي هذا الشرط كان القبض ومن ثم التفتيش باطلا

ن بها أن على الكرس ي الخلفي ظاهرة وواضحة لا تعني القبض بمشاهدة كيسيْ 

لقبض والتفتيش باطلين يستتبع بطلان الإجراءات التي ا يكون امما  ،تامخدر 

بط مور الضبط لم يضأن مك ببطلان حالة التلبس لأ كما يتمسا  ،نيت عليهماب  

ك بعدم كما يتمسا  ،خرونآبل شاهدها  ،الواقعة ولم يشاهد حالة التلبس

ي وبالتال ،اق مكانيً فراد والمحقا لأ امور الضبط لعدم اختصاص أاختصاص م

عدم اختصاص النيابة العامة وغرفة الاتهام بمحكمة البيضاء الابتدائية وقرار 

من  40سفر عنه لمخالفة نص المادة أالإحالة، كذلك بطلان تفتيش المركبة وما 

 
 
وجب حضور المتهم او من ينيبه وبحضور قانون الإجراءات الجنائية التي ت

 وطالما لم تتوافر ،فر هذا الشرطوقد خلا تفتيش المركبة من توا ،شاهدين

 
ً

ق ولم يتطرا  ،نيت عليه وكافة الإجراءات التي ب  حالة التلبس يكون التفتيش باطلا

د تى مجرا او ح ثارها جملة او تفصيلاأعلى الدفوع التي  الحكم المطعون فيه للردا 

حق خلال بما يشوب الحكم بالإ ب ،نها دفوع جوهريةأبالرغم من  اليها، الإشارة

  ،فاعالد
ً

 . ونقض الحكم والإعادةوخلص الى طلب قبول الطعن شكلا
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نه لخص وقائع أنات الحكم المطعون فيه وحيث إنه يبين من مدوا  

 
 
منية لأ اوجز في تقدم الملازم اول )...( التابع لوحدة التمركزات الدعوى في قوله ت

نوع  ة بضبط المركبةبالمنطقة الشرقية عن طريق ضابط خفر نقطة بئر غنيا 

 ،الجماهيرية تحت قيادة المدعو )...( 659593-5-45اللون ذهبي رقم  يهوندا

ر ثوباستيقاف السيارة على الطريق العام للاشتباه في حمولتها ع   خيه )...(أرفقة 

 ن تكون مادة مخدرة نوع حشيشأن قطعة يشتبه يربعة وستأعلى عدد ثلاثمئة و 

 ومن ثم  و. ن.ع )...( وتم ضبطها من قبل ر.ع )...(
 
حيلا الى فرع مكافحة المخدرات أ

 أوسمعت  ،والمؤثرات العقلية الجبل الأخضر
ً
يث ح قوال المتهم الأول استدلالا

ل ويقيم بالجفرة واتصل به شخص يدعى فاد انه يعمل بمهنة ميكانيكي متجوا أ

نه وطلب م ،صلاح عطل بسيارتهإف عليه بمناسبة قيامه ب)...( كان قد تعرا 

ذ توجد لديه بضاعة يرغب في نقلها الى منطقة إبمدينة طبرق  الحضور اليه

ق وبوصوله الى طبر  ،عد المسافةمرافقته لب   فطلب من شقيقه )...( ،الجفرة

 و  ،التقي به
ا
) شوإلات ( كانت  كياسأربعة أم منه البضاعة وهى عدد تسل

موضوعة قرب معسكر مهجور قرب جامعة طبرق، وطلب اليه نقلها الى الجفرة 

ع فقام بوض ،نها حشيشأبلغه بأن أاو اجدابيا مقابل خمسة آلاف دينار بعد 

ق غراض ووضعها فو الأ البضاعة في الكرس ي الخلفي للسيارة واشترى بعض 

 وعند وصوله ،حطة الغسيلخيه الذي كان ينتظره بمأعلى  ثم مرا  ،كياسالأ

قيقات ا بتحدً مردا  ،مني قاموا بالتفتيش وعثروا على المواد المخدرةالأ للتمركز 

ورد أن الحكم واقعة الدعوى و ن بيا أوبعد  ،النيابة العامة قيامه بنقل البضاعة

ا الى اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات دانته استنادً إقوال الطاعن خلص الى أ

عن موافقته على نقل البضاعة في مقابل خمسة آلاف دينار  وبتحقيق النيابة

نها أ نة المضبوطةثبته تقرير الخبرة عن العيا أوالى ما  ،غواه الشيطانأن أبعد 

على ما دفع به بشأن بطلان الإجراءات التي قام  ثم ردا  ،من مادة مخدر الحشيش

ا ا على حدود مخروجً  عدا ي  نها كانت صحيحة وليس فيها ما أـمور الضبط بأبها م

 .رسمه القانون ولا يشوبها البطلان

ة في الدعوى هي مما ن الإجراءات الأوليا أوكان من المقرر  ،لما كان ذلك 

مه جراء من عدالإ يخضع لتقدير ورقابة قاض ى الموضوع الذي له تقدير سلامة 
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 قيم قضاءه في هذا الشأن على أسباب سائغةمتى كان يً  ،ب عليه في ذلكبلا معقا

الحكم  ثبتهأوكان مما  ،جراء ومطابقته للقانون الإ ر ما انتهى اليه من صحة تبرا 

ثناء ممارستهم لواجبهم عند نقطة التفتيش أ يمنالأ ن أعضاء وحدة التمركز أ

 
ا
لوا للكشف عن ماهية ما تحمله للشبهات اشتبهوا في حمولة السيارة وتدخ

يان كياس التي كانت ظاهرة للعالأيب الملابسة عن نوع البضاعة التي بداخل والرا 

ما انتهى اليه الحكم من ذلك تتوفر به  فإن ،تانها مخدر أسفر ذلك عن أذ إو 

الحكم  نأواطم ،مور الضبطأحضار المتهم الى مإحالة التلبس بالجريمة ويبرر 

ثم  ،جراءات القبض والتفتيش التي قام بها رجل الضبط في الدعوى إالى صحة 

 ،نفإن النعي عليه بالبطلا  ،ا لما سبق بيانهالطاعن وفقً  د على دفاعتناول الرا 

 .ن رفضهوالإخلال بحق الدفاع في هذا الشق في غير محله ويتعيا 

بشأن المخدرات والمؤثرات  1990لسنة  7وكان القانون رقم  ،ولما كان ذلك 

 قد نص على ان الاختصاص ،1425لسنة  19ل بالقانون رقم العقلية والمعدا 

مور أومن ثم فإن م ،نحاء البلادأل مكافحة المخدرات يكون في جميع المكاني لرج

الضبط القضائي التابع لمكتب المكافحة الذي قام بالاستدلال في الواقعة 

الأمر الذي يكون معه النعي على الحكم في هذا الشأن في غير  ،امكانيً  مختص  

 .محله

 كل محلا  للجريمة اعتبر مكانً نه في الجرائم المستمرة ي  أولما كان من المقرر  

  ،ستمرارالا تقوم فيه حالة 
 
 ة تختصجريمة نقل المخدر جريمة مستمرا  عدا وت

 ويكون ما ينعى به ،بنظرها كل محكمة استمرت في دائرتها الحالة الجنائية

ن ن رفض الطعالطاعن في هذا الجانب في غير محله، ومتى كان ذلك فقد تعيا 

 .اموضوعً 

 فلهذه الأسباب

 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه
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 ق 598/57جنائي رقم  طعن

الموافق  ه 1435ربيع ثاني  26يوم الأربعاء  صباح اعلنً  المنعقدة بالجلسة

 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس، 2014فبرأير  26

 ،د. سعد سالم العســبلي :برئاسـة المستشـار الأستاذ

 ي،عبد المنعم جابر الطرابلس  :المستشارين الأساتذةوعضوية 

 ،عبد الرحمن حســــــين العلام :

ـــد : ـــعة عبـــــــــدالله ابوزيـــــ  ،جمـــــــ

ـــــــراطأ : ــــــــ  .حمد حسين الضــــــــــ

 ،يوسف سوف مطراو وبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 .مجدي العـربي الشريف :الــــــــــــــسيدومسجل الدائرة 

 -تقرير بالاستئناف 

ذا إ - جراء جوهري إ
 يف وكان بعضها دتعدا 

 الميعاد وبعضها خارج

ذا إف - الميعاد
 المحكمة استبعدت

 م عليهايتحتا  بعضها
 .سبب ذلك تبيان

 اريً جوه جراءً إ عتبر بالاستئناف يُ  التقرير 
 وتنعقد به المحكمة في حوزة الدعوى  تدخل به
  الخصومة

 
 فإن ،جرائيةالإ  ق به الرابطةوتتحق

 بتقرير  في قضائها المطعون  المحكمة تخذأ
 نأ دون  ،الميعاد بعد الذي تم الثالث الاستئناف

 اللذين خرينالآ  للتقريرين استبعادها سبب نتبي  
 لحكما يجعل القانوني للاستئناف الميعاد في اتم  

 ا.معيبً 

وسماع المرافعة  ،الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيصبعد الاطلاع على 

 والمداولة ،نيابة النقض الشفهية ورأي
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 الوقائع

بدائرة  وما قبله 2/5/2009بتاريخ  لأنه الطاعن العامة النيابة اتهمت 

  )...( للمستفيد عطىأ :الجمعة سوق  شرطة مركز
 
 2449رقم  امصرفيً  اصك

 كون  ،حبللس قابل قائم رصيد يقابله لا هليالأ  ا على مصرف ابي سليممسحوبً 

 ا وخمسمئة دينار( وعلىلفً أ ) اثنان وعشرون دينار لفالأ تجاوزت الصك قيمة

 عاقبتهم الجزئية قتصاديةالا الجرائم محكمة من وطلبت بالأوراق. المبين النحو

 قتصادية.الا الجرائم بشأن 1979لسنة  2رقم  مكرر من القانون  13/1 بالمواد

 اعنالط بمعاقبة قض ى احكمً  فيها صدرتأو  الدعوى  نظرت المذكورة والمحكمة

اليه  بنس لف دينار عماأ وتغريمه ونصف سنة لمدة والنفاذ الشغل بالحبس مع

 طريقيه بفالطعن  ر بهذا القضاء فقرا  عليه المحكوم لم يرض ،اتفو مصر  وبلا

 عدمب قضت التي الابتدائية صيةطرابلس التخصا  محكمة أمام الاستئناف

  قبول 
ً

 وهذا هو الحكم المطعون فيه. الميعاد. لرفعه بعد الاستئناف شكلا

 الإجراءات

 ر قرا  27/1/2010وبتاريخ  ،8/12/2009 بتاريخ فيه المطعون  الحكم صدر 

 نم توكيل بموجب الحكم المذكور  على النقض )...( الطعن بطريق المحامي

 النموذج وعلى الحكم مصدرة اب المحكمةكتا  قلم أمام له ذلكيخوا  الطاعن

 
 
 م بأسباب طعنه مذكرة أودع القلم نفس ولدى التاريخ وبذات ،لذلك عدا الم

ا
 وق

ً
 عة

 .منه

 قبول  لبط الى فيها انتهت القانوني مذكرة برأيها النقض نيابة أودعت ثم 

  الطعن
ً

 حصف عادة. وعرض الطعن على دائرةالإ  بالنقض مع الموضوع وفي شكلا

 دتوحدا  ،الدائرة هذه الى الدعوى  حالةإ رتالتي قرا  العلياالطعون بالمحكمة 

 يصالتلخ لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير 29/1/2014جلسة 

كت  .جزت الدعوى للحكم بجلسة اليوموح   السابق النقض برأيها نيابة وتمسا

 الأسباب

 .القانونية، فهو مقبول شكلا وضاعهأالطعن قد استوفي  نإ حيث  
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 في تطبيق بالخطأ فيه المطعون  الحكم على ينعى الطاعن نإ وحيث  

 كمالح صدر حيث ،في الاستدلال التسبيب والفساد في والقصور  القانون 

 ضابط أمام المتهم ( باستئناف هذا الحكم ) الطاعن وقام 29/9/2009 بتاريخ

 افبالاستئنبالتقرير  ستاذ )...( المحاميالأ كما قام  ،29/9/2009بتاريخ  السجن

 ناوهذان الاستئناف 6/10/2009 الحكم بتاريخ المحكمة مصدرة كتاب قلم لدى

 .القانوني الميعاد في وهما الدعوى  في ملف موجودان

 مةالمحك لتحصا  فقد فيه المطعون  الحكم أسباب بمطالعة نهإ وحيث 

 ولم .. ).القول ب قناعتها نتبيا  ثم بالاستئناف فيه المطعون  نت الحكموبيا  الواقعة

الطعن عليه بالاستئناف بتاريخ  الحكم فقرر  بهذا عليه المحكوم يرتض

 تجاوز  وقد ،29/9/2009 في تاريخ الحكم الصادر نإ وحيث ،12/10/2009

 ،المتهم ةبمواجه احضوريً  صدر في حكم بالاستئناف للطعن المحدد الميعاد بذلك

  غير معه يكون  الذي الأمر
ً

 بذلك نويتعيا  ،المحدد الميعاد بعد لرفعه مقبول شكلا

  بعدم القضاء
ً

  ،وق بالمنط سيرد الميعاد المحدد كما لرفعه بعد قبوله شكلا
ً

 وعملا

 (.جنائية جراءاتإ 369 المدة بنص

 الجمعة سوق  9/2009رقم  المستأنفة الدعوى  ملف بمطالعة نهإ وحيث 

 منطوقهفي  وقض ى 29/9/2009 صدر بتاريخ الحكم المستأنف قد نأ نتبيا  فقد

دينار  لفأ وتغريمه ونصف سنة مدة والنفاذ الشغل مع بالحبس المتهم بمعاقبة

 ودعأ حيث اليوم في نفس الحكم تنفيذ وتم .اتفو مصر  وبلا نسب اليه عما

  ،السجن من ضابط ذلك على التوقيع وتم يالمحل بالسجن
 
لسجن ا بدفتر ديا وق

 مأما الحكم بالاستئناف على قرر الطعن اليوم نفس وفي .34144رقم  تحت

 .المحلي السجن ضابط

 المتهم عن نيابة الحكم في ر المحامي )...( الطعنقرا  6/10/2009وبتاريخ  

 ددا وح   ،الحكم التي أصدرت المحكمة ابكتا  أمام قلم له ذلكتوكيل يخوا  بموجب

ول أ تاريخ يوافق وهو لنظر الاستئناف 26/10/2009 تاريخ القسيمة في نفس

  المطعون  المحكمة جلسة بمحضر وارد هو حسبما جلسة
ا

 نهأ في حكمها، إلا

 حضر 12/10/2009يوم  نهأ فيه ن وا د   بالاستئناف ثالث بالطعن تقرير يوجد
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 نالطع ر وقرا  السجن من تقرير )...( بموجب المتهم ق .اب محكمة جكتا  قلم الى

 .المذكور  الحكم على

  
ا
 به تدخل اجوهريً  جراءً إ عتبري  بالاستئناف  وكان التقرير ذلك كان الم

 ،رائيةجالإ  وتتحقق به الرابطة الخصومة وتنعقد به المحكمة في حوزة الدعوى 

 بعد تم الذي الثالث الاستئناف بتقرير في قضائها المطعون  المحكمة خذأ فإن

 الميعاد في اتما  اللذين خرينالآ  للتقريرين استبعادها سبب نتبيا  نأ دون  الميعاد

 .نقضه ذلكب نويتعيا  بالقصور  ا ويصمهمعيبً  الحكم يجعل للاستئنافالقانوني 

 فلهذه الأسباب

  المحكمة حكمت
ً

 الموضوع بنقض الحكم وفي بقبول الطعن شكلا

دائرة  –الى محكمة شرق طرابلس الابتدائية  الدعوى  عادةإو  المطعون فيه

 .خرى أ هيئة من مجددا النظره -الجنح والمخالفات المستأنفة 
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 ق 968/57 جنائي رقم طعن

الموافق  هـ1435 يثانالربيع  26 بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الأربعاء 

 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس،2014ير افبر  26

 ،د. سعد سالم العســـــــبلي :برئاسـة المستشـار الأستاذ 

 ي،عبد المنعم جابر الطرابلس  :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،عبد الرحمن حســــــــــين العلام :

 ،بوزيــــــــدأـــــــعة عبــــــدالله جمـــ :

ــــــراط : ــــــــ  .احمد حسين الضــــــــــ

 ،راوــــــيوسف سوف مط وبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

ـــالــــــــــــــومسجل الدائرة    .ريفــــمجدي العـربي الش :سيدـ

يقع  - سابقة العود 

 -اثباتها على النيابة 
 العود يحتاج تطبيق

 - خاصة شروط الى

 على لا تثريب اذا
اذا لم يتضمن  الحكم

 .العود تطبيق

 

 دتشدي اتناقضً  عدا لا ي  

العقوبة على اعتراف 
 الحكم المهتم بسبق

ثبات إ وحدهايقع على عاتق النيابة العامة 

لة لتنطبق عليه حا الحكم نهائيا على الجانيسبق 

  فإذا لم العود
ُ
سبق  هم للمحكمة ما يفيد انقد  ت

 كما النفاذ الحكم عليه نهائيا في جريمة ومع

فإن قضاءها في الدعوى دون  ،القانون  يتطلب

تطبيقه في  يحتاجالذي  -اعتداد بتحقيق العود

لم يخرج عن  -خاصة  الى شروط حق المتهم

 .لصحيح للقانون التطبيق ا

نه أمن  المتهم اعترف بهالمحكمة بما  خذأ

 في قضية خمر وفي قضية الحكم عليه سبق

ا لا يُعد  تناقضا منه ،للعقوبة تبريرها عند تامخدر 
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 – عليه في جريمة

  .ساس ذلكأ
ود وج ثباتإ عبء نلأ  لعدم تطبيقها لظرف العود،

 على عاتق لا يقع ونهائية نافذة العود سابقة في

  ،المتهم
 

ي ف يصح الاعتداد به لسانهعلى  ما ورد نأ إلا

  .تشديد العقوبة

وسماع المرافعة  ،بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص 

 .والمداولة ،نيابة النقض الشفهية ورأي

 الوقائع

 بدائرة اختصاص 12/7/2009اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 

 :مصراتة شرطة مركز

 الوارد النحو وعلى ،اعائدً  حالة كونه امسكرً ذ تناول إ ،خمرا شرب وحاز

 .بالأوراق

 حالة المتهم الىإ الابتدائية مصراتة بمحكمة غرفة الاتهام من وطلبت

لسنة  4رقم  من القانون  2،4/1 ،مكرر  1، 1 بالمواد الجنايات لمعاقبته محكمة

 ،العقوبات قانون  من 97 ،9 والمادتين ،وتعديلاته الخمر تحريم بشأن 1423

 .ذلك والغرفة قررت

 وأصدرت الدعوى  نظرت -دائرة الجنايات  –مصراته  استئناف ومحكمة 

 ينارد لفأ وتغريمه سنة لمدة الشغل بالحبس مع الطاعن بمعاقبة قض ى احكمً 

 وهذا هو الحكم المطعون فيه. جنائية. اتفو مصر  وبلا اليه نسب عما

 الإجراءات

 30/12/2009 وبتاريخ ،28/12/2009 بتاريخ فيه المطعون  الحكم صدر

 راتةمص سجن ضابط النقض أمام بطريق الحكم فيالطعن  عليه ر المحكومقرا 

 حدأستاذ )...( الأ  أودع م21/2/2010 وبتاريخ ،المعد لذلك وعلى النموذج

ك له ذليخوا  نابةإ سند وبموجب - مصراتة الشعبية المحاماة إدارة فرع أعضاء
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  بأسباب مذكرة
ا
كتاب  قلم لدى يداعإ محضر وبموجب منه عةالطعن موق

 .الحكم مصدرة المحكمة

 قبول  لبط الى فيها انتهت القانوني مذكرة برأيها النقض نيابة أودعت ثم 

  الطعن
ً

ون الطع فحص رض الطعن على دائرةوع   .برفضه الموضوع وفي شكلا

جلسة  دتدا وح   ،الدائرة هذه الى الدعوى  حالةإ رتقرا  التي بالمحكمة العليا

 ،التلخيص الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير م لنظر 29/1/2014

كت  .جزت الدعوى للحكم بجلسة اليوموح   السابق النقض برأيها نيابة وتمسا

 الأسباب

 حيثو  ،القانونية، فهو مقبول شكلا وضاعهأالطعن قد استوفي  نإ حيث

بحق  خلالوالإ  الاستدلالبالفساد في  فيه المطعون  على الحكم ينعى الطاعن نإ

 رفظ استبعاد قد جاء في أسبابها في حكمها المطعون  ن المحكمةأ ذلك ،الدفاع

  ،وقيامه ثباتهإما يفيد  العامة النيابة تقديم لعدم العود
ا

 قديرت نها عندأ إلا

الخمر  الجنائية في مجال ابقو الس ذوي  من ن المتهمأالى  اتجهت وتبريرها العقوبة

 ،لبعضا بعضها تضارب في أسباب حكمها مع الى ي ذلكا يؤدا مما  ،والمخدرات

ليس  يالمتهم الت بسوابق الشخص ي علمها مبناها غير سليمة نتيجة الى يويؤدا 

 .في الاستدلال الفساد بعيب حكمها يشوب مما ،في الأوراق أصل ثابت لها

 ةل واقعقد حصا  فكان فيه المطعون  الحكم ناتمدوا  بمطالعة وحيث إنه 

 ...) بالقول: قضائه سانيدلأ  عرض ثم الاتهام قرار عن لا يخرج بما الدعوى 

لخبرة ا تقرير في ما ورد خلال من في حقه وثابت ما نسب للمتهم قائم نإ وحيث

وهي  %16في دمه  الكحول  ن نسبةأ التقرير ثبتأ حيث ،دمه نةعيا  تحليل بشأن

 ذكره بما النسبة هذه زتتعزا وقد  ،السكر في حالة من المتهم لتجعل كافية نسبة

  شقيقه
 
 الم

ا
 نهأو  ،ظاهر في حالة سكر كان المتهم نأالذي ذكر  الواقعة عن غبل

 يدل هذاو  ،دهمويهدا  سرتهأ فرادأ نه يس يء معاملةأ كما ،المنزل  يعبث بمحتويات

ز عزا وقد ت ،الصواب فالتصرا  فقدتهأو  وعقله سهأبر  لعبت قد الخمرة نأ على

 يث ذكرح ،المتهم الذي ضبط القضائي الضبط مور أثبته مأ بما ايضً أ هذا كله

 أوك  على الأرض املقي   وجده نهأ
ا
 رائح نأو  ،الخمر ثيرأغماء من تإ في حالة هن

ً
 ة
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 اتبعً  نويتعيا  ،اليه المسندة ركان التهمةأ معه الأمر الذي تتكامل ،منه تنبعث

 جراءاتإ 277/2بالمادة  بالمنطوق عملا هو وراد بما ومعاقبته ،عنها دانتهإ لذلك

 ،يامهوق ثباتهإ ما يفيد النيابة تقديم لعدم العود ظرف استبعاد مع جنائية

 تقدير عن اما أ ،الإحالة وأمر بقرار الاتهام الواردين والوصف للقيد اوطبقً 

 هو كما للفعل ادعةوالرا  المناسبة العقوبة رتقدا  فإن المحكمة وتبريرها العقوبة

 ارتكابها ودوافع وأسباب وملابساتها الوقعة ظروف ذلكفي  مراعية ،وراد

ا لما قً طب سرتهأ فرادلأ  اساءات من المتهم قام به وما ،المرتكب الفعل وخطورة

 لحبسا عقوبة تنفيذ لوقف اتجد سببً  لم المحكمة فإن ولذلك ،ذكره شقيقه

 ذهه ولتكون  والمخدرات الخمر في مجال السوابق من ذوي  نهأو  خاصة ،في حقه

 من ملةآ المستقبل في المزيد ارتكاب الى العودة نذار له بعدمالإ  بمثابة العقوبة

 وي   الى صوابه ن يرجعأ قضائها بعد
ا
  كل ما عن ابتعدً م   عقله محك

ا
 يس يءو  رهيعك

 الى بالعقوبة نزلت نهاأ كما ،عقوبات 28 ،27دتين ابالم في ذلك مسترشدة ،اليه

 ذلك في ولعلا  -المتهم  ظروف وليس - سرةالأ لظروف  منها اتقديرً  الوراد القدر

 ومصلحة همصلحت ريقدا  نأو  ،المستقبل في وي السا  السلوك الى انتهاج له تشجيع

  كله وذلك ،اتفو من المصر  اعفته نهاأكما  ،سرتهأ
ً

 29بالمواد  عملا

 (.اجراءات 345 ،287،عقوبات

دعوى عنها الثبات توافر عناصر الجريمة المرفوع إذلك وكان عبء  لما كان 

إنه يقع ف ،الجنائية وانطباق النصوص القانونية تقع على عاتق النيابة العامة

لم  عامةوكانت النيابة ال ،ثبات سبق الحكم نهائيا على الجانيإيضا أعلى عاتقها 

ائيا في سبق الحكم عليه نه ن المتهمأتقدم للمحكمة المطعون في حكمها ما يفيد 

فإن قضاءها في الدعوى دون  ،القانون  يتطلب النفاذ كما ومع جريمة خمر

 بيقتط نلأ  ،اعتداد بتحقيق العود لم يخرج عن التطبيق الصحيح للقانون 

 ولا ،توافرها ن تتحقق منأ المحكمة على نيتعيا  خاصة الى شروط يحتاج العود

لسان المتهم في محضر تحقيق  على المحكمة بما ورد خذتأذا إتناقض في ذلك 

ي في قضية خمر وف الحكم عليه نه سبقأمن  محضر الاستدلالالنيابة وفي 

 عودال وجود سابقة في ثباتإ عبء نلأ  ،للعقوبة تبريرها عند تامخدر  قضية

  ،على عاتق المتهم لا يقع ونهائية نافذة
ا

 تداد بهيصح الاع على لسانه ما ورد نأ إلا
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 إنف ذلك كان افلما  ،العود تطبيق دون  بما هو وموازنتها في تشديد العقوبة

 .لطعنا رفض ن بذلكويتعيا  في الاستدلال فاسدا عدا لا ي   فيه المطعون  الحكم

 فلهذه الأسباب

 .برفضه الموضوع حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي
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 ق 1346/56 رقمطعن جنائي 

 ه 1435 جمادى الأولى 22 حدالأ المنعقدة علنا صباح يوم  ةجلسالب 

 ،العليا بمدينة طرابلسم، بمقر المحكمة 23/3/2014الموافق 

 ،المبروك عبدالله الفاخري  :برئاسة المستشار الأستاذ

 ،محمد عقــــــــــــــيلة سعد :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ي،رفيعة محمد العـــــــــــــبيد :

 ،فرج عبدالله بن عائـــــــشة :

 .د. خليفه سالم الجهمي :

 ،موس ى الطرابلســـــــــــيوبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 .عبدالرؤوف محمد المصري  :دـــالسيومسجل الدائرة 

لا  -طعن بالنقض 

  يجوز 
ا

 في حكم إلا
 او منه للخصومة

مانع للسير في 

او في  الدعوى 
 مسائل الاختصاص

ساس أ - بالولاية
  .ذلك

من قانون  382من المقرر طبقا لنص المادة 

 لا  ن الطعن بطريق النقضأالإجراءات الجنائية 

 
 

ن يكون قد صدر في موضوع أبعد  ينفتح إلا

 الدعوى حكم مُ 
ْ
من السير  للخصومة، او مانعٍ  هٍ ن

 في مسألة من مسائل الاختصاص فيها، او صادرٍ 

 
 
وكان الحكم المطعون فيه  ،قة بالولايةالمتعل

الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بتأييد حكم 

 امحكمة البداية الصادر بعدم اختصاصها نوعيً 

اقعة جناية لا يُ   اصادرً  عد  بنظر الدعوى لكون الو

 ا من السير فيفي مسألة اختصاص ولائي، او مانعً 

ل ب ،الدعوى، ولا تنتهى به الخصومة أمام القضاء

تقديم القضية الى المحكمة المختصة  ثره هو أكل 



322 

بنظرها لتفصل فيها. ومن ثم فإن الطعن في هذا 

الحكم بطريق النقض يكون غير جائز عملا بنص 

 المذكورة. 382المادة 

 ادخال النقد

عن غير  جنبيالأ 
 - طريق المصارف

 لقانون  يخضع

 تحريك - الجمارك
الجنائية  الدعوى 

 طلب الى يحتاج
 الجمارك مدير عام

 .ساس ذلكأ -

 إ
 
 عبر المنافذ الجمركية يجنبالأ قد دخال الن

فإنه  ،ذا لم يكن قد تم عن غير طريق المصارفإ

 130وكانت المادة  ،يخضع لأحكام قانون الجمارك

 يالملغ 1972لسنة  67من قانون الجمارك رقم 

اقعةالذي طب   ها والتي تقابل ،قته المحكمة على الو

 10من قانون الجمارك الجديد رقم  210المادة 

تنص على انه " لا يجوز رفع الدعوى  ،2010لسنة

جراءات في جرائم التهريب إية أالعمومية او اتخاذ 

 
ُ
د رتكب او يشتبه في ارتكابها ضوالمخالفات التي ت

حكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة أ

  ،بمقتضاه
 

من مدير عام الجمارك  يكتاب بٍ بطل إلا

وكان الحكم  ،ضه وزير الخزانة في ذلكاو من يفو  

المطعون فيه قد انتهى الى القضاء بعدم جواز رفع 

الدعوى العمومية لعدم تقديم الطلب المنصوص 

فإنه يكون قد التزم  ،عليه في المادة المذكورة

  .صحيح القانون 

وسماع المرافعة  ،ير التلخيصبعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقر 

 والمداولة ،نيابة النقض الشفهية ورأي

 الوقائع

وما قبله  1/3/1424اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم لأنهم بتاريخ 

 بدائرة مكتب مكافحة التهريب والمخدرات ابى كماش:

 :المتهمان الأول والثاني
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هما مئة بطا وبحوزتض   نأوذلك ب ،بالبيع والشراء يجنبالأ قد تعاملا في النا 

لا عليه من مجهول بمقابل مالي وقدره لف فرنك فرنس ي، تحصا أوخمسون 

 لف دينار ليبي، وعلى النحو الثابت بالأوراق.أستون 

جنبية تقدر بحوالي مئة أدخل الى ليبيا عملة أ - :المتهم الثالث وحده

بعون وسلف وخمسة ألف فرنك فرنس ي، وعملة ليبية تقدر بحوالي أن يوخمس

س اجدير لرجال أقرار عنها عند دخوله من منطقة جمرك ر الإ، دون اليبيً  ادينارً 

قد السالف البيان الى ليبيا ل النا حوا  - الجمارك، وعلى النحو الثابت بالأوراق.

 وعلى الموضح بالأوراق. ،بغير الشروط والأوضاع المحددة لذلك قانونا

لسنة  1من القانون رقم  90/1 ،77/1الأمر المنطبق عليه نصوص المواد 

من قانون  122 ،120والمادتين  ،ئتمانوالا م بشأن المصارف والنقد 1993

م، والمادة 1981لسنة  10ل بالقانون رقم م والمعدا 1972لسنة  67الجمارك رقم 

من قانون العقوبات، وطلبت من محكمة العجيلات الجزئيةـ دائرة جنح  76

 ا للقيد والوصفمحاكمتهم ومعاقبتهم وفقً  قتصاديةـالاومخالفات الجرائم 

ن نظرت الدعوى قضت فيها حضوريا أسالف الذكر. والمحكمة المذكورة بعد 

 ـعدم جواز نظر الدعوى بشأن التهمة :اولا بالمنطوق الآتي: 27/12/2007بتاريخ 

الاتهام رفة الى غ حالة الأوراقإـ ب:ثانيا الأولى المسندة للمتهم الثالث لعدم الطلب.

ا الى فورً  رسال الأوراقإوعلى النيابة العامة  ،بشأن باقي التهم المسندة للمتهمين

 الجهة المحال اليها.

رت الطعن فيه بالاستئناف أمام لم ترتض النيابة العامة الحكم فقرا 
محكمة العجيلات الابتدائيةـ دائرة الجنح والمخالفات المستأنفةـ التي نظرت 

ا حضوريا بتاريخ لعدة جلسات وأصدرت فيها حكمً الدعوى وتداولتها 

يا: وفي ثان .بقبول الاستئناف شكلا :اولا :م يقض ي منطوقه بالآتي12/2/2009

 وهذا هو الحكم المطعون فيه. الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

 الإجراءات

م  11/4/2009وبتاريخ  ،م12/2/2009صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ: 

اب المحكمة أقرر  حد أعضاء النيابة العامة الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتا
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ا
ثم  ،عة منهمصدرته، وبذات التاريخ والمكان أودع مذكرة بأسباب الطعن موق

مت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن رأت فيه قبول الطعن قدا 

حالة إ شكلا وفي الموضوع بالنقض والإعادة. وقررت دائرة فحص الطعون 

م لنظر الطعن  22/12/2013دت جلسة دا وح   ،ةالدعوى الى الدائرة المختصا 

كت نيابة النقض برأيها  وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتمسا

 
 
ة جزت للحكم بجلسظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وح  السابق، ون

 جل النطق بالحكم لجلسة اليوم.أ دا ، وم  26-1-2014

 حكمةلما

م بالحك دحيث إنه عن الطعن في الشق الثاني من الحكم الجزئي المؤيا 

نه قد انصب على حكم محكمة الجنح أ فإنه يبين من الأوراق ،المطعون فيه

والمخالفات المستأنفة الذي قض ى بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الجزئية 

بنظر الجريمتين الأولى المسندة للمطعون ضدهم  يالنوع بعدم الاختصاص

 حالتهم الى غرفة الاتهامإو  ،والثانية المسندة للمطعون ضده الثالث ،جميعا

 .كونهم ينطبق عليهم وصف الجناية

 
ا
من قانون الإجراءات  382ا كان ذلك وكان من المقرر طبقا لنص المادة لم

 أالجنائية 
ا

ن يكون قد صدر في أبعد  ن الطعن بطريق النقض لا ينفتح إلا

في  للخصومة، او مانع من السير فيها، او صادر   ه  نْ موضوع الدعوى حكم م  

  مسألة من مسائل الاختصاص
ا
قة بالولاية. وكان الحكم المطعون فيه المتعل

الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بتأييد حكم محكمة البداية الصادر بعدم 

لة ا في مسأصادرً  عدا لكون الواقعة جناية لا ي  ا بنظر الدعوى اختصاصها نوعيً 

ا من السير في الدعوى، ولا تنتهى به الخصومة أمام اختصاص ولائي، او مانعً 

ثره هو تقديم القضية الى المحكمة المختصة بنظرها لتفصل أبل كل  ،القضاء

فيها. ومن ثم فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون غير جائز عملا 

 المذكورة. 382ادة بنص الم

 أالطعن على الحكم في شقه الأول حاز  إن وحيث
ا
رة كلية المقر وضاعه الش

قانونا، لذلك فهو مقبول شكلا. وحيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون 
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رجة ن محكمة اول دإفيه مخالفته صحيح القانون والخطأ في تطبيقه بمقولة 
م جواز نظر الدعوى بشأن التهمة والمحكمة المطعون في قضائها قضت بعد

 قض ين تأجدر بالمحكمة الأ وكان  ،الأولى المسندة للمتهم الثالث لعدم الطلب

جنبي الى الأ قد دخال النا إببراءة المتهم الثالث عن هذه التهمة المسندة اليه ) وهى 

ون ن القانس اجدير ( ذلك لأ أه لرجال الجمارك بمنفذ ر نفصاح عالإ ليبيا دون 

 م 1993نة لس 1رقم
 
 2005لسنة  1من القانون رقم  120بموجب المادة  يلغأ

جنبي الى ليبيا، ولا أدخال نقد إم واقعة بشأن المصارف والذي لم يعد يجرا 

 1972لسنة  67ينطبق عليها قانون الجمارك رقم 
ً
لنص المادة  م وذلك إعمالا

 ( من قانـــون العقوبات.12)

م يكن ذا لإجنبي عبر المنافذ الجمركية الأ قد دخال النا إوكان  ،لما كان ذلك

 وكانت ،فإنه يخضع لأحكام قانون الجمارك ،قد تم عن غير طريق المصارف

قته المحكمة الذي طبا  يالملغ 1972لسنة  67من قانون الجمارك رقم  130المادة 

 10من قانون الجمارك الجديد رقم  210والتي تقابلها المادة  –على الواقعة 

ة يا أتنص على انه " لا يجوز رفع الدعوى العمومية او اتخاذ  –2010لسنة

 إ
 
ها ضد شتبه في ارتكابرتكب او ي  جراءات في جرائم التهريب والمخالفات التي ت

  ،حكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاهأ
ا

ي من بطلب كتاب إلا

ان الحكم المطعون وك  ،ضه وزير الخزانة في ذلكمدير عام الجمارك او من يفوا 

فيه قد انتهى الى القضاء بعدم جواز رفع الدعوى العمومية لعدم تقديم الطلب 

فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويغدو  ،المنصوص عليه في المادة المذكورة

 النيابة العامة في هذا الشأن في غير محله. ينع

 فلهذه الأسباب

  حكمت المحكمة بقبول طعن النيابة العامة
ً

ه  وفي الموضوع برفضشكلا

 
ا
ق بالحكم الصادر في التهمة الأولى المسندة للمتهم الثالث. وبعدم جواز فيما يتعل

 الطعن فيما عدا ذلك.
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 ق 1930/56 جنائي رقم طعن

 ه 1435 جمادى الأولى 22 حدالأ حد الأ بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم  

 ،بمدينة طرابلسالعليا م، بمقر المحكمة 23/3/2014الموافق 

 ،المبروك عبدالله الفاخري  :ار الأستاذـــــة المستشـــبرئاس

 ،محمد عقــــــــــــــيلة سعد :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ي،رفيعة محمد العـــــــــــــبيد :

 ،فرج عبدالله بن عائـــــــشة :

 .د. خليفه سالم الجهمي :

 ،ى الطرابلســـيــــــــــموسوبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 .عبدالرؤوف محمد المصري  :السيدومسجل الدائرة 

لا  - ةوديا  قصاص

 - الجمع بينهما يجوز 
لا يجوز طلب  كما

 القصاص والتعويض

  .ساس ذلكأ - معا

 
ً
نه ولئن كان يجوز أا كأصل عام من المقرر قانون

صابه ضرر من وفاة المجني عليه في جريمة ألمن 

 ، ن يطالب بالتعويض عنهأالقتل العمد 
 

ن أ إلا

 
ً
ية رقم المشرع وفق

ا لأحكام قانون القصاص والد 

صل بتقرير الأ وتعديلاته قد خرج عن هذا  6/1423

يةأحق   بذلك حل  أف ،ولياء دم المجني عليه في الد 

ية محل     ،يالتعويض المدن الد 
 
نه أب على ذلك ويترت

ولياء الدم الجمع بين طلب القصاص كما لا يجوز لأ 

ية لا يجوز لهم كذلك الجمع بين  ،من الجاني والد 

 
 
هما بديل عن من ن كلعويض لأ طلب القصاص والت

 أذ إ ،خرالآ 
ُ
 ن ك
 

ية فيه معنى لا  من القصاص والد 

م ومن ث ،ولا يكون عن الش يء الواحد بدلان ،ةالبدلي  
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ولياء الدم المطالبة بالقصاص لأ  فإنه لا يسوغ

ية معً   ولو  ،اوالد 
ُ
 بغة التعويضسبغ على طلبهم صِ أ

مما لا يجوز معه للمحكمة المعروضة عليها  ،المدني

حد الأمرين أن تحكم من تلقاء نفسها بأالدعوى 

ولياء دم المجني أن تقف على حقيقة اختيار أدون 

 القصاصا م  إن تطلب منهم تحديد طلبهم أب ،عليه

يةم  إو   .ا الد 

وسماع المرافعة  ،بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص

 والمداولة ،نيابة النقض الشفهية ورأي

 الوقائع

بدائرة مركز سوق  11/1/2006اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 

 :الثلاثاء

ن أوذلك ب ،ا بالمحضرورقمً ا نة نوعً ا بمركبته الآلية المبيا ا عمدً ( قتل نفسً 1

له كان يحم عيرة نارية من مسدس  أطلق عليه عدة أو  صدم بها المجني عليه )...(

ابات صإلحق به أف ،بيض "مدية" قاصدا قتلهأة طعنات بسلاح وطعنه عدا  ،معه

دت وْ أدة متعدا  ةنزفأت الى حدوث دا أدر والوجه والبطن دة في تجويف الصا متعدا 

 ن بالأوراق.المبيا وعلى النحو  ،بحياته

 ( حاز سلاحً 2
ً
 ،ةبدون ترخيص صادر له من الجهات المختصا  ا وذخيرة

وعدد خمس  1171004ملم صنع مصري يحمل رقم  9ن حاز مسدس أوذلك ب

و وعلى النح ،له من الجهات المختصة ة به بدون ترخيص صادر  اطلاقات خاصا 

 المبين بالأوراق.

 نأوذلك ب ،من الجهات المختصةا بدون ترخيص صادر له ( حاز سلاحً 3

وعلى النحو  ،ةبيض "مدية" بدون ترخيص من الجهات المختصا أا حاز سلاحً 

 المبين بالأوراق.
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 وذلك ،سلحة بدون ترخيص صادر له وفقا لأحكام القانون أ( استورد 4

ن أ" سالفة الذكر من جمهورية مصر بعد اد قطعة السلاح "مسدسن ورا أب

 ن بالأوراق.وعلى النحو المبيا  ،330شاحنة  خفاها داخل سيارته نوعأ

ة حالته الى محكمإوطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة زليتن الابتدائية 

لسنة  6من القانون رقم  7 ،2 ،1الجنايات لمعاقبته بمقتض ى نصوص المواد 

ية وتعديلاتهأبشأن  1423 من  2بند 3 ،2والمادتين  ،حكام القصاص والدا

والمادة  ،سلحة والذخائر والمفرقعاتالأ بشأن حيازة  7/1981القانون رقم 

المعدل  1967سلحة والذخائر والمفرقعات الصادر سنة الأ من قانون  23/2،1

 والغرفة قررت ذلك .36/1977بالقانون رقم 

ومحكمة استئناف مصراته "دائرة الجنايات" نظرت الدعوى وقضت فيها 

عما  وذلك ،ا بالرصاصا رميً عدام قصاصً بالإ تهم ومعاقبته دانة المإا بحضوريً 

وأمرت بنشر ملخص الحكم في المنطقة التي  ،جنائية اتفو اسند اليه وبلا مصر 

ة الجاني قاملإارتكبت فيها الجريمة وفي المنطقة التي كان فيها المحل الأخير 

لحكم ا وبنشر ملخص ،لصاق إعلان بذلك في المنطقة التي صدر فيها الحكمإوب

لمدنية وفي الدعوى ا ،في صحف الميزان والعدالة مرتين على نفقة المحكوم عليه

 وهذا هو الحكم المطعون فيه. .حالتها الى المحكمة المختصةإب

 الإجراءات

 17/3/2009وفي تاريخ  ،16/3/2009صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 

ريخ وبتا ،السجنر المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض أمام ضابط قرا 
اب المحكمة مصدرته مذكرة بأسباب الطعن  10/5/2009 أودع محاميه قلم كتا

 
ا
 عة منه.موق

لطعن قبول ا مت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني خلصت فيها الىقدا 

 شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

 لته الى الدائرةحاإرت م عرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي قرا ت

 .المختصة
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لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير  23/2/2014دت جلسة دا وح  

كت نيابة النقض برأيها السابق وح   سة جز الطعن للحكم بجلالتلخيص وتمسا

 .اليوم

 الأسباب

ومن ثم فهو مقبول  ،وضاعه القانونيةأطعن قد استوفي ال إن حيث 

 
ً

 .شكلا

 ،على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ينعى الطاعن وحيث 

ومخالفة  ،والفساد في الاستدلال ،والإخلال بحق الدفاع ،والقصور في التسبيب

 :وذلك من الوجوه الآتية ،الثابت بالأوراق

 ولياء الدم قد تقدا أ( ان 1
ا
ل بالحق المدني طالبوا فيها موا بصحيفة تدخ

ت ر والمحكمة المطعون في حكمها قرا  ،كما تقدموا بطلب القصاص ،بالتعويض

وذلك  ،احالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة وقضت بمعاقبته قصاصً إ

ية التي تحلا أولياء الدم القصاص أن تقف على حقيقة ما يريده أدون   م الدا

كم حمما يعيب ال ،التعويض المدني بمفهومها في الشريعة الإسلامية محلا 

 .ويستوجب نقضه

( لم يستظهر الحكم المطعون فيه القصد الخاص في جريمة القتل 2

 ث عنه استقلاوالتحدا  ،العمد التي دين بها
ً

 ن قيامهأذ إ ،وعلى نحو واضح لا

كم وهو ما يعيب الح ،ة القتليذاء وليس بنيا الإ ة بصدم المجني عليه كان بنيا 

 .ويستوجب نقضه

3 
 
المطعون في حكمها سبب استبعادها للتقارير الطبية ن المحكمة بيا ( لم ت

ا ادة جزئيً ر الإ هان عقلي تفقده قوة الشعور و دصابة المتهم بحالة إالتي تقطع ب

ت نفسها بفعاله ونصا أولا مسؤولية كاملة عن ؤ واعتبرته مس ،د ما جاء فيهاوتفنا 

رتكابه ان وقت اذا ك إذ كان عليها مناقشة ما إ ،ابذلك خبيرة في غير ما يجوز قانونً 
  يتأن هذه الحالة لا تأباعتبار  ،الواقعة في حالته المرضية من عدمه

ا
ت اي فتر ف إلا

 
ا
ر الشك لصالح فسا ترك أمرها للقاض ي الذي ي  عة يصعب تحديدها وي  متقط

عاله فأول عن ؤ درك ما يفعل ومسن المتهم ي  أن تدليل المحكمة على أو  ،المتهم
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 إبمقولة 
ً
  نه يقود شاحنة

ً
  تجرا  ضخمة

ً
ة ديجوب بها مناطق وبلدان متعدا  مقطورة

 ا في الاستدلال يعيبا في التسبيب وفسادً قصورً  عدا كل ذلك ي   ،سرةأويعول 

 .الحكم ويستوجب نقضه

دانة عن الإ دلة أيراد مضمون إغفلت المحكمة المطعون في حكمها أ( 4

 
ا
لخبرة الفنية رير الة في تقالتهم الثانية والثالثة والرابعة المسندة اليه والمتمث

 
 
  عدا الم

 
اته يراد اعترافإاكتفاء ب ،ستخدمة في الجريمةعن السلاح والذخيرة الم

  ،ددوحدها في هذا الصا 
ً

ي ن المدية التأ عن عدم وجود تقرير فني يثبت بفضلا

 
ا
كم مما يعيب الح ،ا من الجهات المختصةب ترخيصً كان يحوزها هي سلاح يتطل

 .ويستوجب نقضه

صابات الإ ن جميع أنت أسباب الحكم المطعون فيه ما يفيد ( تضما 5

 
ا

ت بواسطة المركبة الآلية او بالمسدس او حقة بالمجني عليه سواء التي تما اللا

ثبته أا بذلك ما مخالفً  ،وهي السبب المباشر للوفاة ،صابات قاتلةإبالسكين 

المباشر وهي السبب  ،هي القاتلة 2و  1صابات الإ ن أتقرير الطبيب الشرعي ب

 .الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه ،للوفاة

 أنات الحكم المطعون فيه وحيث يبين من مدوا 
ا
ص واقعة الدعوى ثم نه لخ

وراق أالمحكمة بعد اطلاعها على  إن عرض لبيان عقيدة المحكمة بقوله ) وحيث

ا قطعيً  ان التهمة الأولى المسندة للمتهم ثابتة بحقه ثبوتً أن لها بجلاء الدعوى تبيا 

حيث  ،ا على اعترافاته بمحضر ضبط الواقعة ومحضر تحقيق النيابةسيسً أت

د با ا الى منزله بمركبته وبالطريق المعنه بتاريخ الواقعة بينما كان راجعً أاعترف 

رة في بوابة جأي الى سوق الثلاثاء بزليتن شاهد المجني عليه ينزل من سيارة المؤدا 

يها ا الطريق الترابي التي يسير فه ودخل مسرعً فرجع بمركبت ،الطريق الترابي

وض فلم وحاول النه ،المجني عليه وصدمه بمركبته فارتفع ثم سقط على الأرض

نحاء أطلاق عدة طلقات نارية في إفقام هذا الأخير ب ،بسب المتهم أوبد ،يستطع

 ىلوكانت المسافة بينهما لا تزيد ع ،من جسم المجني عليه بمسدس كان يحمله

ة "مدية" وطعن بها المجني عليه عدة خذ منها كميا أتر ثم ذهب الى السيارة و الم

عتراف واضح الا وهذا  ،الدم ينزف منه وتركه ورجع الى منزله أوبد ،طعنات
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هذه التهمة  ثباتإخذ به في ألتطابقه مع الواقع وت ،وصريح وتطمئن المحكمة اليه

جريمة ركان القانونية لهذه الالأ تكون  يوبالتال ،رادة حرةأبحق المتهم لصدوره عن 

 
ا
وهو  ،جرامي الذي قام به المتهمالإ ل في السلوك قد تكاملت من ركن مادي يتمث

 عيرة نارية عليه منأقيامه بدهس المجني عليه بمركبته الآلية واطلاق عدة 

ن قة منحاء متفرا أوطعنه بسكين "مدية" عدة طعنات في  ،مسدس كان يحمله

ن أب ،عنه وفاته على النحو الثابت بتقرير الصفة التشريحية مما نتج ،جسمه

 وهي السبب ،ةة حيويا نها اخترقت تركيبات جسميا أصابات قاتلة و الإ جميع 

ما تتوافر م ،ت الى هبوط بالجهاز القلبي الوعائي والتنفس يدا أالمباشر للوفاة و 

 
ا

عنوي الركن الم.. وقيام .جرامي والنتيجةالإ به علاقة السببية بين السلوك إلا

 
ا
وراق الدعوى ومنها اعترافات المتهم أفمن خلال  ،رادةلإ ل في العلم وإالمتمث

نه أب جراميالإ نه يعلم علم اليقين عند ارتكابه للسلوك أبمحاضر التحقيق 

المجني عليه وقد نزل من  ىحيث إنه عندما رأ ،زهاق روح المجني عليهإيقوم ب

  ،التي كان يقودها ر دهسه بالمركبةجرة قرا الأ ارة سيا 
 

خرج أ ارتكب ذلك ثم وفعلا

تى أثم  ،الصدري  سه وقفصه  اصابت ر أعيرة نارية أة طلق عليه عدا أمسدسه و 

بمدية كانت معه بالمركبة وطعن بها المجني عليه عدة طعنات في بطنه وتحت 

نه عندما شاهد المجني عليه وقرر دهسه أوكذلك جاء في اعترافات المتهم  ،رةالسا 

ندما وع ،س حسب قولهأن مات فلا بإحركته و  ا تكسيره وشلا ركبة قاصدً بالم

 اثم طعنه بمدية قاصدً  ،طلق عليه النارأخرج المسدس و أه ت وقام بسبا م  لم ي  

ه سلوكه الى وجا نه ي  أن المتهم يعلم علم اليقين بأكما  ،اقتله والقضاء عليه نهائيً 

 7 ،2 ،1عقابه طبقا لأحكام المواد ن ومن ثم تعيا  ،زهاق روحهإراد أو  ينسان حإ

ية المعدا أبشأن  6/1423من القانون رقم  ل بالقانون رقم حكام القصاص والدا

 .7/1430والقانون رقم  4/1427
ا
إن ف ،ةق بالدعوى المدنيا .. وحيث إنه فيما يتعل

 
ا
 عة والأوْ جراء تحقيقات موسا إب عليه الفصل فيها يترت

 
دنية ى بها المحكمة المل

ومن  ،خير في الفصل في الدعوى الجنائيةأطالة وتإجراء ذلك إلأنه في  ،ةالمختصا 

حالة الدعوى المدنية التابعة الى المحكمة المدنية المختصة إن القضاء بثم تعيا 

موا بمذكرة طلب ولياء دم المجني عليه قد تقدا أ إن وحيث ،ا للمنطوق طبقً 
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هم نت طلبوقيع عليها تضما وقاموا بالتا  القصاص من القاتل وهو المتهم )...(

 .القصاص من القاتل (

ولياء الدم أن أوحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه 

 قد تقدا 
ا
وا مل بالحق المدني طالبوا فيها بالتعويض كما تقدا موا بصحيفة تدخ

ى حالة الدعوى المدنية الإوالمحكمة المطعون في حكمها قررت  ،بطلب القصاص

ة ن تقف على حقيقأوذلك دون  ،اة وقضت بمعاقبته قصاصً لمختصا المحكمة ا

ية التي تحلا أولياء الدم القصاص أما يريده  بمفهومها في الشريعة  م الدا

 .يالتعويض المدن الإسلامية محلا 

ضرر  صابهأنه ولئن كان يجوز لمن أا كأصل عام وحيث إنه من المقرر قانونً 

  ،عويض عنهب بالتا طال  ن ي  أل العمد من وفاة المجني عليه في جريمة القت
ا

ن أ إلا

ية رقم ع وفقً المشرا 
وتعديلاته قد خرج  6/1423ا لأحكام قانون القصاص والدا

يةأصل بتقرير حق الأ عن هذا  ية بذلك ال حلا أف ،ولياء دم المجني عليه في الدا دا

  ،محل التعويض المدني
ا
بين  عولياء الدم الجمنه كما لا يجوز لأ أب على ذلك ويترت

ية لا يجوز لهم كذلك الجمع بين طلب  ،طلب القصاص من الجاني والدا

 لأ ،القصاص والتعويض
ً
 أذ إ ،خرهما بديل عن الآ  منن كلا

ً
 من القصاص ن كلا

ية فيه معنى البدليا  لا  ومن ثم فإنه ،ولا يكون عن الش يء الواحد بدلان ،ةوالدا

ية معً يسوغ لأ   ولو  ،اولياء الدم المطالبة بالقصاص والدا
 
بغة سبغ على طلبهم صأ

حكم ن تأمما لا يجوز معه للمحكمة المعروضة عليها الدعوى  ،التعويض المدني

جني ولياء دم المأن تقف على حقيقة اختيار احد الأمرين دون أمن تلقاء نفسها ب

يةإما القصاص و إن تطلب منهم تحديد طلبهم أعليه ب  .ما الدا

دوا بأولياء دم المجني عليه قد أن ألما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى 

 ا من خلال صحيفة الدعوى رغبتهم في طلب القصاص من الجاني والتعويض معً 

ي حكمها ن على المحكمة المطعون ففإنه كان يتعيا  ،موا بهاالمدنية التابعة التي تقدا 

يةإو  ما القصاصإولياء الدم أالوقوف على حقيقة طلب   خييرن التا لأ  ،ما الدا

 أذ إ ،نه لا يجوز لهم الجمع بينهماأغير  ،ثابت لهم
ً

 ،خر منهما بديل عن الآ ن كلا

حالت طلب أذ قضت المحكمة في الدعوى على ما سلف ذكره بالقصاص و إو 
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يار ن تقف على حقيقة اختأوذلك دون  ،ةة المختصا التعويض الى المحكمة المدنيا 

يةأولياء الدم القصاص أ مما  ،خطأت في تطبيق القانون أفإنها تكون قد  ،م الدا

دونما حاجة  ،يستوجب معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة

 .لمناقشة بقية مناعي الطاعن

 فلهذه الأسباب

 
ً

وفي الموضوع بنقض الحكم  ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا

 " دائرة الجنايات" راتهعادة الدعوى الى محكمة استئناف مصإالمطعون فيه و 

 .خرى ألنظرها مجددا من هيئة 
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 ق 2630/56 جنائي رقم طعن

 ه 1435 جمادى الأولى 22 حدالأ بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم 

 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس،23/3/2014 الموافق

 ،المبروك عبدالله الفاخري  :ار الأستاذـــــــبرئاسة المستش

 ،محمد عقــــــــــــــيلة سعد :المستشارين الأساتذةوعضوية 

 ي،رفيعة محمد العـــــــــــــبيد :

 ،فرج عبدالله بن عائـــــــشة :

 .د. خليفه سالم الجهمي :

 ،موس ى الطرابلســـــــيوبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 .عبدالرؤوف محمد المصري  :دــــــــــالسيومسجل الدائرة 

قانون القصاص 

ية   ولياءلا يجوز لأ  -والدا
عويض التا  طلب الدم

 - المدني ا للقانون طبقً 

ية بل عليهم  طلب الدا
 الشريعة ا لأحكامطبقً 

ساس أ - الإسلامية
 .ذلك

من قانون  23/6نص المادة  ىن مؤد  إ

ية ولياء دم المجني نه لا يجوز لأ أ القصاص والد 

ي الجان ن يطلبوا من المحكمة القصاص منأعليه 

ية في وقت واحد ولو سُ   ،ايت تعويضً م  وإلزامه بالد 

صل العام المقرر في المسؤولية الأ ن كان إذلك لأنه و 

 
 
 الت

ً
ن نه لمأا لأحكام القانون المدني قصيرية طبق

صابه ضرر من وفاة المجني عليه في جريمة القتل أ

 
ُ
ن يطالب أا عاقب عليها قصاصً العمد الم

  ،بالتعويض
 

 ر  ن المشأ إلا
ً

 بأحكام قانون ع عملا

القصاص المشار اليه استثنى من هذا الأصل العام 

 ولياء الدم بتقرير حأ
 
 ق

ً
ية طبق م ا لأحكاهم في الد 

صبح التعويض بالنسبة أف ،الشريعة الإسلامية
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لهم لا يخضع لأحكام المسؤولية التقصيرية في 

 .القانون المدني

 له الخيار بين الدم ولي

ية او القصاص ولا  الدا

 -الجمع بينهما  يجوز 
التحقق  المحكمة على

 اولياء الدم اختيار من

ية  - بين القصاص والدا
 سبب ذلك 

 إ
ُ
ية هو العفو الم  طسقِ ن سبب استحقاق الد 

  ،اللعقاب قصاصً 
ُ
 وت

ً
ية في هذه الحالة حق  اعتبر الد 

ن وولى الدم بالخيار بي ،حكام الميراثأللورثة حسب 

 ،فإن اختار القصاص وجب القصاص ،الأمرين

ية ية وجبت الد  نه لا أى ذلك ومؤد   ،وان اختار الد 

ة ن يطلبوا من المحكمأولياء دم المجني عليه يجوز لأ 

ية في وقت  القصاص من الجاني وإلزامه بالد 

 إو  ،واحد
 
ن يختاروا بين طلب القصاص أما عليهم ن

ية ا هكما لا يجوز للمحكمة المعروض علي ،وبين الد 

ن تحكم فيها قبل الوقوف على حقيقة أالدعوى 

ن تطلب منهم تحديد أوعليها  ،ولياء الدمأختيار ا

يةم  إا القصاص و م  إطلبهم   ،ا الد 

وسماع المرافعة  ،بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص

 والمداولة ،نيابة النقض الشفهية ورأي

 الوقائع

م  22/11/2008خرين لأنهم بتاريخ آالطاعنين و اتهمت النيابة العامة  

 :بدائرة مركز شرطة البيضاء الجديدة

 )...( ن طعن المجني عليهأوذلك ب ،اا عمدً قتل نفسً  :المتهم الأول )...(

لتى صابات ا لإلحق به إأف ،زهاق روحهإا قاصدً  ،كين الموصوف بالمحضربالسا 

 .ودت الى وفاته في الحالأ

ه شركاء المتهم الأول في قتل المجني علي :والثالث والرابعالمتهمون الثاني 

 
ا
شر تم الرابعة عأحالة كون الرابع  ،فاق والمساعدةسالف الذكر بطريقتي الات

 أب ،وذلك ،رولم يبلغ الثامنة عشر من العم
ا
 ،فقوا معه على ارتكاب الجريمةن ات
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ا
استعمل  كين الذىر له الثالث السا ونقله الثاني بمركبته الى مكان الجريمة ووف

 .في ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة

 :المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع

واقترنت  ،ولا ترصد صرارإا من غير سبق عمدً  شرعوا في قتل نفس   -1

 ،هم فيهرادتوخاب فعلهم لسبب لا دخل لإ  ،بفعلهم جناية قتل المجنى عليه )...(

 
ً
ن ألك بوذ ،الرابعة عشر ولم يتم الثامنة عشر اتما  احالة كون المتهم الرابع حدث

 ا
ا
زهاق إقاصدين  ين وحجارة على المجنى عليه )...(نهالوا بالضرب بعص ي وسك

 يه.لافوت ،عتداءالا وا خرين فضا آفعلهم بسبب حضور  أثر وخاب ،روحه

 أا بالمجني عليه )...( حدثوا عمدً أ -2
ً
ى الى مرضه دا أى في شخصه ذ

 باستعمال سلاح على النحو الوارد بالتقرير الطبي المرفق بالمحضر.

.. .شخاصالأحد أاشتركوا في مشاجرة نجم عنها قتل  :المتهمون جميعا

هم حالتهم الى محكمة الجنايات لمعاقبتإوطلبت النيابة العامة من غرفة الاتهام ب

ية 6/23 :من القانون رقم -1 :بمقتض ي المواد  :والمواد .بشأن القصاص والدا

372/2-377/1-382/1-386/2-100/2-1-101-103-59/1-60-81-76 

والمحكمة المذكورة نظرت الدعوى وقضت  ،وغرفة الاتهام قررت ذلك ،عقوبات

 أ ،ا للخامس والسادسا للمتهمين من الأول الى الرابع وغيابيً فيها حضوريً 
ً

 :ولا

 .ا عن جريمة القتل العمد المسندة اليهاصً دام قصالإعبمعاقبة )...( ب

بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن جريمة  بمعاقبة كل من )...( :اثانيً 

 .شتراك في المشاجرة الناجم عنها الموت المسندة اليهم وبراءتهم فيما عدا ذلكالا 

  
ً
رة شتراك في المشاجالا شهر عن جريمة أربعة أبالحبس  )...( معاقبة :اثالث

 .وبراءته فيما عدا ذلك

 وهذا هو الحكم المطعون فيه. .عدم قبول الدعوى المدنية :ارابعً 

 الإجراءات

م  15/5/2009وبتاريخ  ،م 9/5/2009صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ  

 ،أمام ضابط السجن الحكم بطريق النقض فيالطعن  قرر المحكوم عليه )...(
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م قرر المحكوم عليهما )...( الطعن  16/5/2009ا لطعنه، وبتاريخ ودع أسبابً ولم ي  

 ،هما نموذج الطعن أمام ضابط السجنمنبتوقيع كل  ،الحكم بطريق النقض في

مذكرة أسباب  )...( وأودع محامى الطاعن ،ا لطعنهأسبابً  ولم يودع الطاعن)...(

  –م  24/6/2009طعنه بتاريخ 
ا
اب المحكموق مة مصدرة عة منه لدى قلم كتا

 الحكم.

الحكم نيابة  فيالطعن بالنقض  م قرر المحامي )...( 29/6/2009وبتاريخ 

تاريخ وبذات ال ،له ذلكعين بالحق المدني بموجب توكيلات عرفية تخوا عن المدا 

بما يفيد تقديمه مذكرة  وخلت الأوراق ،عين بالحق المدنيا عن المدا أودع طلبً 

لى ارأيها القانوني انتهت فيها بض مذكرة وأودعت نيابة النق ،بأسباب الطعن

 ونقض الحكم
ً
وعدم قبول بقية الطعون  ،قبول طعن الطاعن الأول شكلا

 
ً
ن الى الدائرة و حالة الطعإ ، ودائرة فحص الطعون الجنائية قررتشكلا

وفيها تلا المستشار  ،ن و م لنظر الطع 23/2/2014دت جلسة دا وح   ،ةالمختصا 

كت نيابة النقض برأيها السابق وتم حجز  ،المقرر تقرير التلخيص وتمسا

 .الدعوى للحكم بجلسة اليوم

 الأسباب

ومن وكيل  مة من المحكوم عليهما )...(حيث عن شكل الطعون المقدا  

  ،روا الطعن بالنقض في الميعادن قرا إفإنهم و  ،عين بالحق المدنيالمدا 
ا

نهم لم أ إلا

 مما تكون معه طع ،ا لطعونهمموا أسبابً يقدا 
ا
المقرر  كلونهم غير مستوفية للش

 
ً

ن القضاء ويتعيا  ،من قانون الإجراءات الجنائية 385  بالمادةلها في القانون عملا

 .بعدم قبولها

ومن  ،وضاعه القانونيةأطعن الطاعن الأول )...( قد استوفي  إن وحيث 

 
ً

 .ثم فهو مقبول شكلا

مخالفة القانون  :إن هذا الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه وحيث 

 :وجه عدةأوالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع من 

 أ
ً

 أانه لا يت :ولا
ا
 ،ن واحدآهل المجني عليه طلب التعويض والقصاص في ى لأ ت

 ولا يت
ا
تنع ولياء الدم التعويض فإنه يمأومتى طلب  ،ى للمحكمة الخيار بينهماأت
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وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا  ،ن تقض ي بالقصاصأعلى المحكمة 

يةأن أه في قضائه بالقصاص رغم التوجا   .ولياء الدم قد طالبوا بالدا

ن الثابت بأسباب الحكم توقيعها من رئيس الهيئة وكاتب الجلسة إ :اثانيً 

الأمر الذى  ،فيما خلت من توقيع عضوي اليمين واليسار في الهيئة التى أصدرته

 .ن فيهبطل الحكم المطعو ي  

  
ً
  :اثالث

ا
عمد  نها قتل  أجه الحكم المطعون فيه الى تكييف الواقعة على ات

 وراق الدعوى أحيث لم يتوافر في  ،زهاق الروحإة ن يستظهر بوضوح نيا أدون 

 .قها في جانبهدلة ما ينبئ عن تحقا الأ من 

ن ولم تك ،اا كافيً لمامً إبالواقعـــــــــة  ن الحكم المطعون فيه لم يلما إ :ارابعً 

 .قادرة على عمل منطوقه بهأسبا

ثاره أه على ما بحق الدفــــــــــــــاع بردا  خلا أن الحكم المطعون فيه إ :اخامسً 

م ن الذى قاأفاد بأقوال شقيق المجني عليه المدعو )...( الذى أالدفاع من خلال 

نه قول إالحكم عنه  قال خر غير الطاعن، ورغم ذلكآبقتل شقيقه شخص 

ن حالة إه على الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي بقوله ورد في ردا أكما  ،مرسل

 إالدفاع الشرعي 
ا
 ن

 
ن يطبق هذه القاعدة أغفل أرعت لرد العدوان ولكنه ما ش

 .الأمر الذى يستوجب النقض والإعادة .على واقعة الحال

 أوحيث يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه  
ا
ص واقعة نه لخ

وانتهى في منطوقه الى الحكم بالقصاص  ،ورد عقيدة المحكمة فيهاأالدعوى ثم 

 .وفي الدعوى المدنية بعدم قبولها

ية  6/23 :المادة الأولي من القانون رقم إن وحيث بشأن القصاص والدا

في و ،اا عمدً ا كل من قتل نفسً عدام قصاصً الإ " يعاقب ب :ل تنص على انالمعدا 

يةمن له الحق فيه تكون العقوبة السجن المؤبا حالة العفو م هذا  ىومؤدا  ،د والدا

ن يطلبوا من المحكمة القصاص من أولياء دم المجني عليه نه لا يجوز لأ أالنص 

ية في وقت واحد ولو س  إالجاني و  ان ن ك إذلك لأنه و  ،ايضً و يت تعما لزامه بالدا

نه لمن أي كام القانون المدنا لأحالأصل العام المقرر في المسؤولية التقصيرية طبقً 
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 ،يضن يطالب بالتعو أصابه ضرر من وفاة المجني عليه في جريمة القتل العمد أ

 
ا

 ن المشرا أ إلا
ً

 بأحكام قانون القصاص المشار اليه استثنى من هذا الأصل ع عملا

ية طبقا لأحكام الشريعة الإسلاميةقا ولياء الدم بتقرير حأالعام   ،هم في الدا

بالنسبة لهم لا يخضع لأحكام المسؤولية التقصيرية في  صبح التعويضأف

 مساجبمدى  والتي تعتدا  ،القانون المدني
ا

ة حقة الضرر ومقدار الخسارة اللا

 إو  ،بالمضرور
ا
ية ما يكون خاضعً ن ا لنص المادة الأولي من قانون القصاص والدا

ية بمفهومها في الشريعة الإسلا  والتي بمقتضاها تحلا  ،سالفة الذكر مية الدا

  محلا 
 
 حكام المسؤولية التقصيرية ودون الإشارةأس على ؤسا التعويض الم

 ساسها تقدير التعويض متى توافرت في طلبأللقواعد والمعايير التى يتم على 

ية الشروط المنصوص عليها ية قانون القصاص في الدا  ن يكون أوهى  ،والدا

 حقه في القصاص سقطن ي  أو  ،الدم يما ممن تتوافر فيه صفة ولالطلب مقدا 

  ،بالعفو
 
ية هو العفو الم   ،اط للعقاب قصاصً سق  فسبب استحقاق الدا

 
عتبر وت

ية في هذه الحالة حق   حكام الميراث ) المادة السادسة من أا للورثة حسب الدا

ية ( اص ختار القصافإن  ،،وولى الدم بالخيار بين الأمرين قانون القصاص والدا

يةإو  ،وجب القصاص ية ن اختار الدا اء ولينه لا يجوز لأ أى ذلك ومؤدا  ،وجبت الدا

ية في أدم المجني عليه  ن يطلبوا من المحكمة القصاص من الجاني وإلزامه بالدا

 إوقت واحد، و 
ا
يةأما عليهم ن يجوز  كما لا ،ن يختاروا بين طلب القصاص وبين الدا

ن تحكم فيها قبل الوقوف على حقيقة أللمحكمة المعروض عليها الدعوى 

ا ما إا القصاص و ما إن تطلب منهم تحديد طلبهم أوعليها  ،ولياء الدمأتيار خا

ية  ي  أت للدعوى وفصلت فيها فإن هي تصدا  ،الدا
 
ون صدره دا كان الحكم الذى ت

يةأن تطلب منهم تحديد طلبهم باختيار أ إن ف ،حد الأمرين القصاص او الدا

لما كان ذلك وكان يبين من الحكم  ،ا بمخالفة القانون حكمها يكون معيبً 

 ،ا وبعدم قبول الدعوى المدنيةعدام الطاعن قصاصً إنه قض ى بأالمطعون فيه 

ية ين يختار ولأدون   حكمةالم ن تطلب منهأاو  ،دم المجني عليه القصاص او الدا

ن يتعيا  ا لذلكوتبعً  ،فإنه يكون قد خالف القانون  ،حدهماأتحديد طلبه لاختيار 

 الطاعن. يعادة دون الحاجة لمناقشة باقي مناعالإ نقضه مع 
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 فلهذه الأسباب

ين عوالمدا  )...( مة من الطاعنينحكمت المحكمة بعدم قبول الطعون المقدا 

 
ً

  ،وقبول طعن الطاعن )...( ،بالحق المدني شكلا
ً

وفي الموضوع بنقض  ،شكلا

 –عادة الدعوى الى محكمة استئناف الجبل الأخضر إو  ،الحكم المطعون فيه

 .خرى ألنظرها مجددا من هيئة  –دائرة الجنايات 
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 ق 57 /690 جنائي رقم طعن

 ه 1435 جمادى الأولى 22 حدالأ المنعقدة علنا صباح يوم  ةجلسالب 

 ،بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس ،م 23/3/2014الموافق 

 ،المبروك عبدالله الفاخري  :الأستاذار ــــــــبرئاسة المستش

 ،محمد عقــــــــــــــيلة سعد :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ي،رفيعة محمد العـــــــــــــبيد :

 ،فرج عبدالله بن عائـــــــشة :

 .د. خليفه سالم الجهمي :

 ،موس ى الطرابلســــيوبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 .عبدالرؤوف محمد المصري  :دــــالسيومسجل الدائرة 

 هو -العام  المكان

 
 
 تاح للجميعالم

عمارة  - بدخوله

مكان خاص  سكنية

 لا - العمارة بسكان
في  اا عامً مكانً  عدا ي  

قانون  مفهوم
 - تحريم الخمر

 .ساس ذلكأ

المكان العام هو ذلك المكان الذي يكون  إن

 
ً
 قانون

ً
ا دخوله ة مباحً ، وبصفة مستمر  ا او فعلا

 الأن من للجميع او لعدد غير معي  
 
ن ا كاشخاص ؛ ولم

ة كنيقد اعتبر العمارة الس   فيه الحكم المطعون 

 التي ضً 
ً
 خاص   ابط بداخلها المتهم مكان

ً
تلك  بسكان ا

 
ً
ا على ذلك سيسً أوت ،اا عامً العمارة وليست مكان

 
 
 فقض ى ببراءة المتهم من التهمة المسندة اليه لتخل

وهو ارتكابها في مكان عام،  ،ركان تلك الجريمةأحد أ

 فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون.
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 الوقائع

م بدائرة  24/7/2009اتهمت النيابة العامة المطعون ضده لأنه بتاريخ  

 مركز شرطة زاوية الدهماني.

 وعلى النحو ،جد في مكان عام وهو في حالة سكر ظاهرسلم و  كونه غير م  

 المبين بالأوراق.

 وعلى النحو المبين بالأوراق. ،احاز خمرً 

حالته الى محكمة الجنايات بموجب إمته الى غرفة الاتهام وطلبت وقدا  

م بشأن تحريم الخمر  1423لسنة  4من القانون رقم  7 ،6 ،4/1 ،2 ،1المواد 

والغرفة قررت ذلك، ومحكمة  .عقوبات 169/1 ،76/2ن يوالمادت ،وتعديلاته

قضت حضوريا  نظرت الدعوى على النحو الموضح بالأوراقن أالجنايات بعد 

وهذا هو الحكم المطعون  م ببراءة المتهم مما نسب اليه. 15/12/2009بتاريخ 

 فيه.

 الإجراءات

 حد أعضاءأر وقرا  ،م 15/12/2009صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 

يه بطريق النقض لدى المحكمة مصدرته بتاريخ فالنيابة العامة الطعن 

13/2/2010  
ا
 ،هعة منم، وبذات التاريخ والمكان أودع مذكرة بأسباب الطعن موق

مت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن رأت فيه قبول الطعن قدا و 

 
ً

حالة الدعوى الى إرت دائرة فحص الطعون ، وفي الموضوع برفضه. وقرا شكلا

 الدائرة المختصة.

لطعن وفيها تلا المستشار المقرر م لنظر ا 23/02/2014دت جلسة دا وح  

كت نيابة النقض برأيها السابق، ونظرت الدعوى على  تقرير التلخيص، وتمسا

 جزت للحكم بجلسة اليوم.النحو المبين بمحضرها، وح  
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 والمحكمة

بعد تلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية ورأي نيابة النقض،  

 قانونًا.والاطلاع على الأوراق، والمداولة 

وضاعه الشكلية المقررة قانونا، لذلك فهو مقبول أالطعن حاز  إن وحيث 

 شكلا.

وحيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب  

خطأ عندما اعتبر المكان الذي أن الحكم قد إوالفساد في الاستدلال بمقولة 

ناء على س بسا أا، و ا عامً ة وليس مكانً ا بسكان العمار ا خاصً بط فيه المتهم مكانً ض  

 ن عمومية المكان تكمن في كونهوهذا الاستدلال غير سائغ لأ  ،ذلك حكم البراءة

 تاحً م  
ً
 ا ومطروق

ا
ط بى عمومية المكان الذي ض  ا للعامة لا في شخص مالكه، وتتجل

 ،نه لم يكن من ضمن المقيمين بهأفيه المتهم من تواجده به على الرغم من 

وانتهت الطاعنة الى طلب قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم 

 عادة.الإ المطعون فيه مع 

ائع ل وقن حصا أنه بعد أنات الحكم المطعون فيه وحيث إنه يبين من مدوا 

د نها لا تطمئن الى ثبوت التهمة ضإالدعوى عرض لبيان عقيدة المحكمة بقوله ) 

تهم لم ن المأ حيث الثابت في الأوراق ،ة ثبوتهادلأركانها او أالمتهم لعدم توافر 

 إضبط في مكان عام و ي  
ا
ان وهذا المك ،حد المبانيأة داخل جد يطرق باب شقا ما و  ن

 
 
 –ن مناط التجريم هو ضبط المتهم أو  ،اا عامً سكان العمارة وليس مكانً  صا يخ

قعة اوهو مالم يتوافر في و  ،في مكان عام وهو في حالة سكر –لكونه غير مسلم 

 أركانهــــــا و أومن ثم تكون الجريمة فاقدة  ،الحال
ا
ن معه الأمر الذي يتعيا  ،ثبوتها ةدل

 .سند اليه...(أالحكم ببراءته مما 

 المكان العام هو ذلك المكان الذي يكون قانونً  إن وحيث
ً

فة ، وبصا او فعلا

ولما كان  ،شخاصالأن من ا دخوله للجميع او لعدد غير معيا باحً ة م  مستمرا 

 ام مكانً بط بداخلها المتهكنية التي ض  قد اعتبر العمارة السا  فيه الحكم المطعون 

راءة ا على ذلك قض ى ببسيسً أوت ،اا عامً وليست مكانً  ،بسكان تلك العمارة اخاصً 
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ا
ي ركان تلك الجريمة وهو ارتكابها فأحد أف المتهم من التهمة المسندة اليه لتخل

نعى به ويضحى ما ت ،التزم التطبيق الصحيح للقانون  مكان عام، فإنه يكون قد

ن معه القضاء برفض ما يتعيا ب ،النيابة العامة في هذا الصدد في غير محله

 الطعن موضوعا.

 فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
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 ق 1530/57جنائي رقم  طعن

 ه 1435 جمادى الأولى 22 حدالأ المنعقدة علنا صباح يوم  بالجلسة 

 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس،23/3/2014الموافق

 ،المبروك عبدالله الفاخري  :برئاسة المستشار الأستاذ

 ،محمد عقــــــــــــــيلة سعد :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ي،فيعة محمد العـــــــــــــــبيدر  :

 ،فرج عبدالله بن عائـــــــشة :

 .د. خليفه سالم الجهمي :

 ،موس ى الطرابلســيوبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

  .عبدالرؤوف محمد المصري  :دـــــــــالسيومسجل الدائرة 

 عدم - مصادرة

الأمر  جواز
 - يقاف تنفيذهاإب

 .ساس ذلكأ

 
 
من قانون العقوبات تنص على  112ا كانت المادة لم

وز للمحكمة عند الحكم بالحبس لمدة لا تزيد على جنه يأ

ن تأمر في نفس الحكم بوقف تنفيذ أسنة او بالغرامة 

صبح فيه من اليوم الذي يُ  أالعقوبة خمس سنين تبد

ث عن الحبس ا، وكان هذا النص يتحد  الحكم نهائيً 

  ،والغرامة
 
 تخرج المصادرة عن نطاق هذا الأمر. يالوبالت

 الوقائع

ن النيابة العامة اتهمت المطعون ضدهما لأنهما أتخلص وقائع الدعوى في  

 :م وبدائرة وحدة مرور تاجوراء 25/1/2010بتاريــخ 
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لطريق ا بالمحضر على اا ونوعً نة وصفً قاد المركبة الآلية المبيا  :المتهم الأول 

وعلى النحو  ،العام دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة

 الوارد بالأوراق.

سمح للمتهم الأول بقيادة المركبة الآلية على الطريق العام  :المتهم الثاني

ا لترخيص قيادة لهذه المركبة مع علمه بذلك، ن يكون هذا الأخير حائزً أدون 

 وعلى النحو الوارد بالأوراق.

ما بتهمتهما الى محكمة تاجوراء الجزئية وطلبت محاكمتهما ومعاقوقدا  

بشأن  1984لسنة  11من القانون رقم  55/1 ،مكرر  55 – 46 – 21بالمواد 

 ن اتصلت بالدعوى أوهذه المحكمة بعد  ،المرور على الطرق العامة وتعديلاته

بمعاقبة المتهمين مع النفاذ بغرامة  :م حضوريا 9/2/2010قضت فيها بتاريخ 

 اتفو ة اليهما وبلا مصر قدرها مئة دينار لكل واحد منهما عن التهمة المسند

والنيابة العامة لم ترتض هذا الحكم فقررت الطعن فيه بطريق  ،جنائية

الاستئناف أمام محكمة شرق طرابلس ) دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة ( 

م  13/3/2010الدعوى قضت فيها بتاريخ بن اتصلت أوهذه المحكمة بعد 

قضاء ع بإلغاء الحكم المستأنف والا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضو حضوريً 

 ،بمعاقبة المستأنف ضدهما بتغريم الأول مئة دينار عن التهمة المسندة اليه

وبتغريم الثاني مئة دينار وبمصادرة المركبة الآلية محل الدعوى عن التهمة 

 قف عقوبة المصادرة فقط لمدة خمس سنوات.و وأمرت المحكمة ب ،المسندة اليه

 طعون فيه.وهذا هو الحكم الم

 الإجراءات

م  11/5/2010م، وبتاريخ  13/3/2010صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 

اب أر قرا  حد أعضاء النيابة العامة الطعن فيه بطريق النقض أمام قلم كتا

المحكمة مصدرته، وفي نفس التاريخ والمكان أودع عضو النيابة مذكرة بأسباب 

 
ا
مذكرة برأيها القانوني في الطعن رأت  مت نيابة النقضوقدا  عة منه،الطعن موق

ا جزئيً  افيه قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضً 

حالة الدعوى الى إرت دائرة فحص الطعون وقرا  ،وتصحيحه او النقض والإعادة
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م لنظر الطعن وفيها تلا  23/02/2014دت جلسة دا وح   ،الدائرة المختصة

كت نيابة النقض برأيها السابق، المستشار المقرر تقري ر التلخيص، وتمسا

 
 
 جزت للحكم بجلسة اليوم.ظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وح  ون

 والمحكمة

بعد تلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية ورأي نيابة النقض، 

 والاطلاع على الأوراق، والمداولة قانونًا.

 وضاعه أالطعن حاز  إن وحيث 
ا
 ا، لذلك فهو مقبول كلية المقررة قانونً الش

 شكلا.

وحيث تنعى النيابة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق 

ن المحكمة المطعون في قضائها قد جانبها الصواب حين حكمت إالقانون بمقولة 

لأنه ،بمصادرة المركبة الآلية وأمرت بوقف نفاذ تلك العقوبة لمدة خمس سنوات

جيز للمحكمة عند نه ي  فإمن قانون العقوبات  112بالرجوع الى نص المادة 

قف و ن تأمر في نفس الحكم بألا تزيد على سنة او بالغرامة  الحكم بالحبس لمدة

 ،اهائيً صبح فيها الحكم نيمن اليوم الذى  ألعقوبة لمدة خمس سنين تبـــــــــــداتنفيذ 

ة المطعون المحكم إن وحيث ،ق في شأنها ذلك النصطبا وبالتالي فإن المصادرة لا ي  

 ا بعيب الخطأ في تطبيقفإن حكمها يكون مشوبً  ،في حكمها قد قضت بذلك

 .القانون مما يستوجب نقضه

ه دانة المطعون ضدإنه قض ى بأوحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه 

كبة ادرة المر الثاني وعاقبه عن التهمة المسندة اليه بالغرامة مئة دينار ومص

 ،وأمر بوقف نفاذ عقوبة المصادرة لمدة خمس سنوات ،الآلية محل الجريمة

المحكمة وهي بصدد تقدير  ) وحيث إن ورد في معرض تبريره للعقوبة قولهأو 

 أالعقوبة فإنها ترى 
 
  ن العقوبة التي سترد بالمنطوق ملائمة

 
سلوك ل ومناسبة

جرامية إجنائية لهما ولعدم وجود نزعة من سوابق  ا لخلو الأوراقونظرً  ،المتهمين

حيث إن جرائم المرور ليست من الجرائم الخطيرة ولا تستطيـــــــــــــــع فيها  ،لديهما

  يجرامالإ معرفة السلوك 
 
 سعف المتهــــــــــــــــم بوقفللمتهم الثاني، لذلك فإنها ت

 .تنفيذ عقوبة المصادرة المقض ي بها للمدة القانونية.(
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وز جنه يأمن قانون العقوبات تنص على  112لما كان ذلك وكانت المادة 

ي نفس ن تأمر فأللمحكمة عند الحكم بالحبس لمدة لا تزيد على سنة او بالغرامة 

من اليوم الذي يصبح فيه  أالحكم بوقف تنفيذ العقوبة خمس سنين تبد

 لتالي تخرجوبا ،ث عن الحبس والغرامةالحكم نهائيا، وكان هذا النص يتحدا 

 ذ قض ى بوقف تنفيذإالحكم المطعون فيه  فإنا  ،المصادرة عن نطاق هذا الأمر

عقوبة المصادرة يكون قد خالف القانون. مما يجعل نعي النيابة العامة في 

 
ا
ذ ينفتا فيما قض ى به من وقف ا جزئيً ه. الأمر الذى يستوجب نقضه نقضً محل

 عقوبة المصادرة وتصحيح الخطأ الذى شابه عم
ً

من قانون  393 بنص المادة لا

 ذها على النحو الوارد بالمنطوق.ينفتالإجراءات الجنائية، والأمر ب

 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم 

ادرة ذ عقوبة مصينفتا فيما يتعلق بالأمر بوقف ا جزئيً المطعون فيه نقضً 

 ذها.ينفتوالأمر بالمركبة الآلية محل الجريمة 
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 ق 1121/57 جنائي رقم طعن

هـ 1435جمادى الأولى  24بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الثلاثاء 

 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس،25/3/2014الموافق 

 ،المقطوف بلعيد اشـــــكال :ار الأستاذــــــــبرئاسة المستـش

 ،رجب ابو راوي عـــقــيل :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،المبروك عبدالله الفاخري  :

 ،حـــــمد القــــــــائديأمـحمد  :

 .فـــــرج عبدالله بن عـائشة :

 ،بو راسأمحمد مسـعود وبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 .سـليم الهـــــادى شقاقه :دــــــالسيومسجل الدائرة 

 عدم - الحكم ورقة توقيع

من رئيس  الحكمتوقيع 
 –اعضائها  او احد الدائرة

 انعدام الى درجة يصل به

 اساس ذلك  - الحكم

من قانون الإجراءات  386تنص المادة 

ذا مض ى إنه يبطل الحكم أالجنائية على 

ا دون حصول توقيعه من ثلاثون يومً 

القاض ي الذي أصدره، واستقر قضاء هذه 

ذا مض ى إنه يبطل الحكم أالمحكمة على 

  ،ا دون حصول توقيعهثلاثون يومً 
 

ن أ إلا

هذا البطلان يصل الى حد انعدام ورقة 

 إالحكم 
 
 ذا لم يوق

ً
ن توقيع لأ  ،ع أصلا

صداره إالقاض ي هو الدلالة الوحيدة على 

 ضفيوهو الذي يُ  ،الحكم بما اشتمل عليه

ية سمية والحج  فة الر  على الحكم الص  

 
 
 .كل الصحيح في نظر القانون والش
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وسماع المرافعة  ،الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيصبعد  

 .والمداولة ،نيابة النقض الشفهية ورأي

 الوقائع

م بدائرة 4/6/2009اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها كونها بتاريخ  

 .اختصاص مركز شرطة راس اعبيدة

خرين باستعمال طرق آا بضرارً إحصلت على نفع غير مشروع لنفسها  

 
ً
وعلى  ،يهف فا لها ولا لها حق التصرا احتيالية بالتصرف في مال منقول ليس ملك

 النحو المبين بالأوراق.

 461/1 ةمتها الى محكمة البركة الجزئية لمعاقبتها طبقا لنص المادوقدا 

ن فرغت من نظر الدعوى قضت فيها غيابيا ببراءة أوالمحكمة بعد  ،عقوبات

 .المتهمة مما نسب اليه

يه بطريق فلم ترتض النيابة العامة هذا الحكم وقررت الطعن  

ودائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة جنوب بنغازى  ،الاستئناف

 :ن فرغت من نظر الدعوى قضت فيها غيابيا بالآتيأالابتدائية بعد 

 أ
ً

 .بقبول الاستئناف شكلا :ولا

اء والقض ،ض ى بهفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما ق :اثانيً 

شهر وبغرامة قدرها خمسون دينارا وأمرت المحكمة بوقف أبالحبس لمدة ثلاثة 

ذ عقوبة يفنتمع  نتنفيذ العقوبة المقض ي بها لمدة خمس سنوات تبدا من تاريخه

 وهذا هو الحكم المطعون فيه. .اتفو عفتها من المصر أالغرامة و 

 الإجراءات

حد أعضاء أوقرر  ،م14/01/2010صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 

اب المحكمة مصدرته بتاريخ فالنيابة العامة الطعن  يه بالنقض لدى قلم كتا

15/12/2010،  
ا
عة وبذات التاريخ والمكان أودعت مذكرة بأسباب الطعن موق

 .منها
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مت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن رأت فيه قبول وقدا 

رت دائرة فحص الطعون وقرا  ،النقض والإعادةوفي الموضوع ب ،الطعن شكلا
 .حالة الدعوى الى الدائرة المختصةإ

م لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر 25/2/2014ددت جلسة وح  

كت نيابة النقض برأيها السابق ،تقرير التلخيص   ،وتمسا
 
ى على ظرت الدعو ون

 .وحجزت للحكم بجلسة اليوم ،النحو المبين بمحضرها

 ةوالمحكم

والاطلاع على  ،وسماع رأي نيابة النقض ،بعد تلاوة تقرير التلخيص

 .والمداولة الأوراق

ا لذلك فهو مقبول وضاعه الشكلية المقررة قانونً أالطعن حاز  إن وحيث

 .شكلا

من  هوحيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه البطلان لخلوا 

 توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته وهو ما 
ا
ب عليه بطلان ورقة الحكم ترت

  ،الأصلية بل وانعدامها
ا
 ق بالنظام العام فإنه يجوز ولما كان هذا البطلان متعل

ولذلك فإن الطاعنة تنتهي الى طلب الحكم  ،ول مرة أمام المحكمة العلياثارته لأ إ

 عادة.الإ بنقض الحكم المطعون فيه مع 

  أه خلا من توقيع ن الحكم المطعون فيأ وحيث إنه يبين من الأوراق
من  يا

من قانون الإجراءات الجنائية تنص  386وكانت المادة  ،القضاة الذين أصدروه

ا دون حصول توقيعه من القاض ي ذا مض ى ثلاثون يومً إنه يبطل الحكم أعلى 

ذا مض ى إنه يبطل الحكم أواستقر قضاء هذه المحكمة على  ،الذي أصدره

  ،ا دون حصول توقيعهثلاثون يومً 
ا

ن هذا البطلان يصل الى حد انعدام ورقة أ إلا

 إالحكم 
ا
 ذا لم يوق

ً
اره صدإن توقيع القاض ي هو الدلالة الوحيدة على لأ  ،ع أصلا

سمية فة الرا على الحكم الصا  يضفوهو الذي ي   ،الحكم بما اشتمل عليه

 والحجا 
ا
 .كل الصحيح في نظر القانون ية والش
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 لما كان ذلك وكانت ورقة الحكم المطعون فيه 
ا
رة عة من رئيس الدائغير موق

ويغدو ما تنعى به النيابة العامة  ،فإنه يكون في حكم المعدوم ،عضائهاأاو من 

 
ا
 عادة.الإ ا لذلك نقضه مع ن تبعً ويتعيا  ،هفي محل

 فلهذه الأسباب

وفي الموضوع بنقض الحكم  ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا

نغازى الابتدائية ــــ ـدائرة الجنح عادة الدعوى الى محكمة جنوب بإالمطعون فيه و 

 .خرى أة ئوالمخالفات المستأنفة ـــــ لنظرها مجددا من هي
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 ق 1941/57 جنائي رقم طعن

 ه1435جمادى الأولى  24بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الثلاثاء  

 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس،25/3/2014الموافق 

 ،المقطوف بلعيد اشـــــكال :الأستاذبرئاسة المستـشار 

 ،رجب ابو راوي عـــقــيل :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،المبروك عبدالله الفاخري  :

 ،مـحمد احـــــمد القــــــــائدي :

 .فـــــرج عبدالله بن عـائشة :

 ،بو راسأمحمد مسعود وبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 .سليم الهـــــادى شقاقه :السيدومسجل الدائرة 

 تصنيع جريمة

 تعريفها - الخمر
  -حدودها  وتبيان

 أمن المقرر 
 
 ق بخلطن جريمة تصنيع الخمر تتحق

ن من أو  ،ااو مزج مواد مختلفة لم تكن في الأصل خمرً 

وهي  ،يجاد مادة جديدةإشأن تفاعلها الكيميائي 

 
ُ
كان ذلك بواسطة عمليات أسواء  ،سكرالسائل الم

 ي  صناع
 
ام بطريقة بدائية كما في عمليات  ،دةة معق

 
 
ن أو  ،قطير البدائية داخل البيوت او المحال الخاصةالت

  .يدوية بسيطة ةتتم بطريق

 -أسباب الطعن 

 وجوب ان تكون 
 محددة -واضحة 

 -الخطأ  لنوع

من المقرر انه يشترط لقبول أسباب الطعن 

واضحة ومحددة لنوع الخطأ الذي ن تكون أبالنقض 

 يعيب به الطاعن على الحكم حتى يُ 
 
يها لع علمكن للمط

وجه أول وهلة ما يرمى اليه الطاعن من ك لأ درِ ن يُ أ
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 تخلف ذلك

 غير مقبول  يجعله
ه وجأمخالفة الحكم القانون او البطلان الذي وقع في 

 أجراءاته التي إ
 
  ،رت فيهث

لنقض، يابة ابعد تلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية ورأي ن

 والاطلاع على الأوراق، والمداولة قانونًا.

 الوقائع

م بدائرة مرور 17/1/2010اتهمت النيابة العامة الطاعن )...( لأنه بتاريخ 

 الزاوية.

 وعلى النحو المبين بالأوراق. ،اشرب خمرً  -1

 وعلى النحو المبين بالأوراق. ،احاز خمرً  -2 

على و  ،وهو في حالة سكر ظاهر ،مركبته الآلية على الطريق العام قاد -3 

 النحو المبين بالأوراق.

 وعلى النحو المبين بالأوراق. ،اصنع خمرً  -4

 ،قاد المركبة الآلية على الطريق العام ولم يقم بتجديد الفحص الفني -5 

 وعلى النحو المبين بالأوراق.

ولم يقم بتجديد دمغة التجول،  قاد ذات المركبة على الطريق العام -6

 وعلى النحو المبين بالأوراق.

مين الإجباري ضد أقاد المركبة الآلية ولم يقم بتجديد وثيقة الت -7

 وعلى النحو المبين بالأوراق. ،الحوادث

 اقاد ذات المركبة الآلية على الطريق العام ولم يكن ح -8
ً

يص  على ترخصلا

 اق.وعلى النحو المبين بالأور  ،قيادة

س، تجاه المعاكالاوقام ودخل بها في  العام لية على الطريقآقاد مركبة  -9

 وعلى النحو المبين بالأوراق.
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ثناء قيادتها الوثائق ألية على الطريق ولم يحمل معه آقاد مركبة  -10

 وعلى النحو المبين بالأوراق. ،الخاصة بها

 الجنايات المختصةحالته الى محكمة إمته الى غرفة الاتهام طالبة وقدا 

 لمحاكمته ومعاقبته عم
ً

م 1423لسنة  4من القانون رقم  4/1-3-2-1بالمواد  لا

م 1984لسنة  11من القانون رقم  58- 57-21/1-15/1-5والمواد  ،وتعديلاته

لسنة  247من القرار رقم  58والمادة  ،بشأن المرور على الطرق العامة وتعديلاته

عقوبات  76/1والمادة  ،شارتهإد المرور و حكام وقواعأم بشأن تحديد 1423

 .والغرفة قررت ذلك

ا بمعاقبة ومحكمة جنايات الزاوية نظرت الدعوى وقضت فيها حضوريً 

 لف دينار عن التهم الأوليأالمتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وشهر وتغريمه 

 ةوبحبسه لمدة سنة واحدة مع الشغل عن التهم ،والثانية والرابعة المسندة اليه

 ،وعشرة دنانير عن التهمة السادسة ،وبتغريمه مئة دينار عن الخامسة ،الثالثة

ر وعشرة دناني ،وعشرة دنانير عن التاسعة ،وعشرة دنانير عن التهمة السابعة

وهذا هو الحكم  .جنائية اتفو عن التهمة العاشرة المسندة اليه وبلا مصر 

 المطعون فيه.

 الإجراءات

م 26/5/2010بتاريخ و  ،م4/5/2010بتاريخ صدر الحكم المطعون فيه 

ريخ وبتا ،ر المحكوم عليه الطعن فيه أمام ضابط السجن بطريق النقضقرا 
عضو إدارة المحاماة الشعبية مذكرة بأسباب  م أودع المحامي )...(5/6/2010

 
ا
اب المحكمة مصدرة الحكم وموق ريخ وبتا ،عة منهالطعن بالنقض لدى قلم كتا

مذكرة بأسباب الطعن لدى القلم السابق  حامي )...(أودع الم 6/6/2010

 
ا
مت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن خلصت وقدا  ،عة منهوموق

عون وقررت لجنة فحص الط ،وفي الموضوع برفضه ،فيه الى قبول الطعن شكلا

م لنظر الطعن 25/2/2014وحددت جلسة  ،حالة الطعن الى الدائرة المختصةإ

كت نيابة النقض برأي ،المستشار المقرر تقرير التلخيص وفيها تلا ها وتمسا
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  ،السابق
 
ة جزت للحكم بجلسوح   ،ظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرهاون

 .اليوم

 الأسباب

ا لذلك فهو مقبول وضاعه الشكلية المقررة قانونً أالطعن حاز  إن حيث

 .شكلا

ي القانون والخطأ فوحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة 

تطبيقه والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من 

 :عدة وجوه

ان المحكمة المطعون في حكمها دانت الطاعن عن تهمة  :الوجه الأول 

 أعلى الرغم من  ،تصنيع الخمر
ا
جهزة أب لقيامها استخدام ن هذه الجريمة تتطل

ن خلط أواعتبرت  ،مور متوافرة في واقعة الحالات وتقنية في تصنيع الخومعدا 

 .خطأ في تطبيق القانون  عدا وهذا ي   ،ن جريمة التصنيعرز لا تكوا الأ الخميرة ب

ن حيث يبين م ،ا عنهالدفاع عن المتهم لم يترافع شفويً  :الوجه الثاني

ث لم حي ،تهمن الدفاع قد ترافع عن المأنه لم يذكر أمحاضر جلسات المحاكمة 

وهذا دليل على عدم وجود مرافعة سواء  ،وجه الدفاع والرد عليهاأيذكر الحكم 

 .مخالفة للقانون  عدا ية او مكتوبة بما ي  هشف

لم يرد الحكم المطعون فيه على دفوع الطاعن بعدم قيام  :الوجه الثالث

 خإمما يعد  ،الدليل على صناعة الخمر او حيازته في حق المتهم
ً

 .فاعدبحق ال لالا

حيث  ،ان المحكمة المطعون في حكمها جاءت أسبابها قاصرة :الوجه الرابع

دانة الطاعن على نتيجة تحليل إواستندت في  ،اكتفت بسرد وقائع الدعوى 

  دلةالأ وهذه  ،خوذة منهأنة الدم المعيا 
ً
 لا ترقى الى مرتبة لا تعدو كونها قرينة

ي حالة صبح صاحبها فالتقرير لأ ت النسبة الواردة في نه لو صحا أسيما  ،الدليل

  معه الأمر الذي يكون  ،غماء تامإ
ً

 ،دانة للإ ما ورد به محل شك ولا يرقى دليلا

 .ا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلالويضحي الحكم معيبً 
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 أنه بعد أوحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه 
ا
ائع ص وقن لخ

ن جرائم حيازة وشرب وتصنيع إبقوله )  الدعوى عرض لبيان عقيدة المحكمة

مور الضبط أا الى ما ورد في شهادة ما استنادً ا قطعيً الخمر ثابتة في حق المتهم ثبوتً 

حيث ذكر انه وزملاؤه كانوا في دورية عمل  ،الذي قام بضبط المتهم القضائي )...(

 الية يقودها المتهم، وقد دخل بها طريقً آحيث شاهدوا مركبة  ،بالمنطقة

  ،امعاكسً 
 
ث معه وعند التحدا  ،وثائقه ووثائق المركبة منه لبحيث تم ضبطه وط

 
 
حيث نقل الى مستشفي  ،شبه رائحة الخمرلاحظ انبعاث رائحة كريهة منه ت

نة ن العيا أسفرت نتيجة التحليل أوالتي  ،نة دم لتحليلهاالزاوية وسحب منه عيا 

ن هذه الجريمة ثابتة باعترافات المتهم أكما  ،%0.19يجابية ونسبة الكحول إ

رادة حرة وواعية بمحضر ضبط وتحقيقات إالواضحة والصريحة الصادرة عن 
وكان  ،ذ اعترف بضبطه يقود المركبة الآلية في الطريق المعاكسإ ،النيابة العامة

صنع محلي قبل  ةكواب من الخمر نوع بوخأربعة أبتاريخ الواقعة قد شرب 

زر الأ ة من حيث يضع كميا  ،عه بنفسهوقد صنا  ،عشر دقائققيادة المركبة ب

ا ومً ربعة عشر يأضة للشمس لمدة ت ثم يتركها معرا اوالخميرة بجالون خمس لتر 

ما ك ،خرد على شرب الخمر بين الحين والآ وهو متعوا  ،ومن بعد يقوم بشربها

ا م ن المتهم كان في حالة سكر عند القبض عليه استنادا علىأقن للمحكمة يتيا 

يجابية إنة الدم الخاصة ن عيا أوالذي ثبت فيه  ،ورد في التقرير الفني المرفق

ولما كان ذلك فإنه قد استقر لدى المحكمة توافر ما  ،%0.19ونسبة الكحول 

 ن سيطر سيطرةأن المتهم قد حاز الخمر حيازة كاملة بأدلة على الأ يكفي من 

 وقام فيما بعد بشربه وكان منه ،ي للجريمةكاملة بما يتحقق معه الركن المادا 

رادته عن حرية واختيار الى ارتكاب جريمتي إد باتجاه ذلك عن قصد وتعما 
ي وقد ثبت ف ،عاقب عليهن ذلك مخالف للقانون وم  أمع علمه  ،الحيازة والشرب

 (.ا قيامه بتصنيع الخمر التي يقوم بشربها ـــ على نحو ما سلفا قطعيً جانبه ثبوتً 

ن جريمة تصنيع الخمر تتحقق بخلط او مزج أكان من المقرر لما كان ذلك و 

يجاد إن من شأن تفاعلها الكيميائي أو  ،امواد مختلفة لم تكن في الأصل خمرً 

ات صناعة كان ذلك بواسطة عمليا أسواء  ،مادة جديدة وهي السائل المسكر

و ام بطريقة بدائية كما في عمليات التقطير البدائية داخل البيوت أ ،دةمعقا 
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رز لأ اوكان الطاعن يقوم بخلط  ،ة بسيطةن تتم بطريق يدويا أو  ،المحال الخاصة

شمس شعة الأالماء ويتركها في جالون تحت  من مع الخميرة ويضيف اليها كمية

 قحتى تتحول الى خمر ومن بعد يقوم بشربها، فقد تحقا  ،اربعة عشر يومً ألمدة 

ريمة ضافة الى جالإ ب ،القانون  وجبهاأقيام جريمة تصنيع الخمر كما  جانبه في

 أوقد ثبت ذلك من خلال  ،حيازته ومن ثم شربه
ا
ط لت في ضبدلة سائغة تمث

ف اواعتر  ،مور الضبط القضائيأالمتهم وهو في حالة سكر من خلال شهادة م

ن أث ثبت حي ،نة الدمالمتهم الصريح باقترافه الجرائم المسندة اليه وتقرير عيا 

دلة الأ وكانت تلك  ،%0.19ب القبض عليه كانت ق  هم ع  نسبة الكحول في دم المت

ومن ثم  ،ي الى ما انتهى اليه الحكم المطعون فيهوتؤدا  لها أصل ثابت في الأوراق

 
ا
 .همايضحي ما ينعى به الطاعن في الوجهين الأول والثالث في غير محل

ذ يبين من مدونات إ ،وحيث إنه عن النعي في الوجه الثاني فهو مردود

ير في الدعوى قررت المحكمة السا  2010-4-13المطعون فيه ) انه بجلسة  الحكم

 ،بدى استعداده للمرافعةأستاذ )...( والذي الأ حيث حضر المتهم ومعه محاميه 

وتلت المحكمة قرار الاتهام في مواجهة المتهم والذي اعترف بجميع التهم المسندة 

دفاعه و  ،قص ى عقوبة حيالهاوالنيابة العامة طلبت تطبيق  ،اليه عدا الرابعة

خذه بظروف التخفيف عن التهم المسندة اليه عدا ألتماس بالاا بيً هترافع شف

وطلب  ،خالية من الدليل بشأن ثبوتها في جانب المتهم ن الأوراقأوذكر  ،الرابعة

 ..(..نكاره لها في جميع مراحل التحقيقإالحكم ببراءته منها استنادا الى 

ا عن يً هن محامى المتهم قد ترافع شفألما كان ذلك وكان الثابت مما سلف 

 
ا
وطلب  ،فة في بعض التهم التي اعترف بها المتهمأله وطلب استعمال ظروف الر موك

نعى به ولذلك يكون ما ي ،نكرها لعدم قيام الدليل بشأنهاأبراءته من التهمة التي 

 .س فيه وفي غير محلهالطاعن في هذا الشأن نعي على الحكم بما لي

لأنه من المقرر  ،وحيث إنه عن الوجه الرابع من الطعن فهو غير مقبول 

 أنه يشترط لقبول أسباب الطعن بالنقض أ
ً
  ن تكون واضحة

ً
 لنوع ومحددة

 حتى ي   ،الخطأ الذي يعيب به الطاعن على الحكم
ا
درك ن يألع عليها مكن للمط

او البطلان  مخالفة الحكم القانون وجه أوهلة ما يرمى اليه الطاعن من  لأول 
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 أجراءاته التي إوجه أالذي وقع في 
ا
عي الأخير ن في النوكان الطاعن لم يبيا  ،رت فيهث

ثباتها إي من الجرائم التي يقصدها ولا يكفي بشأن أ ،على الحكم المطعون فيه

  ،تقرير الخبير
ا
  ،اا ومبهمً ما جاء نعيه غامضً وان

ً
 يف ين  ن الطاعن قد د  أو  خاصة

 .ومن ثم يكون النعي في هذا الصدد غير مقبول  ،عدة تهم

 فلهذه الأسباب

 الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه. حكمت المحكمة بقبول 
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 ق 2000/56جنائي رقم  طعن

ه  1435 ىجمادى الأول 25 يوم الأربعاء صباح علنا المنعقدة ةجلسالب

 ،طرابلسبمدينة  العليام، بمقر المحكمة 26/3/2014الموافق 

 ،د. سعد سالم العســـــــــــــــــــبلي :برئاسـة المستشـار الأستاذ

 ،عبد المنعم جابر الطرابلس ى :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،عبد الرحمن حســـــين العلام :

ـــد : ـــعة عبـــــــــدالله ابوزيـــــ  ،جمـــــــ

ــــــراطأ : ــــــــ  .حمد حسين الضــــــــــ

 ،سالم شعبان المبروكبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: و 

 مجدي العـربي الشريف. :دـــــــالــــــــــــــسيومسجل الدائرة 

 دستورية عدمبالحكم  ثرأ 

 رقم من القانون  2المادة 
 بإلغاء محكمة 7/2004

حداث إ على جريمة الشعب

 بمال عام ضرر جسيم
 .توضيح ذلك - بإهمال

 
 
ا كانت المحكمة العليا بدوائرها المجتمعة لم

هـ  1434صفر  10بجلستها المنعقدة بتاريخ 

افق  م قضت بعدم دستورية  23/12/2012المو

 2004لسنة  7نص المادة الثانية من القانون رقم 

ومن مقتض ي  ،لغاء محكمة الشعبإم بشأن 

ذلك استحداث القيد على حرية النيابة العامة 

حداث ضرر إفي رفع الدعوى الجنائية عن جريمة 

ومتى كان الإذن وهو  ،جسيم بمال عام بإهمال

 
 
 قه بحق الدولة فيقيد ذو طبيعة موضوعيه لتعل

بشأنها القواعد المقررة  ي التجريم والعقاب تسر 

 عية القانون ومنها قاعدة رج ،في قانون العقوبات

ويكون الحكم المطعون فيه  ،الأصلح للمتهم
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ا على سيسً أبقضائه بعدم جواز نظر الدعوى ت

عدم صدور الإذن المطلوب قد انتهى الى نتيجة 

 .ن لذلك رفض الطعن موضوعاويتعي   ،سليمة

وسماع المرافعة  ،بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص 

 والمداولة ،النقضنيابة  الشفهية ورأي

 الوقائع

وما قبله  6/1/2003اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم لأنهم بتاريخ  

 :بدائرة مركز شرطة زوارة

  
ا
م حداث ضرر جسيإبوا بخطئهم في فين عموميين تسبا باعتبارهم موظ

 أن أب ،بمال عام
ا
 ليات تابعة لجهةآموا ساءوا استعمال سلطات وظيفتهم وسل

 خرين وعلى النحو الثابت بالأوراق.آشخاص أعملهم الى 

موعة فوا في مجن تصرا أب ،ساءوا استعمال سلطات وظيفتهم لنفع الغيرأ 

 ثابتوعلى النحو ال ،ت تابعة لجهة عملهم بالمخالفة للتشريعات النافذةاسيار 

 بالأوراق.

م العجيلات لمعاقبته قتصادية الجزئيةالامحكمة الجرائم  الى متهموقدا 

قتصادية الام بشأن الجرائم  79لسنة  2من القانون رقم  34 ،10 :للموادا طبقً 

ا بعدم جواز نظر والمحكمة قضت غيابيً  ،80لسنة  9المعدل بالقانون رقم 

ودائرة الجنح والمخالفات المستأنفة  ،طعنت النيابة بالاستئناف ،الدعوى 

 .ستأنفلمقضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم ا

 وهذا هو الحكم المطعون فيه.

 الإجراءات

قرر عضو النيابة الطعن  ،م 9/4/2009بتاريخ  فيه المطعون  الحكم صدر

اب المحكمة مصدرة الحكم 1/6/2009بطريق النقض بتاريخ   ،م لدى قلم كتا

 
ا
عة منه وأودع بذات التاريخ ولدى نفس الجهة مذكرة بأسباب الطعن موق
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ة أودعت نياب ،القلم المدونة باسمه وتوقيعه والختمشيرة رئيس أبموجب ت

النقض مذكرة بالرأي انتهت الى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع النقض 

  ،والإعادة
 
 ،من دائرة فحص الطعون الجنائية الى هذه الدائرة حيلت الأوراقأ

وفيها تلا المستشار المقرر تقرير  ،م لنظر الطعن 29/1/2014ددت جلسة ح  

كت نيابـــــــــــة النقض برأيها ،التلخيص   ،وتمسا
 
ظر الطعن على الوجه المبين ون

 .جز للحكم بجلسة اليومثم ح   ،بمحضر الجلسة

 الأسباب

 .وضاعه المقررة قانونا فهو مقبول شكلاأالطعن قد استوفي  نإ من حيث

وحيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق 

دم جواز خطأت بقضائها بعأن المحكمة أوترى ذلك في  ،ويلهأوتفسيره وتالقانون 

لغاء محكمة الشعب إنه بعد أذلك  ،ذن النائب العامإها من نظر الدعوى لخلوا 

ت م والذى نصا  1373لسنة  7دعاء الشعبي بموجب القانون رقم ومكتب الإ 

ة الى كل سندختصاصات والصلاحيات التى كانت م  مادته الثانية على ايلولة الا 

لسنة  5من محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي بموجب القانون رقم 

 وقد  ،صيةة او التخصا م الى المحاكم والنيابات المختصا  1988
 
عيد هذا أ

 ما حن يكون م  أقتصادية دون الالنيابة الجرائم  صاالاختص
ً

 بقيد من قيود لا

حكام أبشأن تعديل  .م 1426لسنة  7ن القانون رقم أذ إ ،الدعوى الجنائية

لغي بشأن أنشاء محكمة الشعب قد إم بشأن  1988لسنة  5القانون رقم 

 ذإ ،ذن النائب العامإهمال قيد الا تحريك ورفع الدعوى الجنائية في تهمة 

القاعدة او الأصل في شأن تحريك ورفع الدعوى الجنائية من النيابة العامة لا 

 
ا
 إف على يتوق

ا
 إ ذن او طلب او شكوى إلا

 
ويكون ما  ،ةعلى ذلك صراح صا ذا ن

ت الى طلب وانته ،ا للقانون وفي غير محلهانتهى اليه الحكم المطعون فيه مخالفً 

 .وفي الموضوع النقض والإعادة ،قبول الطعن شكلا

د لحكم محكمة الدرجة الأولي وحيث يبين من الحكم المطعون فيه المؤيا 

م بشأن الجرائم  1979لسنة  2ن المادة العاشرة من القانون رقم إورد قوله أنه أ

 الا
 
فيها  جراءإدت النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية او اتخاذ يا قتصادية ق
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وكانت الدعوى الماثلة من الدعاوى الخاضعة لقيد الإذن  ،ذن النائب العامإب

إن ف ،در الإذن المطلوبالنيابة العامــــة قد تجاوزته ولم تستص إن وحيث ،هذا

 .قضاء محكمة البداية بعدم جواز نظرها يكون قد وافق صحيح القانون 

ما تنعى به النيابة العامة استنادا الى المادة الثانية من القانون  إن وحيث

لغاء محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي إم بشأن  2004لسنة  7رقم 

بي سندة لمكتب الادعاء الشعنت م  ختصاصات والصلاحيات التى كايلولة الا أوب

ى أوبالتالي يكون لها تحريك ورفع الدعوى الجنائية من دون  ،الى النيابة العامة

 .يتها في رفع الدعوى قيد كان مفروضا على حرا 

لما كان ذلك وكانت المحكمة العليا بدوائرها المجتمعة بجلستها المنعقدة 

م قضت بعدم دستورية نص  23/12/2012هـ الموافق  1434صفر  10بتاريخ 

 ،لغاء محكمة الشعبإم بشأن  2004لسنة  7المادة الثانية من القانون رقم 

ومن مقتض ي ذلك استحداث القيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى 

ومتى كان الإذن  ،حداث ضرر جسيم بمال عام بإهمالإالجنائية عن جريمة 

 
ا
 ي حق الدولة في التجريم والعقاب تسر قه بوهو قيد ذو طبيعة موضوعيه لتعل

ح ومنها قاعدة رجعية القانون الأصل ،بشأنها القواعد المقررة في قانون العقوبات

ا سيسً أويكون الحكم المطعون فيه بقضائه بعدم جواز نظر الدعوى ت ،للمتهم

فض ويتعين لذلك ر  ،على عدم صدور الإذن المطلوب قد انتهى الى نتيجة سليمة

 .االطعن موضوعً 

 فلهذه الأسباب

 .برفضه الموضوع حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي
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 ق 1298/57 جنائي رقم طعن

 ه 1435 ىجمادى الأول 25 المنعقـــدة علنـا صبـاح يـوم الأربعاء ةجلسالب

 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس، 2014/ 26/3الموافق 

 ،د. سعد سالم العســــــــــــــــــبلي :المستشـار الأستاذبرئاسـة 

 ي،عبد المنعم جابر الطرابلس  :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،عبد الرحمن حســــــين العلام :

ـــعة عبـــــــــدالله ج : ـــدأمـــــــ  ،بوزيـــــ

ـــــراطأ : ــــــــ  .حمد حسين الضــــــــــ

 ،روكـــــسالم شعبان المبوبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 مجدي العـربي الشريف.  :دــــــــالــــــــــــــسيومسجل الدائرة 

 خلو -الشعب  باسم عبارة

 يترتب عليه لا منها الحكم
 .ساس ذلكأ - البطلان

قضاء هذه المحكمة قد استقر على  نإ

لا  الشعب "ن خلو الحكم من عبارة " باسم أ

 
 
ن خلو الحكم منها لأ  ،ب عليه البطلانيترت

 
 
ي من بياناته أجهيل بليس من شأنه الت

 إ ،الأساسية
 
 الأ ما هو من ن

ُ
نظيمية مور الت

وجب ان ن القانون لم يُ أفضلا عن  ،فقط

ومع ذلك فإنه  ،تكون تلك العبارة مكتوبة

  انهأيبين من الحكم المطعون فيه 
ُ
في  تبتقد ك

عارف عليه والذي يحمل في غرته النموذج المت

عبارة " باسم الشعب " مطبوعة بشكل 

 .زواضح ممي  
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 -على الطلب  صرارالإ  عدم

 - بالرد للمحكم لا لزوم

 اساس ذلك 

ن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع إ

 ،مه عليهمقد   صر  جابته هو الطلب الذي يُ إب

 صرار  إولا  ذا لم تكن هناك مطالبة جازمةإف

 لم تستجب له. ذاإفلا تثريب على المحكمة 

صدر  انه الأصل –اعتراف 
وعلى من  -حرة  ارادة عن

 ثبات يدعي خلاف ذلك
ا

 - إلا

 عتراف صدورهالا ن الأصل في أمن المقرر 

عى صدوره على ن على من يد  أو  ،رادة حرةإعن 

ن يقيم الدليل على ما أغير هذه الصورة 

ولا يكفي القول المرسل لتجريح  ،ادعاه

بات ثإوكان الطاعن لم ينهض ب ،الدليل القائم

 نه أعيه من ما يد  
ُ
عتراف الا كره على أ

 
ً
فإن الحكم المطعون فيه يكون  ،استدلالا

اف عتر الا كراهه على إعلى دفعه ب ذ رد  إصائبا 

 مرسل. دفع   أنهب

بع بتت المحكمة على إلزام لا 
 - الدفاع مناحي جميع

 اس ذلك اس

من المقرر انه ليس بلازم على المحكمة 

ع الدفاع في جميع مناحي دفاعه تتب  

د على كل جزئية او شبهة الموضوعية والر  

 إو  ،يثيرها
 
ما يكفي في ذلك الرد الضمني ن

ست عليها س  أدلة التي الأ المستفاد من 

  .قضاءها

وسماع المرافعة  ،بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص 

 .والمداولة ،نيابة النقض الشفهية ورأي

 الوقائع

خرين لأنهم بتاريخ آن النيابة العامة اتهمت الطاعن و أتخلص في 

م وما قبله بدائرة اختصاص جهاز مكافحة المخدرات فرع 30/11/2008

 .بنغازي 
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 المتهم الأول وحده " الطاعن "

بها  المرخص غير الأحوال تجار فيالاحرز مواد مخدرة بقصد أحاز و  -1

حضر والتي ا بالما ووزنً نة وصفً بط بحوزته المواد المخدرة المبيا ن ض  أوذلك ب ،اقانونً 

 نها من مادة الحشيش المخدر.أا بيً ثبت فنا 

 نه قد ر  أتعاطي مواد مخدرة ولم يثبت  -2 
ا
ن أوذلك ب ،اص له بذلك قانونً خ

 .من مادة الحشيش المخدر تعاطي جزءً 

 ،االمرخص بها قانونً  غير الأحوال في تجار مواد مخدرةالابقصد  اشترى  -3

ن قام بشراء كمية من المخدرات من المتهم الثالث وقام بتقطيعها أوذلك ب

 ن بالأوراق.وعلى النحو المبيا  ،لبيعها

لمرخص ا ا في غير الأحوالا ووزنً نة بالمحضر وصفً باع المواد المخدرة المبيا  -4

ية ة القضن قام ببيع كمية المخدرات المضبوطة على ذما أبوذلك  ،ابها قانونً 

 .ي للمصدر السرا 

 نه قد ر  أتعاطي مواد مخدره ولم يثبت  :المتهم الثاني وحده
ا
ذلك ص له بخ

  قرا أن أوذلك ب ،اقانونً 
ً
 .بقيامه بتعاطي المواد المخدرة استدلالا

 ،انً بها قانو المرخص  باع مواد مخدرة في غير الأحوال :المتهم الثالث وحده

ن وعلى النحو المبيا  ،ن قام ببيع كمية المواد المخدرة للمتهم الثانيأوذلك ب

 بالأوراق.

الى  حالتهماإوطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة شمال بنغازي الابتدائية 

، 7، 2 ،مكرر  1ا للمواد محكمة استئناف بنغازي دائرة الجنايات لمعاقبتهم طبقً 

  1990لسنة  7رقم ، من القانون 37/1، 35/1
ا
رات بشأن المخدرات والمؤث

حكام القانون أبتعديل 1425لسنة  19والمادة الأولى من القانون رقم  ،العقلية

م 1369لسنة  23، والمواد الرابعة والخامسة والسابعة من القانون رقم 7رقم 

والغرفة قررت  ،م1990لسنة  7للقانون رقم  ضافة بعض الأحكامإبتعديل و 

ث ا للثاني والثالول وغيابيً قضت حضوريا للأ  ،ودائرة الجنايات الأولى ،ذلك

وبتغريمه  اربعين شهرً أدانة المتهمين عما اسند اليهم ومعاقبة )...( بالسجن لمدة إب



367 

لف أومعاقبة الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه  ،لف ومئة دينارأ

 ،ردينا يلفأوبتغريمه  ومعاقبة الثالث بالسجن لمدة اربع سنوات ،دينار

ا من حقوقهم المدنية مدة تنفيذ العقوبة ولمدة وبحرمان المحكوم عليهم جميعً 

وأمرت بنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليهم مرتين  ،سنة بعدها

لزمتهم أخبار بنغازي و أمتتاليتين بصحف الفجر الجديد والعدالة و 

 ن فيه.وهذا هو الحكم المطعو  .الجنائية اتفو بالمصر 

 الإجراءات

م 18/1/2010وبتاريخ  ،م16/1/2010صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 

ابفقرر المحكوم عليه الطعن  ئناف محكمة است يه بطريق النقض لدى قلم كتا

م ولدى ذات القلم أودع المحامي )...( مذكرة 14/3/2010وبتاريخ  ،بنغازي 

 
ا
 .عة منهبأسباب الطعن موق

حالته على هذه إنظرت دائرة فحص الطعون الجنائية الطعن وقررت 

لنظره وفيها تلا المستشار المقرر  ،م26/2/2014حددت جلسة  والتي ،الدائرة

كت نيابة النقض برأيها السابق ،تقرير التلخيص على  ونظرت الدعوى  ،وتمسا

 .جزت للحكم بجلسة اليوموح   ،النحو المبين بالمحضر

 الأسباب

 ،فهو مقبول شكلا ،وضاعه المقررة قانوناأن الطعن قد حاز حيث إ 

 خلال بحق الدفاع والقصور فيوحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الإ 

 التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان على النحو الآتي:

ن الدفاع طلب من المحكمة استدعاء إخلال بحق الدفاع بمقولة الإ  

مور الضبط القضائي لمناقشته عن اعترافات الطاعن غير المنطقية والتي كان أم

( دينار أمام ثبوت كون سعر ) 900منها شراء الطاعن لثلاث قطع بمبلغ )

 القطعتين ( في الكمين الذي 
 
فلا منطق في قبول  ،دينار (600عد له كان بمبلغ )أ

 .المخاطرة في صفقة يتساوى فيها سعر البيع والشراء
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طعون ن الحكم المإالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بمقولة  

ثاره الدفاع حولها من أفيه مستند في قضائه الى اعترافات الطاعن رغم ما 

مطاعن منها ارتباطها بالقبض الباطل الذي حصل اختلاف بين الحاضرين في 

لو صحت  وهى دفوع جوهرية من شأنها ،كراهإعتراف وليد الا ومجيء  ،مكانه

 ل
ا
 ،امما يجعل حكمها قاصرً  ،عليها ير وجه الرأي في الدعوى، والمحكمة لم تردا تغ

 .ا للنقض والإعادةمستوجبً 

ا فقده عنصرً ه من بيان صدوره باسم الشعب مما ي  بطلان الحكم لخلوا  

لص وخ ،صدارهفقده السند التشريعي لإ ومن ثم ي   ،مات وجودها من مقوا جوهريً 

 الى طلب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

ن خلو الحكم من أوكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على  ،لما كان ذلك

 
ا
 ن خلو الحكم منها ليس منلأ  ،ب عليه البطلانعبارة " باسم الشعب " لا يترت

 إ ،ي من بياناته الأساسيةأشأنه التجهيل ب
ا
 ،قطنظيمية فمور التا الأ ما هو من ن

 فض
ً

ه ومع ذلك فإن ،ن تكون تلك العبارة مكتوبةأب وج  ن القانون لم ي  أ عن لا

  انهأيبين من الحكم المطعون فيه 
 
والذي  ،في النموذج المتعارف عليه تتبقد ك

 
 
  ،زته عبارة " باسم الشعب " مطبوعة بشكل واضح مميا را يحمل في غ

 
لت يا وقد ذ

 مما يقطع باستيفاء الحكم جميع ،ورقته بتوقيع رئيس الدائرة التي أصدرته

 الأمر الذي يجعل النعي عليه بالبطلان في ،وجبه القانون أبياناته بما يحقق ما 

 
ا
 .هغير محل

ل الواقعة بما مفاده ورود نه حصا أوحيث يبين من الحكم المطعون فيه  

ن هناك أرية بحد مصادره السا أمور الضبط القضائي من أمعلومات الى م

 أوبعد الت ،تجار في المواد المخدرةالإ.( يقوم بيدعى ).. اشخصً 
ا
 يةد من جدا ك

  عداد كمين  إالتحريات تم 
ا
وفي الموعد  ،مه المصدر المبلغ المرصود في المحضروسل

 آد التقي المصدر مع المشتبه فيه ومعه المحدا 
ا
مم المبلغ و خر وسل

ا
لمخدرات ا تسل

المتهم  وبالاستدلال مع ،المتهمينفق عليها وتم القبض على عطى الإشارة المتا أو 

 تجار في الموادالاا بعملية سً اعترف بواقعه ضبطه متلبا  الأول )...( الطاعن

ن اشترى منه ثلاث أب والتي اشتراها من المدعو )...( المتهم الثالث ،المخدرة
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وانه يقيم  ( دينار باع منها كمية للمتعاطين بالمنطقة900قرصات بمبلغ )

 ،تجار في المواد المخدرة منذ مدة طويلة ويقوم بتعاطيهاالإيقوم ب وانه ،بالمنطقة

ثبت أجراءات المحاكمة و إ الحكم ن استعرضأوبعد  ،نكرأوبالتحقيق الابتدائي 

وببطلان  ،نت الدفع ببطلان القبض لصورية الكمينمرافعة الدفاع والتي تضما 

 أ
ً
معاملته  اا واحتياطيً ليً كراه وطلب البراءة أصلإضه للتعرا  قوال المتهم استدلالا

ع المحكمة باستعراضها لوقائ إن ) وحيث ورد عقيدة المحكمة في قوله.أ ،فةأبالر 

والمشار اليه بالأوراق، اقتنعت بثبوت  ،على النحو السالف بيانه ،الدعوى 

قرار المتهم إركانه المادية والمعنوية استنادا الى أالاتهام في حق المتهمين بكامل 

 الأول 
ً

 ،تجار في المواد المخدرةالاا بعملية سً بواقعة ضبطه متلبا  استدلالا

 ةوبشرائه لها من المتهم الثالث بمبلغ تسعمئة دينار " ثلاث قرصات " وبيعه لكميا 

قوال وتطمئن المحكمة لأ ،بتعاطيه للمواد المخدرة قرا أكما  ،منها للمتعاطين

 لدفاع من تعرا ثاره اأولا محل لما  ،المتهم وبصحة صدورها عنه
ا
فعل له لض موك

 أذ إ ،الإكراه
ً

  ولا يوجد بالأوراق ،ن القول جاء مرسلا
ا
 أو  ،دهما يؤك

ً
ته ثبأا بما خذ

 عداده للكمينإية و حريات الجدا جراء التا إمور الضبط القضائي من قيامه بأم

لغ المرصود وضبط المب ،تجار في المواد المخدرةالاا بعملية سً وضبطه للمتهم متلبا 

  ،في الكمين بحوزته
ا
واللتين ثبت  ،مه قطعتين كبيرتي الحجم بنيتي اللون وبتسل

ا ما عهم دانتإن القضاء ب.. ومن ثم تعيا .من خلال تقرير الخبرة القضائية المرفق

 
 
 إسند أ

ً
 ..(.ا.ج 277/2 بالمادة ليهم عملا

محكمة الموضوع ن الطلب الذي تلتزم أوكان من المقرر  ،لما كان ذلك

ذا لم تكن هناك مطالبة إف ،مه عليهقدا م   صرا الطلب الذي ي   ذلك جابته هوإب

من  وكان لا يبين ،لم تستجب له ذاإفلا تثريب على المحكمة  ،صرارإجازمة ولا 

مور أنه او دفاعه قد طلب سماع شهادة مأمحضر جلسة محاكمة الطاعن 

ا طلبً  تنمة لغرفة الاتهام تضما دا ن كانت مذكرة دفاعه المقإالضبط القضائي و 

 أصليً 
ا

مة كه بهذا الطلب أمام المحكنه لم يثبت تمسا أ ا سماع الشاهد المذكور إلا

م ستجابة الى هذا الطلب، ولا إلزاالا ومن ثم فإنها لم تكن ملزمة ب ،عليه او يصرا 

وضوعي الموجه الدفاع أفي هذه الحالة من قبيل  عدا لأنه ي   ،عليها بتناوله بالرد

أقامت عليها المحكمة  دلة الثبوت التيأا من يكون الرد عليها مستفادً  التي
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الأمر الذي يجعل نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن  ،قضاءها

 في غير محله.

 ،رةرادة حإعتراف صدوره عن الا ن الأصل في أوكان من المقرر  ،لما كان ذلك

 ،هعاقيم الدليل على ما ادا ن ي  ألى غير هذه الصورة عى صدوره ععلى من يدا  نا أو 

ثبات إوكان الطاعن لم ينهض ب ،ولا يكفي القول المرسل لتجريح الدليل القائم

 نه أعيه من ما يدا 
 
 الا كره على أ

ً
فإن الحكم المطعون فيه يكون  ،عتراف استدلالا

عه مما يكون م ،نه دفع مرسلأب ،عترافالا كراهه على إعلى دفعه ب ذ ردا إا صائبً 

 .النعي على الحكم من هذا الجانب في غير محله

فاع في ع الدنه ليس بلازم على المحكمة تتبا أوكان من المقرر  ،لما كان ذلك

 إو  ،د على كل جزئية او شبهة يثيرهاجميع مناحي دفاعه الموضوعية والرا 
ا
ما يكفي ن

من ثم و  ،ا قضاءهاست عليهسا أدلة التي الأ د الضمني المستفاد من في ذلك الرا 

 ،بطمور الضأثيره الطاعن بشأن توهين الدليل المستمد من شهادة مفإن ما ي  

 
ا

مجادلة موضوعية في عناصر الدعوى  وبطلان القبض لاختلاف مكانه ليس إلا

ا كان لم ،أمام هذه المحكمة غير مقبولة   ،لت عليها المحكمة في قضائهاالتي عوا 

 .ا على غير اساس متعين الرفضذلك فإن الطعن برمته يكون قائمً 

 فلهذه الأسباب

 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه
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 ق 1388/57 جنائي رقم طعن

 ه 1435 ىجمادى الأول 25 بالجلسة المنعقــدة علنـا صبـاح يـوم الأربعاء  

 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس،26/3/2014الموافق 

ــــبلي :المستشـار الأستاذبرئاسـة   ،د. سعد سالم العســــــــــــــــــ

 ي،عبد المنعم جابر الطرابلس  :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،عبد الرحمن حســــــــين العلام :

 ،بوزيــــــــــدأجمـــــــعة عبـــــــــدالله  :

 .حمد حسين الضــــــــــــــــــــراطأ :

 ،روكــــــــــــالم شعبان المبـــــسوبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 ريف.ـــــدي العـربي الشـــــــــمج :الــــــــــــــسيدومسجل الدائرة 

المصلحة في الطعن  

 قبللا ي   -بالنقض 
 ساسهأالذي  الطعن

ساس أ - نظرية مصلحة

  .ذلك

 
 
وكان قضاء هذه المحكمة قد  ،ا كان ذلكلم

 أجرى ب
 
في مجال  ،ن النيابة العامةأالأصل  ن

 ،المصلحة او الصفة في الدعوى هي خصم عادل

 إ ،وتختص بمركز قانوني خاص
ُ
 ذ ت

 
ل الصالح مث

ها ول ،العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون 

 ن تطعن بطريق النقض في الأحكامأا لذلك تبعً 

ن لم يكن لها إو  من جهة الدعوى العمومية

بل كانت  ،كسلطة اتهام مصلحة في الطعن

وب فتن ،المصلحة للمحكوم عليهم من المتهمين

لحالة د في هذه اعنهم في الطعن لمصلحتهم وتتقي  

ذا لم يكن لها كسلطة إبحيث  ،بقيود طعونهم

اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين بمصلحة في 
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 فإن طعنها لا يُ  ،الطعن
ً

ة بالمبادئ العام قبل عملا

 
 
 ،ساس الدعوى أن المصلحة أفق عليها من المت

ومتى كان ذلك فإنه لا  ،ذا انعدمت فلا دعوى إف

تنادا اس ن تطعن في الأحكامأيجوز للنيابة العامة 

لأنه عندئذ تكون  ،الى المصلحة النظرية

ا لذلك مسألة نظرية صرف مصلحتها وطعنها تبعً 

 ؤبه لها.لا يُ 

وسماع المرافعة  ،على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيصبعد الاطلاع  

 .والمداولة نيابة النقض الشفهية ورأي

 الوقائع

ن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده لأنه بتاريخ أتخلص في 

 .م بدائرة اختصاص مركز شرطة العروبة21/6/2009

فاستحوذ عليه للحصول على نفع غير  ،للغير مملوك   كان في حيازته نقد   

 .لنفسه مشروع

وطلبت من محكمة العروبة الجزئية دائرة الجنح والمخالفات معاقبته 

ا بمعاقبة المتهم بالحبس والتي قضت غيابيً  ،عقوبات465/1 ا لنص المادةطبقً 

لزمته أا و مع الشغل والنفاذ لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسين دينارً 

نفس  أمام ،المحكوم عليه بطريق المعارضة في هذا الحكم طعن ،اتفو بالمصر 

طريق طعن المحكوم عليه ب ،ن لم يكنأالمحكمة والتي قضت باعتبار المعارضة ك 

الاستئناف لدى محكمة شمال بنغازي دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة والتي 

 قضت حضوريً 
ً

ف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأن ،ا بقبول الاستئناف شكلا

 وهذا هو الحكم المطعون فيه. .وبراءة المتهم مما نسب اليه

 الإجراءات

م قرر 7/2/2010وبتاريخ  ،م2/2/2010صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 

ابفحد أعضاء النيابة العامة الطعن أ مة محك يه بطريق النقض لدى قلم كتا
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م ولدى ذات القلم أودعت 25/3/2010اريخ وبت ،شمال بنغازي الابتدائية

 
ا
 عة منها.مذكرة بأسباب الطعن موق

أودعت نيابة النقض مذكرتها بالرأي القانوني انتهت فيها الى عدم جواز 

والتي  ،حالته على هذه الدائرةإرت نظرت دائرة فحص الطعن وقرا  .الطعن

رير وفيها تلا المستشار المقرر تق ،م26/2/2014حددت لنظره جلسة 

كت نيابة النقض برأيها السابق ،التلخيص و ونظرت الدعوى على النح ،وتمسا

 .جزت للحكم بجلسة اليومثم ح   ،المبين بالمحضر

 الأسباب

 ا فهو مقبول شكلا.رة قانونً وضاعه المقرا أحيث إن الطعن قد حاز  

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق و  

السليم  فاتها الى التطبيقن النيابة العامة تهدف في جميع تصرا إالقانون بمقولة 

ول درجه أبتأييد حكم محكمة  ىن الحكم المطعون فيه قد قض إو  ،للقانون 

 أالذي اعتبر 
ا
ة ص عليها بالمادل بحق المتهم الجريمة المنصو ن الواقعة تشك

كم مانة في حالأ ن تقديم المتهم سند المخالصة يجعل وصل أو  ،عقوبات 465/1

مة ترى ولذلك فإن النيابة العا ،وبناء عليه خلص لتبرئته مما نسب اليه ،يالملغ

ئي الجنا ة تخرج عن الاختصاصساس هذه الشكوى ابتداء هي معاملة مدنيا أن أ

 االمصلحة متوافرة استنادً  إن وحيث ،داريةإكونها شكوى  ،للنيابة العامة

ا من النيابة عند رفعها لأسباب طعنها هو تقرير للأسباب سالفة الذكر، وحرصً 

 الا المحكمة العليا لمبادئ 
ً
لقانون عند تطبيقها ل هتداء بها من قبل المحاكم كافة

 حمما تنتهي معه الى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتصحي ،على ذات الوقائع

 الحكم المطعون فيه.

ن النيابة أن الأصل ألما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى ب 

 وتختصا  ،في مجال المصلحة او الصفة في الدعوى هي خصم عادل ،العامة

ثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات ذ تما إ ،بمركز قانوني خاص

عوى من جهة الد في الأحكامن تطعن بطريق النقض أا لذلك ولها تبعً  ،القانون 

لحة بل كانت المص ،ن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة في الطعنإو  ،العمومية
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في هذه  دفتنوب عنهم في الطعن لمصلحتهم وتتقيا  ،للمحكوم عليهم من المتهمين

ذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم إبحيث  ،الحالة بقيود طعونهم

 طعنها لا ي   فإنا  ،الطعن من المتهمين مصلحة في
ً

فق المتا   بالمبادئ العامةقبل عملا

ومتى كان ذلك  ،فاذا انعدمت فلا دعوى  ،ساس الدعوى أن المصلحة أعليها من 

رية استنادا الى المصلحة النظ ن تطعن في الأحكامأفإنه لا يجوز للنيابة العامة 

 ؤبه لها.ف لا ي  لأنه عندئذ تكون مصلحتها وطعنها تبعا لذلك مسألة نظرية صر 

لغي الحكم الجزئي القاض ي أوكان الحكم المطعون فيه قد  ،لما كان ذلك 

لنص  امانة طبقً الأ بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة سنة عن تهمة خيانة 

 ،ا على تقديم المطعون ضده سند مخالصةسيسً أت ،عقوبات 465/1المادة 

فلا يكون هناك جريمة ولا عقوبة  ،مانة موضوع الاتهامالأ وبالتالي انعدام سند 

كون فإن الحكم المطعون فيه ي ،وانتهى الى القضاء ببراءة المتهم مما نسب اليه

فلا تكون  ،فق مع صالحهقد انتهى الى النتيجة التي يسعى اليها المتهم والتي تتا 

قبل  ي  فلا ،وينعطف ذلك على النيابة العامة ،للمتهم مصلحة في الطعن عليه

ى النيابة فإن نع ،تطعن في الحكم نيابة عن المتهم بما لا مصلحة له فيهن أمنها 

معه  بما يتعين ،العامة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون غير مقبول 

 .رفض طعنها

 فلهذه الأسباب

 .وفي الموضوع برفضه ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا
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 ق 1417/57 جنائي رقم طعن

ه  1435 ىجمادى الأول 25 علنـا صبـاح يـوم الأربعاء بالجلسة المنعقــدة

 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس، 2014/ 26/3 الموافق

 ،د. سعد سالم العســـــــــــــــــــــــبلي :برئاسـة المستشـار الأستاذ

 ي،عبد المنعم جابر الطرابلس  :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،حســـــــــــــين العلامعبد الرحمن  :

ـــعة عبـــــــــدالله ج : ــــــدأمـــــــ  ،بوزيـــــ

ـــراطأ : ــــــــ  .حمد حسين الضــــــــــ

 ،سالم شعبان المبروكوبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 مجدي العـربي الشريف. :الــــــــــــــسيدومسجل الدائرة 

 عدم -حكم بالبراءة 

 للدعوى  الرجوع جواز
يير تغ الجنائية بناء على

 الحكم بعدم - الوصف

 مصلحة الاختصاص لا
 - هفي في الطعن للطاعن

 .ساس ذلكأ

ا
 
اقعة قد سبق و  لم  أكانت الو

ُ
مت د  ن ق

وأصدرت  ،بوصف استعمال سند عرفي مزور

 فإنه لا يجوز الرجوع ،ا بالبراءةحكمً  فيهاالمحكمة 

الى الدعوى الجنائية استنادا الى تغيير الوصف 

ادر الص وهو ما التزم به الحكم ،القانوني للجريمة

لغاه الحكم المطعون أ قدول درجة و أعن محكمة 

بنظر الدعوى  فيه الذي قض ى بعدم الاختصاص

في  خطأأن كان قد إوالحكم المطعون فيه و  ،المدنية

من  416خالفته نص المادة تطبيق القانون لم

  ،قانون الإجراءات
 

 امً انــه لما كــان الطعن مقــد   إلا

 
ُ
ن القاعدة أو  ،بالحق المدني ( يعد  مـــــن الطاعن ) الم
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 وبالتالي فإنه لا  ،ضار بطعنهن الطاعن لا يُ أ

 مصلحة للطاعن في الطعن.

وسماع المرافعة  ،بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص 

 .والمداولة ،نيابة النقض الشفهية ورأي

 الوقائع

ا عيً بوصفه مدا  قامة الدعوى من المدعو )...(إحيث تخلص الواقعة في 

 بالحق المدني بموجب صحيفة 
 
ن إعلنت للمتهمين قال شرحا لوقائع دعواه أ

 
 
 أسبق و  يع  دا الم

 
ا ا مزورً رفيً ا عى عليهما كونهما استعملا سندً ع  دا ن اشتكى ضد الم

 وهو سند مبايعة 
 
ا الى ممهوتم تقدي ،ق على كتابتهاتفا ت لم ي  اضيفت اليه عبار أ

 نها استعمل السند المزور والذيأفي حين  ،ساحة القضاء عن تهمة التزوير فقط

م ببراءة المتهمين 25/3/2007وقد قضت المحكمة بجلسة  ،لم يتم التحقيق فيه

  ،مما اسند اليهما
 
في صحيفة دعواه الى تطبيق القانون  يع  دا وقد خلص الم

ة ر باعتبارها جريمند العرفي المزوا ومعاقبة المتهمين عن تهمة استعمال السا 

 
ا
 أ :وخلص الى اا خاص  فرد لها القانون نص  أة مستقل

ً
 في الدعوى الجنائية ولا

 .امى عليهع  شد العقاب بالمدا أنزال إنضمام الى النيابة العامة في الا 

 يع  دا لم  لا ين يؤدا أفي الدعوى المدنية إلزام المدعى عليهما متضامنين  :ثانيا

 على سبيل التعويض مبلغ
ً
اذ فلف دينار ليبي مع شمول الحكم بالنا أقدره مئة  ا

 .لالمعجا 

 نظرت محكمة سلوق الجزئية الدعوى على النحو المبين بالأوراق 

 أا م حكمها القاض ي حضوريً 13/12/2009وأصدرت فيها بتاريخ 
ً

 في الدعوى ولا

 .الجنائية بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها

 .اتفو في الدعوى المدنية برفضها وإلزام رافعها بالمصر  :ثانيا

 
 
ق يه بطريفبالحق المدني بهذا الحكم فقرر الطعن  يع  دا لم يرتض الم

دائرة الجنح والمخالفات  –ومحكمة الحزام الأخضر الابتدائية  ،الاستئناف
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 ن نظرت الدعوى قضت غيابيً أبعد  - ستأنفةالم
ً

وفي  ا بقبول الاستئناف شكلا

 .اتفو المدنية مع إلزام رافعها المصر ى لنظر الدعو  صاالموضوع بعدم الاختص

 وهذا هو الحكم المطعون فيه.

 الإجراءات

م 22/4/2010وبتاريخ  ،م22/2/2010صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 

بالطعن بالنقض لدى قلم المحكمة مصدرة الحكم بموجب حد المحاميين أقرر 

كما أودع المحامي المذكور بذات التاريخ ولدى نفس القلم  ،له ذلكوكالة تخوا 

 
ا
 .عة منه كما دفع كفالة الطعنمذكرة بأسباب الطعن موق

خلصت فيها الى عدم قبول  ،قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني

 .الكفالة والغرامة الطعن شكلا وإلزام رافعه

حالة الطعن الى إعلى دائرة فحص الطعون التي قررت  رضت الأوراقع  

 .هذه الدائرة

وفيها تلا المستشار المقرر  ،لنظر الطعن م26/2/2014حددت جلسة  

 .جز الطعن للحكم بجلسة اليوموح   ،تقريره

 الأسباب

 .القانونية، فهو مقبول شكلاحيث إن الطعن قد حاز الشروط 

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون 

 :في الاستدلال والفساد

وهو  يجرامإركان والعناصر من سلوك الأ ن الجريمة ثابتة أذلك 

 ،ت اليهاضافة عبار إوكذلك علمهما المسبق بتزوير السند ب ،يستعمال المادا الا 

 بوالضرر الذي لحق 
 
ولا فل ،من استعمال هذا السند وعلاقة السببية يع  دا الم

 
 
 ا تضرا السلوك المادي لم

 
وكان على المحكمة المطعون في حكمها قبل  ،يع  دا ر الم

 الخوض في موضوع الدعوى النظر الى الاستئناف من حيث الاختصاص

  ،والشكل
ا
ن محكمة اول درجة لم تفصل في أذ إكلية وترد على المطاعن الش

 ،من قانون الإجراءات الجنائية 380الي فقد خالفت نص المادة وبالت ،الموضوع
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ن قحم نفسه في الموضوع دون اأنه أكما ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه 

 ن يثبت العلم بالتزوير بشهادةأو  ،ثبات الدعوى بكافة الطرق إيترك للمدعى 

  ،الشهود والمستندات
ً

وع ض وفي المو وخلص الطاعن الى قبول الطعن شكلا

 .عادةالإ بإلغاء حكم محكمة الجنح المستأنفة مع 

  إن وحيث
ا
صت الواقعة على نحو لا المحكمة المطعون في حكمها قد لخ

 .سانيد حكمها بالقول ضت لأ م تعرا ثنته الصحيفة يخرج عما تضما 

نه يشترط لاختصاص أوحيث إنه عن الموضوع فإن المحكمة ترى  )

ها ميتم رفع الدعوى الجنائية بواقعة يجرا  نأالقضاء الجنائي بالدعوى المدنية 

استعمال ورقة عرفية  يولما كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى وه ،القانون 

ثبات توافر هذا إقد خلت من  ولما كانت الأوراق ،كذلكنها أرة مع علمه بمزوا 

لذي الأمر ا ،حد عناصر ركنها الماديم فإن الجريمة تكون فاقدة لأ ثومن  ،العلم

كم ح إن وحيث ،م تخرج عن اختصاص المحكمة بهاثومن  ،دها من التجريمرا يج

ول درجة قد جانب الصواب في الدعوى المدنية وقض ى برفض أمحكمة 

 إن والحال هذه القضاء بفإنه يتعيا  ،الدعوى 
ً

من  380/2 بنص المادة لغائه عملا

 قانون الإجراءات الجنائية(.

 ،المطعون فيه فإنه غير سديدوحيث إنه عن نعى الطاعن على الحكم 

نه لا يجوز أت على من قانون الإجراءات الجنائية قد نصا  416ن المادة أذلك 

ة جديدة دلأا بناء على ظهور الرجوع الى الدعوى الجنائية بعدم الحكم فيها نهائيً 

او ظروف جديدة او بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة " متى كان ذلك 

 أقد سبق و وكانت الواقعة 
 
 ،رمت بوصف استعمال سند عرفي مزوا دا ن ق

فإنه لا يجوز الرجوع الى  ،ا بالبراءةم حكمً 25/3/2007وأصدرت المحكمة بتاريخ 

الدعوى الجنائية استنادا الى تغيير الوصف القانوني للجريمة وهو ما التزم به 

لذي لغاه الحكم المطعون فيه واأول درجة والذي أالصادر عن محكمة  الحكم

كان  نإوالحكم المطعون فيه و  ،بنظر الدعوى المدنية قض ى بعدم الاختصاص

  ،من قانون الإجراءات 416خطأ في تطبيق القانون لمخالفته نص المادة أقد 
ا

 إلا

  م  قـــــدا نــــــــــه لما كـــــــــــان الطعن م  أ
 
ة ن القاعدأو  ،ى بالحق المدني (ع  دا مـــــن الطاعن ) الم



379 

يه فوبالتالي فإنه لا مصلحة للطاعن في الطعن  ،ضار بطعنهالطاعن لا ي  ان 

 ن رفض الطعن.ويتعيا 

 فلهذه الأسباب

 
ً

 ، وفي الموضوع برفضه.حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا
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 ق 1518/57طعن جنائي رقم 

ه  1435 ىجمادى الأول 25 بالجلسة المنعقـــدة علنـا صبـاح يـوم الأربعاء

 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس، 2014/ 26/3

 ،د. سعد سالم العســــــــــــــبلي :برئاسـة المستشـار الأستاذ

 ي،عبد المنعم جابر الطرابلس  :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،عبد الرحمن حســــــــين العلام :

ـــعة عبـــــــــدالله ج : ـــدأمـــــــ  ،بوزيـــــ

 .الضــــــــــــــــــــراطحمد حسين أ :

 ،روكــــــــــــــــسالم شعبان المبوبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 ريف.ـــــــــــمجدي العـربي الش :الــــــــــــــسيدومسجل الدائرة 

 - بالبراءة الحكم 

 نأ من شروطه
 سانيدأتكون له 

 شهادة -واقعية

الصغير لا يشترط 
 - خرى أدلة أب امهدع

 - مخالفة ذلك
 .قصور 

من المقرر انه يكفي في المحاكمة الجنائية ان 

 
 
ك المحكمة في اسناد التهمة الى المتهم لكى تقض ي تتشك

  ،له بالبراءة
 

سانيد أن تكون أن ذلك مشروط بأ إلا

 
 
ها دما يؤي  ولها لحمل ما انتهت اليه  ةكها صالحتشك

ذا إفوراق الدعوى من غير مجافاة للعقل او المنطق، أب

 
 
ضحي أساسه و أكها ما حادت عن ذلك فقد تشك

 القصور في التسبيب والفساد يحكمها موصوفا بعيب

  .في الاستدلال

 -القاصر  شهادة
غير  ةشهادة تاما 

 عدم - منقوصة

 جواز تحليفه

من المقرر ان شهادة القاصر ولو كانت على سبيل 

 هي شهادة تام   ،الاستدلال
ً
لم و  ،اة غير منقوصة قانون

يقصد المشرع من عدم تحليف القاصر لليمين قبل 
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 ليس –اليمين 

 ضعافلإ  قرينة

  .شهادته

تها او ضعاف قو  لإ  ةدلاء بشهادته وضع قرينالإ 

 إو  ،نقاص من قيمتهاللإ 
 
الى الحيلولة دون  يما يرمن

له من الواجبات الدينية ضه لما لا يمكن تحم  تعر  

 .ناقص الأهلية باعتباره

 

وسماع المرافعة  ،الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيصبعد  

 .والمداولة ،نيابة النقض الشفهية ورأي

 الوقائع

بدائرة  10/8/2005اتهمت النيابة العامة المطعون ضده كونه بتاريخ 

 .مركز شرطة سوق الجمعة

ن قام بمسكه من ملابسه أب هتك بالقوة والخداع عرض المجني عليه )...(

 على النحو المبين بالأوراق. ،قضيبه على دبره وحكا  ،وحاول نزع بنطلونه

لى حالته اإوطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة شرق طرابلس الابتدائية 

من  3 ،15/1 ،من قانون العقوبات 408/1 ،محكمة الجنايات طبقا للمواد

 ،والغرفة قررت ذلك ،داب العامةالآ بشأن حماية  85لسنة  10القانون رقم 

م وهذا هو الحك .ا ببراءة المتهم مما نسب اليهومحكمة الجنايات قضت غيابيً 

 المطعون فيه.

 الإجراءات

ر وكيل النيابة قرا  ،م17/2/2010صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 

اب المحكمة مصدرة  17/4/2010الطعن بطريق النقض بتاريخ  لدى قلم كتا

ريخ ولدى نفس الجهة مذكرة بأسباب الطعن موقعة وأودع بذات التا ،الحكم
أودعت نيابة النقض مذكرة بالرأي القانوني بقبول  ،منه بموجب محضر ايداع

  ،الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه
 
من دائرة فحص الطعون  حيلت الأوراقأ

وفيها تلا  ،لنظر الطعن م26/2/2014حددت جلسة  ،الجنائية الى هذه الدائرة
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كت نيابة النقض برأيها ،لمقرر تقرير التلخيصالمستشار ا  و  ،وتمسا
 
ظر الطعن ن

 .جز للحكم بجلسة اليوموح   ،على الوجه المبين بمحضر الجلسة

 الأسباب

 .القانونية، فهو مقبول شكلاوضاعه أالطعن استوفي  إن حيث

القصور في  ،تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه وحيث 

م ن المحكمة قضت ببراءة المتهأ :وترى ذلك ،التسبيب والفساد في الاستدلال

عتماد عليه عدا الا ي دليل يمكن أمن  ةن الدعوى جاءت خاليأا على سيسً أت

  والتي لم تطمئن اليها المحكمة ما لم ،قوال المجني عليهأ
 
وما  ،خرآز بدليل عزا ت

قوال أ نأذلك  ذهبت اليه المحكمة المطعون في حكمها يخالف الثابت بالأوراق

 
 
 المجني عليه ت

ً
  قاطعً عتبر في حد ذاتها دليلا

ا
 ،متهمد صحة الاتهام المسند للا يؤك

 أخاصة و 
ا
 أوليس بلازم  ،ك في صحتهان المحكمة لم تشك

ا
ني قوال المجأيد ن تؤ

تناسقة لا غموض فيها وعلى وتيرة واحدة قوال مالأوجاءت تلك  ،ي دليلأعليه ب

 وتحقيقً 
ً
 ن تبرر سبب ذلكأوطرحها من المحكمة واستبعادها دون  ،ااستدلالا

 .عادةالإ يعيب حكمها بالقصور يستوجب نقضه مع 

اءة نه استند في قضائه ببر أوحيث يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه 

هذه المحكمة وهي بصدد  إن وحيث.. .) :المطعون ضده عما نسب اليه على قوله

محيصها وت الفصل في موضوع الدعوى وتكوين قناعتها بعد اطلاعها على الأوراق

 الأوراق ولا يوجد في ،ن الاتهام غير ثابت في حق المتهمأامة بها ترى حاطة التا الإ و 

خذت على سبيل الاستدلال والتي لا تطمئن اليها أقوال المجني عليه والتي أسوى 

ن المتهم قام بمسكه داخل أ –والتي ورد فيها  ،خرآمة ما لم تعزز بدليل المحك

همة نكر المتهم التأوقد  ،ن حاول نزع سروالهأقضيبه على دبره بعد  المحل وحكا 

هذه  ولذلك فإن ،المسندة اليه في محضري الاستدلال وتحقيق النيابة العامة

ذا إل والدلي ،حتمالالا شك و ق اليها الن اقوال المجني عليه تطرا أالمحكمة ترى 

 ..(.به الاستدلال دحتمال فسالا ق اليه الشك و تطرا 

 أوكان من المقرر  ،لما كان ذلك
ا
 كنه يكفي في المحاكمة الجنائية ان تتشك

  ،تقض ي له بالبراءة يالمحكمة في اسناد التهمة الى المتهم لك
ا

ك مشروط ن ذلأ إلا
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 أن تكون أب
ا
وراق أما يؤيدها ب ولها لحمل ما انتهت اليه ةكها صالحسانيد تشك

  ذاإف ،الدعوى من غير مجافاة للعقل او المنطق
ا
ها كما حادت عن ذلك فقد تشك

 أساسه و أ
ً
القصور في التسبيب والفساد في  يا بعيبضحي حكمها موصوف

ورده الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه لطرحه أوكان ما  ،الاستدلال

 أنه قد تم أقوال المجني عليه على سند أ
 
ز زا عخذها على سبيــــل الاستدلال ولم ت

 نه من المقرر أذلك  ،فاسد الاستدلال الأسباب مما يجعله قاصر ،خرآبدليل 

ة غير هي شهادة تاما  ،ن شهادة القاصر ولو كانت على سبيل الاستدلالأ

دلاء لإ اصر لليمين قبل ع من عدم تحليف القاا ولم يقصد المشرا منقوصة قانونً 

 إو  ،نقاص من قيمتهاتها او للإ ضعاف قوا لإ  ةبشهادته وضع قرين
ا
الى  ما يرمىن

اقص ن له من الواجبات الدينية باعتبارهضه لما لا يمكن تحما الحيلولة دون تعرا 

 ،ويضحى ما تنعى به النيابة العامة على الحكم المطعون فيه في محله ،الأهلية

 .عادةمما يستوجب نقضه والإ 

 فلهذه الأسباب

وفي الموضوع بنقض الحكم  ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا

 - دائرة الجنايات – عادة الدعوى الى محكمة استئناف طرابلسإالمطعون فيه و 

 .خرى ألنظرها مجددا من هيئة 
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 ق 57-1737 جنائي رقم طعن

ه  1435 ىالأولجمادى  25 المنعقــــدة علنـا صبـاح يـوم الأربعاء ةجلسبال 

 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس، 2014/ 26/3الموافق 

 ،د. سعد سالم العســـــــــــــــــبلي :برئاسـة المستشـار الأستاذ

 ي،عبد المنعم جابر الطرابلس  :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،عبد الرحمن حســـــــين العلام :

ـــعة عبـــــــــداللهج : ـــــدأ مـــــــ  ،بوزيـــــ

 .حمد حسين الضــــــــــــــــــــراطأ :

 .سالم شعبان المبروك وبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ:

 مجدي العـربي الشريف. :الــــــــــــــسيدومسجل الدائرة 

 شهود سماع طلب الدفاع

يراد إ عدم –مذكرة  وتقديم
رير تب ذلك في الأسباب وعدم

 –لذلك  ستجابةالا  عدم

  .قصور 

ا  
 
كانت المحكمة لم تستجب لطلب لم

  ،قوال الشهودأالدفاع بسماع 
 
 نهولم تمك

ولم تورد  ،من تقديم دفاعه بتقديم مذكرة

كما لم تبرر عدم  ،هذا الطلبات بالحكم

وهى طلبات  ،ستجابة لهذه الطلباتالا 

 ،ر بها وجه الرأي في الدعوى ة قد يتغي  جوهري  

خلال بحق الدفاع بعيب الإ  حكمها مصِ يَ  ما

 التسبيب.والقصور في 

وسماع المرافعة  ،بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص 

 .والمداولة ،نيابة النقض الشفهية ورأي
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 الوقائع

م بدائرة مركز 6/7/2009اتهمت النيابة العامة الطاعنين كونهما بتاريخ 

 :شرطة المدينة

 أ -1
ا
 ا عموميً فً هانا موظ

ا
ها بالقول بدية وظيفته وبسبأثناء تأا بكرامته ا وحط

ي ب الواردة بالمحضر وتهديد المجنت السا ان قاما بتوجيه عبار أوذلك ب ،والتهديد

احية يباعتبارهما أعضاء الشرطة السا  يثناء قيامهما بعملهما الرسمأ عليهما )..(

 
ا
 المكل

ا
وعلى النحو المبين  ،حة للعائلاتفين بحفظ النظام داخل نادي الملا

 .بالأوراق

دية أثناء تأ استعملا القوة والتهديد لمقاومة رجل من رجال الأمن -2

ن قاما بتهديد واستعمال القوة ضد أوذلك ب ،وظيفته وحصل مع الفعل ضرب

ياحية ثناء قيامهما بعملهما الرسمي باعتبارهما أعضاء الشرطة السا أ )...(

 
ا
 فين بحفظ النظام داخل ناالمكل

ا
وعلى النحو المبين  ،حة للعائلاتدي الملا

 بالأوراق.

دائرة الجنح  –وطلبت النيابة العامة من محكمة المدينة الجزئية 

من قانون  76/2، 247/3، 245/1والمخالفات معاقبتهما وفقا لنصوص المواد 

ن نظرت الدعوى على النحو المبين أوالمحكمة المذكورة بعد  ،العقوبات

 دانة المتهمين ) الطاعنين ( ومعاقبتهما عما إوريا ببالمحاضر قضت حض
 
سند أ

تئناف ا كفالة لاسربعين دينارً أرت مبلغ وقدا  ،شهرأاليهما بالحبس لمدة ثمانية 

ن عليه الطع ار لم يرتض المحكوم عليهما هذا الحكم فقرا  ،اتفو الحكم وبلا مصر 

ات نح والمخالفدائرة الج –بالاستئناف أمام محكمة شمال بنغازي الابتدائية 

د ا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييوالتي قضت حضوريً  -المستأنفة

ها لمدة العقوبة المقض ي ب الحكم المستأنف فيما قض ي به مع الأمر بوقف تنفيذ

وهذا هو الحكم  .اتفو خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم وبلا مصر 

 المطعون فيه.
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 الإجراءات

م 24/5/2010وبتاريخ  ،م3/4/2010بتاريخ  صدر الحكم المطعون فيه

الحكم بطريق النقض عن طريق محاميهما  فير المحكوم عليهما الطعن قرا 

اب المحكمة مصدرة الحكم على كتا  له ذلك لدى قلمبموجب توكيل يخوا 

 
ً
حد أعضاء إدارة أوبذات التاريخ ولدى نفس القلم أودع  ،عد لذلكالنموذج الم

  الطعن و  المحاماة مذكرة بأسباب 
ا
عت من قبله لدى قلم نيابة المحكمة مصدرة ق

 الحكم.

ن خلصت فيها الى قبول الطع ،مت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونيقدا 

على  رضت الأوراقع  ،عادةالإ شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع 

 .حالة الطعن الى هذه الدائرةإرت دائرة فحص الطعون التي قرا 

وفيها تلا المستشار المقرر  ،لنظر الطعن م26/2/2014جلسة  دتدا ح   

 .جز الطعن للحكم بجلسة اليوموح   ،تقريره

 الأسباب

 .القانونية، فهو مقبول شكلاحيث إن الطعن قد حاز الشروط 

وحيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب 

 :والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع

ن دفاع الطاعنين طلب من المحكمة المطعون في حكمها بجلسة أذلك 

  ،عداد مذكرة بدفاعهإجيل لحضور شهود نفي و أم الت13/3/2010
ا

ن أ إلا

م ولم تورد بأسبابها مبررات عد ،المحكمة لم تستجب لهذا الطلب رغم جوهريته

 الا 
ا
يب بعمما يوصم الحكم  ،بداء دفاعهإنه من ستجابة لهذا الطلب ولم تمك

قبول  ن الىيعناوخلص دفاع الط ،القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

 .عادةالإ الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم مع 

نه لم أوحيث إن عما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه من 

نه يبين من محاضر أذلك  ،يستجب لطلب سماع شهود النفي فإنه سديد

جيل أت 13/2/2010ن محاميهما قد طلب بجلسة أن يجلسات محاكمة الطاعن
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وقد استجابت المحكمة لهذا الطلب  ،حضار الشهودنظر الدعوى للاستعداد لإ 

 أوبهذه الجلسة طلب الدفاع  ،م2010/ 13/3 جيل الى جلسةأرت التوقرا 
ً

 جلا

  ،عداد مذكرة بدفاعهإخر لحضور الشهود و آ
ا

ن المحكمة المطعون في حكمها أ إلا

 ،م27/3/2010رت حجز الدعوى للحكم بجلسة تستجب لهذا الطلب وقرا لم 

ورد ن تأستجابة لطلب الدفاع ودون الا حيث صدر الحكم دون بيان سبب عدم 

متى كان ذلك وكانت المحكمة المطعون في  ،ا على هذه الطلبات بالأسبابردً 

 أحكمها لم تستجب لطلب الدفاع بسماع 
ا
يم نه من تقدقوال الشهود ولم تمك

كما لم تبرر عدم  ،ولم تورد هذا الطلبات بالحكم ،دفاعه بتقديم مذكرة

 ر بها وجه الرأي فيوهى طلبات جوهرية قد يتغيا  ،ستجابة لهذه الطلباتالا 

خلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب م الحكم بعيب الإ ص  وهو ما ي   ،الدعوى 

 .مما يوجب نقضه

 فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بقبول 
ً

وفي الموضوع بنقض الحكم  ،الطعن شكلا

دائرة  –عادة الدعوى الى محكمة شمال بنغازي الابتدائية إالمطعون فيه و 

 .خرى أا من هيئة دً لنظرها مجدا  - الجنح والمخالفات المستأنفة
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 ق 1757/57 جنائي رقم طعن

ه  1435 ىجمادى الأول 25 بالجلسة المنعقــــدة علنـا صبـاح يـوم الأربعاء 

 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس، 2014/ 26/3 الموافق

 ،د. سعد سالم العســـــــــــــــبلي :برئاسـة المستشـار الأستاذ

 ي،عبد المنعم جابر الطرابلس  :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،عبد الرحمن حســــــــين العلام :

ـــعة عبـــــــــدالله ج : ـــــدبوزيأمـــــــ  ،ـــــ

ـــــــراطأ :  .حمد حسين الضــــــــــ

 ،روكــــــان المبـــــــــسالم شعب وبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 ريف.ـــــــربي الشــــــــــمجدي العـ :الــــــــــــــسيدومسجل الدائرة 

 حالة الضرورة

 كسبب من
 -باحةالإ أسباب 

ساس أ - شروطها

 .ذلك

 أ :ذ تشترطإعقوبات  72ن المادة أمن المقرر 
ً

 :ولا

: ايهدد النفس. ثانيً  ن يكون هناك خطر جسيم حال  أ

 أ
 

رادة الجاني دخل في حدوث هذا الخطر. تكون لإ  لا
 
ً
 أ :اثالث

 
، ى ر خأيكون في قدرة الجاني دفعه بطريقة  لا

فإن الحرمان من مصلحة مادية او معنوية او الخطر 

الحكم  تأسيسحالة الضرورة، لا يدخل في  يالوهم

قضاءه ببراءة المطعون ضده لقيام حالة الضرورة 

 
 
لا  ،زالة مسكنه وعدم الترخيص له بالبناءإلة في متمث

 
ً
افر به حالة الضرورة قانون   ،اتتو

 
ذا إ والتي لا تكون إلا

  ،د النفسهد  يُ  جد خطر  وُ 
 
اقعة وهو غير متحق ق في و

 الحال.
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وسماع المرافعة  ،الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيصبعد الاطلاع على  

 .والمداولة ،نيابة النقض الشفهية ورأي

 الوقائع

 11/7/2009ن النيابة العامة اتهمت الطاعن لأنه بتاريخ أتخلص في 

 :بدائرة مركز الحرس البلدي تاجوراء

ص حصول على ترخيالنة بالتقرير الفني قبل عمال البناء المبيا أقام ب 

 وعلى النحو المبين بالأوراق. ،من الجهات المختصةبذلك 

مته الى محكمة المرافق الجزئية دائرة الجنح والمخالفات لمعاقبته وقدا 

م بشأن التخطيط 1369لسنة  3من القانون رقم  32، 23المادتين  يطبقا لنص 

مئة ا بمعاقبة المتهم بتغريمه مبلغ ثلاثا اعتباريً والتي قضت حضوريً  ،العمراني

  زالة الآثارإنار عما نسب اليه مع إلزامه بدي
ا
ته بة على المخالفة على نفقالمترت

والمحكمة قضت برفض المعارضة  ،ر المعارضة فيهقرا  ،اتفو الخاصة وبلا مصر 

ية صقرر بالاستئناف لدى محكمة طرابلس التخصا  ،ن لم تكنأواعتبارها ك 

 قضت حضوريً  هوهذ ،الابتدائية
ً

إلغاء وفي الموضوع ب ا بقبول الاستئناف شكلا

 ه.وهذا هو الحكم المطعون في .ا نسب اليهمما  تهالحكم المستأنف والحكم ببراء

 الإجراءات

م 3/6/2010وبتاريخ  ،م م8/4/2010صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 

يه بطريق النقض لدى فصية الطعن حد أعضاء نيابة طرابلس التخصا أقرر 

اب وفي ذات التاريخ والمكان أودعت  ،صيةمحكمة طرابلس التخصا  قلم كتا

 
ا
 عه منه.مذكرة بأسباب الطعن موق

أودعت نيابة النقض مذكرتها بالرأي القانوني انتهت فيها الى قبول الطعن 

 .شكلا وفي الموضوع برفضه

حالته على هذه إرت نظرت دائرة فحص الطعون الجنائية الطعن وقرا  

م لنظره، وفيها تلا المستشار المقرر 26/2/2014دت جلسة التي حدا  ،الدائرة
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كت نيابة النقض برأيها السابق،تقرير التلخيص   ،وتمسا
 
على  ظرت الدعوى ون

 جزت للحكم بجلسة اليوم.النحو المبين بالمحضر، وح  

 الأسباب

 وضاعه المقررة أحيث إن الطعن قد حاز  
ً

 .قانونا، فهو مقبول شكلا

لعامة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وحيث تنعى النيابة ا 

لى لت في أسباب حكمها بالبراءة عن المحكمة عوا إوالقصور في التسبيب بمقولة 

فهو قد  ،عقوبات 72لات الضرورة المنصوص عليها في المادة اقيام حالة من ح

 ،اشر فردً عربعة أنة من سرته المكوا أفراد أ زالة لمنزله الذي يضما الإ وقع بين قرار 

رافه ن التهمة ثابتة باعتأوهذا مردود عليه ب ،وبين قرار وقف منح ترخيص البناء

 ثبإي أرفق ي   ن المتهم لمأو  ،في جميع مراحل الدعوى والى التقرير الفني
 
ا دفع ات لم 

ي تقض ي والت ،رورة المنصوص عليها في المادة المذكورةولا تتوافر حالة الضا  ،به

 نه لا عقاب على أب
ً

ه او اذ نفسقنإرغمته على ارتكابه ضرورة أ من ارتكب فعلا

  ،قحد  غيره من خطر م  
ً

 بما يستوجب معاقبته عن الفعل وبالتالي يكون مسؤولا

 .وانتهت الى نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ،الذي ارتكبه

اءات جر إن استعراض ن بيا أوحيث يبين من الحكم المطعون فيه انه بعد  

ي ن أسباب قضائه بالبراءة فبيا  ،ورد طلبات المتهم والنيابة العامةأالمحاكمة و 

وراق الدعوى واحاطتها بكل ما له أصل أ.. والمحكمة بعد اطلاعها على .) :قوله

ن ذلك لأ  ،ن الحكم المستأنف قد جاء في غير محلهأن لها تبيا  ،ثابت فيها

ما ذلك لأنه وك ،رةرو ت الضا الا المستأنف عندما قام بالبناء كان في حالة من ح

رار فهو قد وقع بين ق ،ا لذلكنه كان مضطر  أقواله وأمام هذه المحكمة بأذكر في 

ثمانية  ،اربعة عشر فردً أسرته والتي يبلغ عددها أزالة لمنزله سكنه وسكن الإ 

 مما ترى معه هذه المحكمة ،وبين قرار وقف منح تراخيص البناء ،منهم فتيات

 
ا
الأمر  ،عقوبات 72رورة بحقه المنصوص عليها بالمادة الضا ت الا ر حالة من حتوف

وذلك لتوفر شرط الخطر في  ،الذي يستوجب معه ويتحقق به منع العقاب

 ،طفالهأنفس وعرض أد بضرر جسيم على وهو خطر يهدا  ،سرتهأحقه وحق 

  ،فضل الظروفأقرباء في الأبالتشرد في الشوارع او بين 
ا

ن يقيم أ فما كان منه إلا
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مان الأ سرته ويحميهم من كل المخاطر وليشعرهم بأفراد أالسكن ليضم هذا 

وخاصة ان  ،نسان في حاجة اليه أكثر من ذلكالإي ش يء أو  ،والسكن والحرية

 إو  ،عن سلوك الجريمة هذا الفعل لا ينما 
ا
ه حاطت بأللظروف التي  ما هو راجعن

لك ولكل ذ ،د وضياع للمستقبلبنائه من التشرا أبوي يخاف على أوعن شعور 

لغاء الحكم المستأنف والحكم ببراءة المتهم مما نسب إن معه الأمر الذي يتعيا 

 (.عقوبات 72جراءات والمادة إ 277/1اليه بنص المادة 

 أ :ذ تشترطإعقوبات  72ن المادة أوكان من المقرر  ،لما كان ذلك
ً

ن أ :ولا

 أ :اثانيً  .د النفسيهدا  يكون هناك خطر جسيم حالا 
ا

 رادة الجاني دخلتكون لإ  لا

  .في حدوث هذا الخطر
ً
 أ :اثالث

ا
فإن  ،خرى ايكون في قدرة الجاني دفعه بطريقة  لا

الحرمان من مصلحة مادية او معنوية او الخطر الوهمي لا يدخل في حالة 

س نه قد اسأ ،على نحو ما سلف ،وكان يبين من الحكم المطعون فيه ،الضرورة

 قضاءه ببراءة المطعون ضده لقيام 
ا
ه وعدم زالة مسكنإلة في حالة الضرورة متمث

 والتي لا ،اوهذه لا تتوافر بها حالة الضرورة قانونً  ،الترخيص له بالبناء
ا

  تكون إلا

الأمر الذي يكون  ،د النفس وهو غير متحقق في واقعة الحالجد خطر يهدا ذا و  إ

نون في امعه نعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق الق

 .محله مما يستوجب نقضه والإعادة

 فلهذه الأسباب

وفي الموضوع بنقض الحكم  ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا

دائرة  – عادة الدعوى الى محكمة طرابلس المختصة الابتدائيةإو  ،المطعون فيه

 .خرى أدا من هيئة لنظرها مجدا  –الجنح والمخالفات المستأنفة 
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 ق 1787/57 جنائي رقم طعن

 ه 1435 ىجمادى الأول 25 المنعقدة علنا صباح يوم الأربعاء بالجلسة

 ،المحكمة العليا بمدينة طرابلس بمقرم،  26/3/2014الموافق 

ــــبلي :برئاسـة المستشـار الأستاذ  ،د. سعد سالم العســــــــــــــــــ

 ي،عبد المنعم جابر الطرابلس  :وعضوية المستشارين الأساتذة

 ،الرحمن حســـــــــين العلامعبد  :

ـــعة عبـــــــــدالله ج : ــــدأمـــــــ  ،بوزيـــــ

ــــراطـــــــــــــحمد حسين الضــأ :  .ـــ

 ،روكــــــان المبــــــــــــــسالم شعب :بحضور عضو نيابة النقض، الأستاذو 

 ريف.ــــــــــــــمجدي العـربي الش :دـــــالــــــــــــــسيومسجل الدائرة 

طعن النيابة العامة 

 الخصم لمصلحة
 - بقيود طعنه دمقيا 

ا له المصلحة انعدام

الذي  وللخصم
يجعل  - تنوب عنه

 .طعنها غير مقبول 

ن النيابة العامة في مجال المصلحة او أالأصل 

 ،بمركز قانوني خاص ص  توتخ ،خصم عادل يفة هالص  

 إ
ُ
 ذ ت

 
تحقيق موجبات ل الصالح العام وتسعي الى مث

ن تطعن بطريق النقض في أا لذلك ولها تبعً  ،القانون 

ن لم يكن لها إو  ،من جهة الدعوى الجنائية الأحكام

 يبل كانت المصلحة ه ،كسلطة اتهام مصلحة في الطعن

للمحكوم عليهم من المتهمين تنوب عنهم في الطعن 

ا لم ذإبحيث  ،دة في ذلك بقيود طعنهممقي   ،لمصلحتهم

كسلطة اتهام وللمحكوم عليهم من المتهمين  يكن لها

  .قبلمصلحة في الطعن فإن طعنها لا يُ 
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وسماع المرافعة  ،بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص 

 .والمداولة ،نيابة النقض الشفهية ورأي

 الوقائع

م بدائرة  22/3/2009اتهمت النيابة العامة المطعون ضده كونه بتاريخ  

 :شرطة البركةمركز 

 اختلس ليلا م
ً
  الا

ً
 منقولا

ً
وقد حصلت السرقة بطريق  ،ا للغير مملوك

 
ا
 ل لبناء مسكون على النحو الوارد بالأوراق.التسل

موجب ب –دائرة الجنح والمخالفات  –متهم الى محكمة البركة الجزئية وقدا 

على نظرت الدعوى  يوالت ،عقوبات 1بند  447 ،3 ،1بند  446 ،1بند 444المواد 

دانة المتهم عما اسند اليه إالنحو الثابت بمحاضرها وقضت فيها حضوريا ب

رت المحكمة كفالة استئناف وقدرها وقدا  ،شهراومعاقبته بالحبس لمدة ثلاثة 
 .جنائية اتفو وبلا مصر  اثلاثون دينارً 

 
ً

يه ف لدى المحكوم عليه فقرر الطعن لم يجد هذا الحكم قبولا

بنغازى الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات بالاستئناف ومحكمة جنوب 

يخ قضت بتار  ن نظرت الدعوى على النحو الثابت بالأوراقأبعد  ،المستأنفة

 م حضوريً  8/3/2009
ً

 . للتقرير به بعد الميعادا بعدم قبول الاستئناف شكلا

 وهذا هو الحكم المطعون فيه.

 الإجراءات

 13/5/2010وبتاريخ  ،م 18/3/2010صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ  

اب  فيحد أعضاء النيابة الطعن أم قرر  الحكم بطريق النقض أمام قلم كتا

 
 
م ولدى  15/5/2010وبتاريخ  ،عد لذلكالمحكمة مصدرة الحكم على النموذج الم

 
ا
 .هعة من قبلذات القلم أودع عضو النيابة المذكور مذكرة بأسباب الطعن موق

القانوني خلصت فيها الى قبول الطعن  مت نيابة النقض مذكرة برأيهاقدا  

 .شكلا وفي الموضوع برفضه
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حالة الطعن الى إرت على دائرة فحص الطعون والتى قرا  رضت الأوراقع   

وفيها تلا المستشار  ،لنظر الطعن 26/2/2014؛ حددت جلسة  هذه الدائرة

 .جز الطعن للحكم بجلسة اليومالمقرر تقريره وح  

 الأسباب

 حاز الشروط  حيث إن الطعن قد
ً

 .القانونية، فهو مقبول شكلا

وحيث تنعى النيابة العامة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في 

 :تطبيق القانون 

ا بعدم قبول ن المحكمة المطعون في حكمها قد أصدرت حكمً أذلك 

 
ً

 نه من مطالعة أسبابأفي حين  ، للتقرير به بعد الميعادالاستئناف شكلا

نها قد سبق لها أن م تبيا  18/3/2003المطعون في حكمها الصادر في المحكمة 

خطأت المحكمة في أوبالتالي فقد  ،ول درجةأنظر الحكم الصادر من محكمة 

لا  حيث ،ن تحكم بسبق الفصل في الدعوى أتطبيق القانون او كان عليها 

 ،ر صدور حكمين في ذات الموضوع بعدم قبول الاستئناف شكلا مرتينتصوا ي  

 
ً

الحكم   وفي الموضوع بنقضوخلصت النيابة الطاعنة الى قبول الاستئناف شكلا

 عادة.الإ المطعون فيه مع 

لما كان ذلك وكان الأصل ان النيابة العامة في مجال المصلحة او الصفة 

 إبمركز قانوني خاص  صا توتخ ،خصم عادل يه
ا
ل الصالح العام وتسعي ذ تمث

ن تطعن بطريق النقض في أا لذلك تبعً  ولها ،الى تحقيق موجبات القانون 

ن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة في إمن جهة الدعوى الجنائية، و  الأحكام

 للمحكوم عليهم من المتهمين تنوب عنهم في الطعن يبل كانت المصلحة ه ،الطعن

هام ذا لم يكن لها كسلطة اتإبحيث  ،دة في ذلك بقيود طعنهممقيا  ،لمصلحتهم

 وللمحكوم 
ً

 عليهم من المتهمين مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملا

فلا  ذا انعدمتإف ،ساس الدعوى أن المصلحة أفق عليها من بالمبادئ العامة المتا 

صلحة لم ن تطعن في الأحكامألا يجوز للنيابة العامة  ومتى كان ذلك فإنـــه ،دعوى 

ته لا مصلحة نظرية بحا لذلك القانون لأنه عندئذ تكون مصلحتها وطعنها تبعً 

ومن محاضر جلسات محاكمة  متى كان ذلك وكان لا يبين من الأوراق ،لها ؤبهي  
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ثارت مسألة وجود حكم سابق صادر من أن النيابة العامة قد أالمطعون ضده 

  ةمحكمة الجنح المستأنف
ً

 ،يعاد للتقرير به بعد المبعدم قبول الاستئناف شكلا

 أدر هو وكان الحكم المطعون فيه قد ص
ً

ن أو  ،يضا بعدم قبول الاستئناف شكلا

ن أن المحكمة المطعون في حكمها كان عليها أما ذهبت اليه النيابة الطاعنة من 

 
 
ن أذ إ ،ا بسبق الفصل في الدعوى لا يوافق صحيح القانون صدر حكمً ت

 
ا

  ن مً أذ إ ،ةن تكون مصلحة نظرية صرفأ مصلحتها لا تعدو إلا
ن لة الحكميحصا

 .ويضحي النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول  ،واحدة

 فلهذه الأسباب

 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه
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 ق 893/56جنائي رقم  طعن

ه 1435 ىالأول جمادى 30المنعقـدة علنـا صبـاح يوم الاثنين  ةجــــلسالب

 طرابلس،م، بمقر المحكمة العليا بمدينة 31/3/2014المــــوافق

 ،عبد السلام امحمد بحيح :بــرئاسة المســــــــتشار الأستاذ

 ي،ـــــــتيو حسين عمر الشــــــ :وعضــوية المستشارين الأساتذة

ــــــــاديمفتاح ع :  ،لي بــــــــــــــــ

 ،علي جمعة البوعيـش ي :

 .عمــر علي البرشـــــــــــــــــــــني :

 ،ـــــــــــــــــغيرعلي الصوبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ: 

 .الدوكــــالي عبد الرحيم :دــــــــــالســـيومسجل الدائرة 

 دملع بطلانه - حكم قضائي

خلو  - حضور النيابة
عضو  اسم من ديباجته

 عدم لا يعني - النيابة

 ناب ذاإ في المحاكمة تمثيلها
 في محاضر لكذ خلاف

  .ساس ذلكأ - الجلسات

 ن الحكمأمن المقرر في قضاء هذه المحكمة 

 
ً

  لا يكون باطلا
 

م ل العامة ن النيابةأن ذا تبي  إ إلا

 تكن مُ 
 
وكان الحكم  ،لة بجلسة المحاكمةمث

ن خلت ديباجته من اسم عضو إالمطعون فيه و 

افعة و  بدى رأيه أالنيابة الذي حضر جلسة المر

  ،في الدعوى 
 

ن أنه يبين من محاضر الجلسات أ إلا

عند نظر الدعوى  النيابة العامة كانت حاضرة

 
 
ا ،...لة في وكيل النيابةممث م ثبات اسإغفال إ أم 

عضو النيابة الذي حضر جلسات المحاكمة في 

 سهوً  ن يكون ألا يعدو  الحكم
 
 ب عنها ولا يترت

 .البطلان
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وسماع المرافعة  ،بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص

 والمداولة ،نيابة النقض الشفهية ورأي

 الوقائع

م بدائرة مركز  2007/ 4/ 23اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ  

 :شرطة عين زاره

 استولى بطريق الإكراه على المنقولات المبينة وصفً  
ً
حضر بالم ا وقيمة

 اقا ا نن سرق هاتفً أوذلك ب والمملوكة للمجني عليه )...(
ً

  ،من المجني عليه لا
ً
ا ومبلغ

 أو  ،بحوزته ا كانماليً 
ا
ا بعد تمام السرقة مباشرة لضمان حيازة الش يء ينً شهر سك

 وعلى النحو المبين بالأوراق. ،المسروق

حالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة إمته لغرفة الاتهام وطلبت وقدا 

 .ذلك والغرفة قررت ،من قانون العقوبات 4، 2، 1/ 450

ودائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس نظرت الدعوى وقضت فيها 

ربع سنوات عما هو منسوب اليه وبلا أا بمعاقبة المتهم بالسجن حضوريً 
 وهذا هو الحكم المطعون فيه. .جنائية اتفو مصر 

 الإجراءات

 2008/ 1/ 5 وبتــــــاريخ ،م 2008/ 1/ 1صدر الحكم المطعون فيـــــه بتاريخ 

ه ذ فيقرر المحكوم عليه الطعن فيه بالنقض من داخل السجن الذي ينفا  م

حد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية لدى أأودع  م 2008. 2. 21 وبتاريخ ،عقوبته

اب المحكمة   التي أصدرت الحكم مذكرة قلم كتا
ا
 ،عة منهبأسباب الطعن موق

  طعنوأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها الى قبول ال
ً

وفي  شكلا

رض الطعن على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الموضوع برفضه، وع  

م وفيها تلا  2014. 2. 24 دت لنظره جلسةحالته لهذه الدائرة والتي حـــــدا إرت فقرا 

كت نيابة النقض برأيها السابق المستشار المقرر تقرير التلخيص   ،وتمسا
 
ظرت ون

 .جزت للحكم بجلسة اليومالجلسة ثم ح  المبين بمحضر  الدعوى على النحو
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 الأسباب

 وضاعه أحيث إن الطعن استوفي 
ً

 .القانونية، فهو مقبول شكلا

 لم ذإوحيث ينعى الطـــاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون 

 ،هي الى بطلانبدى رأيه في الدعوى مما يؤدا أيذكر به اسم عضو النيابة الذي 

ن خلو الحكم من البيانات الجوهرية أحيث استقر قضاء المحكمة العليا على 

من قانون  283قانون المرافعات و  من 273المنصوص عليها في المادتين 

بدى رأيه في الدعوى أعضو النيابة الذي  الإجراءات الجنائية ومنها ذكر اسم

 
ا
  وانتهى الى طلب قبول  ،ب عنه بطلان الحكميترت

ً
حكم  ونقض الالطعن شكلا

 .عادةالإ مع  المطعون فيه

 أوحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة 
ً

  ن الحكم لا يكون باطلا
ا

 إلا

  العامة ن النيابةأن ذا تبيا إ
ا
الحكم  وكان يبين من ،لة بجلسة المحاكمةلم تكن ممث

حضر جلسة  الذي ن خلت ديباجته من اسم عضو النيابةإالمطعون فيه و 

  ،دى رأيه في الدعوى بأالمرافعة و 
ا

ابة ن النيأيبين من محاضر الجلسات  نهأ إلا

  العامة كانت حاضرة
ا
ن من كما يبي ،...لة في وكيل النيابةعند نظر الدعوى متمث

قص ي اقوله ) وترافعت النيابة وطلبت تطبيق  ورد في أسبابهأنه قد أالحكم 

 ن النيابة العامة كانت م  أعقوبة ( وهو ما يدل على 
ا
ال غفإن أو  في الدعوى لة مث

 نأثبات اسم عضو النيابة الذي حضر جلسات المحاكمة في الحكم لا يعدو إ

 سهوً  يكون 
ا
 .البطلان هليب عا ولا يترت

 .هن القضاء برفضويتعيا  ،ساسأا على غير قامً يكون م   ومن ثم فإن الطعن

 فلهذه الأسباب

 .وفي الموضوع برفضه ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا 
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 ق 2194/56 جنائي رقم طعن

ه 1435 ىجمادى الأول 30بالجلسة المنعقـدة علنـا صبـاح يوم الاثنين 

 ،المحكمـة العليـا بمدينة طرابلس بمقـــــر، م31/3/2014المــــوافق 

 ،عبد السلام امحمد بحيح :بــرئاسة المستشار الأستاذ

 ي،حسين عمر الشـــــــــــــتيو  :وعضــوية المستشارين الأساتذة

ـــــــــاديمفتاح عل :  ،ي بــــــــــــــــ

 ،يش علي جمعة البوعي :

 .عمــر علي البرشــــــــــــــــــــني :

ـــــغير :بحضور عضو نيابة النقض، الأستاذو   ــــــــ  ،علي الصـــــــــــــــــ

 الدوكــالي. عبد الرحيم :الســـيدومسجل الدائرة 

 باسم الشعب عبارة

لا  وجودها عدم -
 سبب- يبطل الحكم

 .ذلك

 
 
ن عبارة أا على مستقر   ا كان قضاء هذه المحكمةلم

  ،باسم الشعب ليست من البيانات الأساسية
 
على  بولا يترت

  ،غفالها بطلان الحكمإ
ً

ن أوجب ن القانون لا يُ أ عن فضلا

 .الشعبن يصدر باسم أويكفيه في ذلك  ،تكون 

 في العقوبة توقيع

لا  النصوص حدود

عدم  يؤثر فيه
 اخرى  شموله لتهمة

 على فرض حصوله
فلا مصلحة  -

النعي  للطاعن في

 بذلك 

 
 
ا كان الحد الأدنى لعقوبة السجن ثلاث سنوات لم

 
ً
السجن بالطاعن  معاقبةعقوبات،  21ا لنص المادة طبق

 الحدودربع سنوات، وهو ما تكون معه تلك العقوبة في أ

 
ً
 أا على اعتبار المنصوص عليها قانون

 
ة تقع عن العقوبة الموق

في نطاق عقوبتي جريمتي التزوير والحصول على النفع غير 

رتباط غير القابل الا حكام أعمال إالمشروع "النصب "مع 
للتجزئة بينهما الذي يقتض ي زيادة العقوبة بما لا يجاوز 
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  ،الثلث
 
 ألى الطاعن لا تتعة عومن ثم فإن العقوبة الموق

 
ر ث

بفرض عدم قيام وثبوت جريمة استعمال الوثيقة المزورة 

الأمر الذي يكون ما ينعاه على الحكم في شأن  ،في حقه

  العقوبة
 
 عة عليه لا يُ الموق

 
 ي مصلحة.أق له حق

الطرق 
 مةفي جري حتياليةالا 

ق تتحقا  النصب
باستعمال المحرر 

 به قفتتحقا  – رالمزوا 

 غير المنفعة
رر والضا  المشروعة

 - عليه بالمجني

  .ساس ذلكأ

رة وراق مزو  من المقرر ان استعمال الجاني لأ 
 اضرارً إللحصول على نفع غير مشروع لنفسه او لغيره 

قد و  حتيالية في جريمة النصب،الا من الطرق  عد  خرين يُ آب

سيس أفي حق الطاعن تزويره لعقدي الت الحكم ثبتأ

 م بها الىوتقد   ،ر العقودمحر  الى  والتوكيلات المنسوبة

 اق ضررً لحِ ن ما حصل يُ أو  ،المصرف للحصول على القرض

ن محل جريمة النصب هو أذلك  ،فرادلأ ابالدولة وب

ا ي  أالحصول على المنفعة غير المشروعة التي يبتغيها الجاني 

 ،كانت غير مشروعة كانت هذه المنفعة مادية او أدبية طالما

 ن فقدان هذه المنفولأ 
ُ
 .الحق به ضررً عة من المجني عليه ت

 أسباب

 بالنقض الطعن

تكون  نأ يجب
  .وواضحة محددة

 مطلوب   ن تفصيل أسباب الطعن ابتداءً أمن المقرر 

 على وجه الوجوب تحديدً 
ً
يث بح ،ا بوجهتها للطعن وتعريف

ول وهلة موطن مخالفة لأ ن يدرك أسر للمطلع عليه يتي  

تطبيقه او موضوع البطلان الحكم للقانون والخطأ في 

  .الجوهري الذي وقع فيه

المرافعة  وسماع ،بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص

 والمداولة ،نيابة النقض الشفهية ورأي

 الوقائع

م وبدائرة مركز  2006. 11 .13كونه بتاريخ  اتهمت النيابة العامة الطاعن 

 :شرطة اجدابيا
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 فراد الأ حد أبوصفه  
ً
 مزوا  العاديين وضع وثيقة

ا
ن قام أب وذلك ،يتهارة في كل

  عن محرر العقود )...( صادر   بتزوير توكيل  
ا
درج في التوكيل اسماء أع عنه و ووق

 آالمجني عليهم )...( و 
ا
بالتحقيقات  ع عنهم على النحو الثابتخرين ووق

م  2007 .6 .27المؤرخ في  118/2007 والمستندات المرفقة وتقرير الخبير رقم

  وقات مختلفةأت وفي امر  ر منه عدةكون الفعل تكرا 
ً
 يجرامإا لدافع تنفيذ

 على النحو المبين بالأوراق. ،واحد

 
ً
  استعمل وثيقة

ً
 ،كمع علمه بذل ن يشترك في تزويرهاأدون  رةمزوا  رسمية

مية علا الإ سيس تشاركية مركز البدوية للخدمات أن استعمل عقدي تأوذلك ب

 المزوا 
ا
 ة للصا الشعبيا  جنةرة عن الل

ا
عليهم  وعن المجني ،ة اجدابيا الغربيةناعة لمحل

 بالأوراق. على النحو المبين ،نمية الواحاتمها لمصرف التا وقدا  ،خرينآ)...( و 

 
ا
ن أب وذلك ،ةفة الرسميا ثبات الصا ا تستعمله الدولة للتصديق ولإد ختمً قل

 
ا
ى ة علالرسميا  فةثبات الصا صديق ولإد ختم مكتب محرر العقود )...( للتا قل

ن فيه   على النحو المبين بالأوراق. ،سماء المجني عليهمأتوكيل خاص ضمَّ

 غير مشروع لنفسه حصل المتهم على نفع   ،ا بالدولةضرارً أن الفعل كوا 

  ف في منقول  باستعمال طرق احتيالية بالتصرا 
ً
لتصرف ولا له حق ا ا لهليس ملك

سيس مركز البدوية أعقدي تن استعمل أب ،غير صحيحة وباتخاذ صفة   ،فيه

سه ب نفر توكيلين عن محرر العقود )...( ونصا رين وزوا علامية المزوا الإ للخدمات 

مية نالى مصرف التا  رةم الإجراءات المزوا ض التشاركية وقدا في التوكيلين مفوا 

 800. 000 علامية بقيمةإات ل بموجبها على قرض شراء معدا الواحات وتحصا 

 وعلى النحو المبين بالأوراق. ،ليبيدينار  لفأثمانمئة 

 خرين باستعمال طرق  آا بضرارً إحصل على نفع غير مشروع لنفسه 

  ف في مال منقول  احتيالية بالتصرا 
ً
 ،يهف فالتصرا  ا له ولا له حقا ليس ملك

ن قام بوضع اسماء المجني عليهم )...( أوذلك ب ،غير صحيحة وباتخاذ صفة  

وقيع عنهم واستعمل عقد وقام بالتا  ،العقود ره عن محرر خرين في توكيل زوا آو 

لى مصرف ا م المستنداتوقدا  ،فيه اسماء المجني عليهم وتوقيعاتهم ر  مزوا  سيسأت

 800. 000ت اعلامية بقيمة آلا ل على قرض شراء نمية الواحات وتحصا التا 
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 ةبالحجز على الحسابات المصرفيا  المصرف يقوم صبحألف دينار و أثمانمئة 

مها ي قدا رة التبسبب المستندات المزوا  هجني عليهم لاستيفاء حقا لبعض من الم

 بالأوراق. المبين المتهم للمصرف من المجني عليهم على النحو

يعتمد على  جراء عموميإكاذبة بخصوص  دلى لموظف عمومي ببياناتأ

ا لإدارة مصرف التنمية الواحات دلى كذبً أن أوذلك ب ،تلك البيانات صحة

فته مركز البدوية وص معه في التشاركية صحيحة عن المساهمينببيانات غير 

نح بموجبر العقود ما تضما ض والتوكيل الصادر عن محرا كمفوا  ذلك  نه وم 

 على النحو المبين بالأوراق. ،قرض شراء من المصرف

  بغير حقا  زاول 
ً
ك وذل ،ا من الدولةخاص   اذنً إمن المهن التي تتطلب  مهنة

علامية ومارس الإ شاركية مركز البدوية للخدمات ن زاول مهنة مفوض تأب

على النحو المبين  ،ختصاصذن من جهات الا إن يكون لديه أنشاطها دون 

 بالأوراق.

 1423 لسنة 10 شخاص الخاضعين لأحكام القانون رقمالأحد أبوصفه 

 م بشأن التطهير اكتسب م
ً
  الا

ً
  ومنفعة

ً
ون حالة ك ،بطريقة غير مشروعة مادية

 بتزوير المستندات المبينة بالأوراق ن قامأوذلك ب ،مصدره مخالفة القانون 

. 000 بقيمة الواحات بناء عليها على قرض شراء من مصرف التنمية وحصل

 بالأوراق. وعلى النحو المبين ،لف دينار ليبيأ ثمانمئة 800

  
 
المتهم  حالةية لإ الى غرفة الاتهام بمحكمة اجدابيا الابتدائ مت الأوراقدا وق

 344 .347 334 .77 .16الى محكمة استئناف بنغازي لمعاقبته طبقا لنص المواد 

 10من القانون رقم  23و  16و 3و 2و 1عقوبات و 2، 461/1و  345و 

بشأن التطهير، والغرفة قررت ذلك والمحكمة المذكورة، دائرة  1423لسنة

ير دانة المتهم عن تهم التزو إالجنايات بعد نظرها الدعوى قضت فيها حضوريا ب

ولة ا بالدضرارً إرة والحصول على نفع غير مشروع واستعمال المستندات المزوا 

ربع سنوات وبحرمانه من حقوقه المدنية مدة أومعاقبته عنها بالسجن  ،والغير
وبراءته من باقي التهم المسندة اليه وإلزامه  ،تنفيذ العقوبة ولمدة سنة بعدها

 ا هو الحكم المطعون فيه.وهذ .اتفو المصر 
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 اجراءات الطعن

 2009. 4. 7وبتاريخ  ،م 2009. 3. 26صـــدر الحكم المطعـــون فيه بتــــــاريخ  

ذ فيـه فنا م قـــرر المحكوم عليه الطعن فيـــــه بالنقض لدى ضابط الســــجن الذي ي  

م أودع المحامي )...( وكيل المحكوم عليه مذكرة 2009. 4 .26وبتاريخ  ،عقوبته

اب المحكمة مصدرة الحكم   ،بأسباب الطعن لدى قلم كتا
ا
 .عة منهموق

ن قبول الطع مت نيابة النقض مذكرة برأيها خلصت فيها الى طلبقدا  

 
ً

وعرض ملف الطعن على دائرة فحص الطعون  ،ا ورفضه موضوعً شكلا

 2014. 2. 24والتي حددت جلسة  على هذه الدائرة حالتهإالجنائية التي قررت 

 
 
كت نيابة النقض م لنظره وفيها ن ظر وتلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وتمسا

 
 
 زتجظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ثم ح  برأيها السابق ون

 .للحكم بجلسة اليوم

 الأسباب

 قانونا، فحيث إن الطعن حاز الأوضاع المقررة  
ً

 .هو مقبول شكلا

 :الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه من عدة وجوه إن وحيث 

 أ
ً

  :ولا
ا
 :ذلك في الآتي لالخطأ في تطبيق القانون ويتمث

م بشأن قانون  2006لسنة  6من القانون رقم  28مخالفة نص المادة 

ولما كان الحكم  ،باسم الشعب ن تصدر الأحكامأوجبت أنظام القضاء التي 

  من هذه العبارة قد خلا المطعون فيه
ً

 .اا مطلقً  بطلانً فإنه يكون باطلا

عمال التزوير واست يدانت المحكمة المطعون في قضائها الطاعن عن تهمتأ

من قانون العقوبات تشترط للعقاب على  347 ولما كانت المادة ،رةالمزوا  الوثيقة

 أرة استعمال الورقة الرسمية المزوا 
ا

  لا
ً
فذلك ما  ،ا في تزويرهايكون الجاني مشترك

 المذكورة. ا لنص المادةا مخالفً يكون معه معاقبته عن التهمتين معً 

القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع  :اثانيً 

 إبمقولة 
ً
ة ر في جريمفي بيان الطرف المتضرا  ن أسباب الحكم كانت غامضة

ي حتيالية التالا ن الحكم الطرق ولم يبيا  ،م المصرفأوهل هو الدولة  ،صبالنا 
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ا هو قً والذي لم يكن متحقا  ،الطاعن للحصول على النفع غير المشروع استعملها

 ن دفع بعدم أخر، حيث سبق للطاعن و الآ 
ا
رف، ة من المصية مبالغ نقديا لأ  مهتسل

 ضالمصرف المفوا  جهزة ويقومالأ لات و الآن الذي قام به فقط اختيار إبل 

ير فع غير المشروع غمعه النا  وهو ما يكون  الى المورد الأصلي المبالغ بتسليم

لدفوع ا لم ترد على ضافة الى ذلك فإن المحكمة المطعون في قضائهاإو  ،قمتحقا 

  وخلص الطاعن الى طلب قبول  ،بداها أمامهاأالجوهرية التي 
ً

 الطعن شكلا

 .دةعاالإ مع  المطعون فيه ونقض الحكم

وحيث إنه عن النعي بشأن خلو الحكم من عبارة باسم الشعب، فإنه لما  

ن هذه العبارة ليست من البيانات أا على مستقر   كان قضاء هذه المحكمة

 
ا
وجب ن القانون لا ي  أفضلا عن  ،غفالها بطلان الحكمإب على الأساسية ولا يترت

 ن يصدر باسم الشعب.أويكفيه في ذلك  ،ن تكون أ

 أنه وبعد أ فيه كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون لما  
ا
ل ن دل

ا تهمة يضً أر في حق الطاعن و على ثبوت جريمتي التزوير واستعمال المستند المزوا 

وقع عليه عقوبة أبفقرتيها  عقوبات 461صب المنصوص عليها في المادة النا 

انت كل هذه الجرائم ولما ك  ،ربع سنواتأوهي السجن لمدة  ،اواحدة عنها جميعً 

 ،واتسن لمدة لا تزيد على خمس القانون على كل منها بالسجن يعاقب جنايات

من قانون العقوبات لوجود  2/ 76عماله لنص المادة إوقد ورد في أسباب الحكم 

ا ارتكبت عدة ذإعلى انه "  ت في فقرتها الثانيةوالتي نصا  ،ارتباط بين هذه الجرائم

وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب جرائم لغرض واحد 

 
ا
 شد تلك الجرائم معوالحكم بالعقوبة المقررة لأ  ،ها جريمة واحدةاعتبارها كل

زيادتها الى حد الثلث " ولما كان الحد الأدنى لعقوبة السجن ثلاث سنوات طبقا 
 وقعت علىأعقوبات، وكانت المحكمة المطعون في قضائها قد  21لنص المادة 

ربع سنوات، وهو ما تكون معه تلك العقوبة في الحدود أالطاعن عقوبة السجن 
 أا على اعتبار المنصوص عليها قانونً 

ا
تي عة تقع في نطاق عقوبن العقوبة الموق

حكام أعمال إفع غير المشروع "النصب "مع جريمتي التزوير والحصول على النا 

جاوز ي زيادة العقوبة بما لا يالذي يقتض  ،رتباط غير القابل للتجزئة بينهماالا 

ومن ثم فإن  ،من قانون العقوبات 2/ 76 ا لما تنص عليه المادةالثلث طبقً 
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ا
ثر بفرض عدم قيام وثبوت جريمة استعمال أعة على الطاعن لا تتالعقوبة الموق

 الأمر الذي يكون ما ينعاه على الحكم في شأن العقوبة ،رة في حقهالوثيقة المزوا 

 
ا
 ألا يحقق له  عة عليهالموق

ً
 .ي مصلحة فلا يكون مقبولا

ريمة لقيام ج وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه بيانه في أسبابه 

المحكمة وباستعراضها لوقائع الدعوى وهي  إن ركانها قوله ) وحيثأالنصب ب

ير تقتنع بثبوت تهمة التزو  فإنها ،صدار الحكم فيهالإ  رساء عقيدتهاإبصدد 

ضرارا بالدولة إر والحصول على نفع غير مشروع المزوا  واستعمال المستند

 أوقاطع  فراد في حق المتهم على نحو يقينيالأ وب
ً
ه قام بالتوقيع نأقرار المتهم بإا بخذ

وبة سيس وعنهم في التوكيلات المنسأنهم شركاء في عقدي التأن بعن الموصوفيْ 

ء المدعو بناأن أب اراهقر إو  ،رة منسوبة الى مكتبهر العقود في سندات مزوا الى محرا 

نه أو  ،المذكـور لذلك يب لديه العلم رغم نفالأ ن أا عيً )...( لا علم لهم بذلك مدا 

 ..(.استعمل تلك المستندات في الحصول على القرض من المصرف

 رة للحصول وراق مزوا ن استعمال الجاني لأ ألما كان ذلك وكان من المقرر  

تيالية حالا من الطرق  عدا خرين ي  آضرارا بإعلى نفع غير مشروع لنفسه او لغيره 

ثبت في أن الحكم المطعون فيه أصب، وكان يبين وكما سلف سرده في جريمة النا 

 ،عقودر الالى محرا  سيس والتوكيلات المنسوبةأحق الطاعن تزويره لعقدي الت

الدولة ا بلحق ضررً وان ما حصل ي   ،م بها الى المصرف للحصول على القرضوتقدا 

 ،ور ى عن القصأفإنه يكون بمن ،دانته عن هذه الجريمةإوانتهي الى  ،فرادالأ وب

صب هو الحصول على المنفعة غير المشروعة التي ن محل جريمة النا أذلك 

 ،روعةكانت غير مش طالما ،ا كانت هذه المنفعة مادية او أدبيةي  أيبتغيها الجاني 

 ولأ 
 
 ومن ثم فإن محلا  ،اررً لحق به ضن فقدان هذه المنفعة من المجني عليه ت

قان في الجريمة المدان بها صب وهو منفعة الطاعن والضرر متحقا جريمة النا 

 .ويضحي نعيه على الحكم في هذا الشأن في غير محله ،الطــــاعن

ن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على ألما كان ذلك وكان من المقرر 

ن أه ر للمطلع عليبحيث يتيسا ا بوجهته ا للطعن وتعريفً وجه الوجوب تحديدً 

ضوع او مو  ،ول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقهيدرك لأ 
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وكان الطاعن وعلى النحو سالف البيان لم  ،البطلان الجوهري الذي وقع فيه

ثارتها أمام محكمة الموضوع حتى تكون هذه إن ماهية الدفوع التي سبق له يبيا 

 ذا كانت دفوعً إوترى ما  ،نة منهاالمحكمة على بيا 
ً
يجب على محكمة  ا جوهرية

نها دفوع موضوعية ليس بلازم على الحكم أم أ ،د عليهاي لها والرا الموضوع التصدا 

 التعرا 
ً
وهو  ،انةدالإ دلة أبل يكفي فيها الرد الضمني المستفاد من  ض لها صراحة

ثارتها إ بق لهس ه على دفوعما يكون معه نعيه على الحكم المطعون فيه بعدم ردا 

ن متعيا  ساسأا على غير يكون قائمً  تهومتى كان ذلك فإن الطعن برما  ،غير مقبول 

 .الرفض

 فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.
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 ق 2739/56 جنائي رقم طعن

 ه1435خرة الآ  جمادى 21بالجلسة المنعقدة علنـا صـباح يوم الاثنين  

 م، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس،21/4/2014المــوافق 

 ،عبد السلام امحمد بحيح :بــرئاسة المستشار الأستاذ

 ي،حسين عمر الشـــــــــــــتيو  :وعضــــوية المستشارين الأساتذة

ـــــــــاديمفتاح عل :  ،ي بــــــــــــــــ

 ،يش علي جمعة البوعي :

 .ــــــــــــنيعمــر علي البرشـــــ :

ــتيــــــــــموسوبحضور عضو نيابة النقض، الأستاذ:   ،وي ـــى الشــــــــــــــ

 .اليـــــــالدوك مالرحي عبد :الســـيدومسجل الدائرة 

من عناصر  -اعتراف 

 يخضع –الاستدلال 
 في لتقدير المحكمة

 .ساس ذلكأ - ثباتالإ

ية الجنائفي المسائل  عترافالا ن أمن المقرر 

من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة 

متها في وقي تهاالموضوع كامل الحرية في تقدير صح  

 يأخذ باعتراف المتهم في أن تأولها  ،ثباتالإ

بما في ذلك مرحلة  ،مرحلة من مراحل الدعوى 

ولو عدل عنه بعد ذلك، وعزاه الى ما  ،الاستدلال

 نت الىأمتى اطم كراهإنه مورس عليه من أ يعِ يد  

ا طالم ،ة غير معيبةرادة حر  إسلامته وصدوره عن 

يصلح  كان ما استبعدت به دفعه بالإكراه

 .لطرحه
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 دفي الموا تجارالا قصد

تعريفه  المخدرة

  .وحدوده

 تجار في المواد المخدرةالان قصد أمن المقرر 

 
 
ق كلما كان التصرف فيها للغير بمقابل يتحق

 ا سواء كان هذا المقابل نقدً 
ً
 او عين

ً
 ،ا او منفعة

المقابل او لم  وسواء حصل الفاعل على ذلك

ثبت في حق أ الحكم نإوحيث  ،يحصل عليه

ة بداخلها مخدر قيامه ببيع ورقة مطوي   الطاعن

 ثلاثين دينارًا لمرشد مكتب الهيروين مقابل مبلغ

افه ب اشترى عشرة جرامات  أنهالمكافحة واعتر

فيها  فدينار وتصر   يمن مخدر الهيروين بمبلغ مئت

بالبيع مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد 

افر قصد   .تجار لدى الطاعنالااستظهر تو

المسائل  دلة فيالأ 
 متساندة - الجنائية

 - ابعضً  ل بعضهاويكما 

  .ساس ذلكأ

ل و  يع دلة التيالأ نه لا يلزم في أمن المقرر 

ن ينبئ كل منهما ويقطع في كل أعليها الحكم 

ي دلة فالأ ذ إ ،من جزئيات الدعوى بثبوتها جزئية

ا ل بعضها بعضً المسائل الجنائية متساندة يكم  

ر فلا ينظ ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة

دلة الأ  دون باقي لى دليل بعينه لمناقشته على حدةا

 دلة في مجموعها كوحدةالأ ن تكون أبل يكفي 

مؤدية الى ما قصده الحكم ومنتجة في اثبات 

 .واطمئنانها الى ما انتهت اليه اقتناع المحكمة

 ثيتحدا  نأليس بلازم  
عن أركان  الحكم

يكفي ان  - الجريمة

عن  الأسباب تنبئ
 .ذلك

من المقرر انه ليس بلازم على الحكم ان 

ركان الجريمة التي قرر ثبوتها أمن  كل ركن يتناول 

 
 
افره بفي حق المتهم ويدل  ةدلة خاص  أل على تو

 
 
 إو  ،ةومستقل

 
ما يكفي لسلامة الحكم في هذا ن

ي نها والأدلة التن تكون الوقائع التي بي  أالشأن 
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 أساقها تنبئ عن قيام 
 
ها ة بذاتركان الجريمة ودال

افرها.  على تو

أسباب الطعن 

يجب ان  -بالنقض 

واضحة  تكون 
 ساس ذلك أ -ومحددة

ن أفي أسباب الطعن  من المقرر انه يشترط

لنوع الخطأ  لةومفص  دة تكون واضحة ومحد  

المطعون فيه حتى  يعيب به الطاعن الحكم الذي

موطن الخطأ او القصور في  ول وهلةدرك لأ يُ 

ذ ليس من مهمة محكمة النقض إالحكم المذكور 

 
 
ق من سلامته من جميع مراجعة الحكم للتحق

 لمجرد استيفاء الشكل المقرر في القانون  الوجوه

لطعن التي وانما سبيلها في ذلك هو أسباب ا

في  ينبغي ان تجسم عيوبا محددة ومفصلة

  .الحكم

 -جراءاتإ 24المادة 

 مور أم سلطات
 القبض في الضبط

  المتهم على
 
جد و الذي ت

دلائل كافية على 
  .توضيح ذلك - اتهامه

 وف مور الضبط القضائيأن لمأمن المقرر 
ً
ا ق

ن يأمر أمن قانون الإجراءات الجنائية  24 للمادة

  بالقبض على
ُ
 وجد دلائلالمتهم الحاضر الذي ت

دة على سبيل ت محد  الا كافية على اتهامه في ح

 .هاا بيكن متلبسً  الجنايات ولو لم الحصر ومنها

ن تقوم شبهات أوالمقصود بالدلائل الكافية 

مستمدة من الوقائع والقرائن وظروف الدعوى 

 
ً

 تؤدي عقلا
ً
ا الى اسناد الجريمة لشخص  ومنطق

  .نمعي  

عول لدليل  ي ف عليه م ي 

 الدفع -الإدانة 

 .ببطلانه غير مقبول 

راد يإالمحكمة لا تكون ملزمة ب نأمن المقرر 

ا د عليها مي دليل والر  أي دفوع تتعلق ببطلان أ

في قضائها  ل على ذلك الدليلدامت لم تعو  

 .دانةالإ ب
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 - الفساد ظاهر دفع

 غير ملزمة المحكمة

  -بالرد عليه 

لا يراد و إالمحكمة غير ملزمة لا بن أمن المقرر 

 يعيب حكمها ولا  ،بالرد على دفع ظاهر الفساد

من قانون  26بنص المادة  وكان من المقرر  ،ذلك

 المتهم قوالأسماع  نه يجبأالإجراءات الجنائية 

قوال المتهم يستوجب أسماع  .. وكان.المضبوط

 ،ا بالتهمة المسندة اليهحاطته علمً إا ا وحتمً لزومً 

ذ كان إو  ،وهو ما يشمل مواجهته بالمضبوطات

 جراء مشروعً الإ هذا 
 
ي ف د على تنفيذها فلا يتول

 باطل   حدوده عمل  

وسماع المرافعة  ،بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص

 والمداولة ،نيابة النقض الشفهية ورأي

 الوقائع

مكتب  م بدائرة 2008. 9 .10نه بتاريخ أاتهمت النيابة العــامة الطاعن ب

 :جهاز المكافحة تحريات

ن أب ،وناح بها قانالمصرا  تجار المادة المخدرة في غير الأحوالالااشترى بقصد 

الملحق بالقانون  3بند  1خر مخدر الهيروين المدرج بالجدول رقم آاشترى من 

ا وصفً  نيم بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته والمبا  1990لسنة  7رقم 

 وعلى النحو المبين بالأوراق. ،المرفق بالمحضر وبتقرير الخبرة اووزنً 

ح بها صرا الم في غير الأحوال انة سلفً تجار المادة المخدرة المبيا الابقصد  باع 

ت لمرشد جهاز مكافحة المخدرا ن بالوصف السابقن باع المخدر المبيا أب ،قانونا

 وعلى النحو المبين بالأوراق. ،بالمبلغ المدون بالمحضر

بها  حرا لأحوال المصاا في غير نة سلفً تجار المادة المخدرة المبيا الاحاز بقصد 

 مةوقد ارتكبت هذه الجري ،انة سلفً بحوزته المخدرات المبيا  بطن ض  أب ،اقانونً 
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 احالة كونه عائدً  ن جرامي من ارتكاب الجريمتين السابقتينالإ لذات الغرض 

 عودً 
ً

 وعلى النحو المبين بالأوراق. ،ا مماثلا

حالة إوطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة طرابلس الابتدائية التخصصية  

بند  35/1 ،1/ 7، 2، 1الى محكمة الجنايات لمحاكمته بمقتض ى المواد  الأوراق

 م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية 1990 لسنة 7 رقم من القانون  46 ،42 ،1

 .ذلك ؛ والغرفة قررت عقوبات 97 ،96 ،76/2 والمواد ،وتعديلاته

صية نظرت الدعوى وقضت فيها ومحكمة استئناف طرابلس التخصا  

مه وتغري ،شهرأثلاث سنوات وستة  بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة احضوريً 

وأمرت بمصادرة المخدرات المضبوطة  ،ثلاثة آلاف دينار عما نسب اليه مبلغ

 الحكم مرتين متتاليتين على نفقة المحكوم عليهة القضية ونشر ملخص على ذما 

 وهذا هو .جنائية اتفو وبلا مصر  والعدالة في صحف الفجر الجديد والإعلان

 الحكم المطعون فيه.

 الإجراءات

ــــاريخ ،م 2009. 5. 2 صـــدر الحكم المطعون فيه بتــــــاريخ  م  2009. 5. 4 وبتــ

 ،جنالس النقض بتقرير لدى ضابطر المحكوم عليه الطعن فيه بطريق قرا 

ذات القلم مذكرة بأسباب الطعن  م أودع محاميه لدى 2009. 6 .27 وبتاريخ

 
ا
 .عة منهموق

 في الطعن خلصت فيها الى وأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني 

  الرأي
ً

 .وفي الموضوع برفضه بقبول الطعن شكلا

. 12. 23 بتاريخ الجنائية الطعن في جلستهاونظــــــــــرت دائرة فحص الطعون  

 .حالته الى الدائرة المختصةإوقررت  م 2013

م وفيها تلا  2014. 3. 31د لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسةدا وحً  

كت نيابة النقض برأيها السابق  ،المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتمسا

 
 
ة ثم حجزت للحكم بجلس ،ظرت الدعوى على النحو المبين في محضر الجلسةون

 .اليوم
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 الأسباب

 فهو مقبول  ،اله قانونً  رةالمقرا  حيث إن الطعن استوفي كافة الشروط 

 شكلا.

تدلال الاس ينعى دفاع الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في وحيث 

 .والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

 
ً

 :الفساد في الاستدلال من الأوجه التالية :اولا

ا على م دانة الطاعنإها بءست المحكمة المطعون في حكمها قضاسا ألقد 

 ،وتقرير الخبرة المرفق مور الضبطأجاء في محضر جمع الاستدلالات وشهادة م

 أوهي 
ا
قواله في محضر جمع أ يدانة الطاعن وهإفالدليل الأول في  ،ة محل شكدل

ض را نه تعأوذكر ب ،العامةالاستدلالات قد تراجع عنها عند مثوله أمام النيابة 

  ،يدي رجال المكافحةأقة من جسمه بنحاء متفرا أللصفع والضرب في 
ا

ن أ إلا

 
 
كان قد  نإلمعرفة  ق لم يعرضه على الطبيب الشرعيحقا عضو النيابة العامة الم

  ،ض للضرب من عدمهتعرا 
ا

 وكان انكاره اللا
ً

ى  علحق أمام النيابة العامة دليلا

 أد وق ،وقوع الإكراه عليه
ا
د الطاعن على ذلك في جميع مراحل الدعوى ك

 
ا

ي ستناد عليه فالا ي اعتراف يمكن أد له ر  وبالتالي فإن الطاعن لم ي   ،حقةاللا

 وقد ،اتراجع عنه قواله في محضر جمع الاستدلالات التيأسوى ما ورد في  دانتهإ

ي غير فكراه للإ ض الطاعنبتعرا  فععلى الدا  جاء رد المحكمة المطعون في حكمها

 
ا
نكر أمام النيابة العامة فإن الإكراه دون شك واقع عليه أنه طالما أ ذلك ،همحل

ما يوجب ب ،ا بالفساد في الاستدلالمما يكون معه الحكم معيبً  ،اولو كان معنويً 

 نقضه.

خاص  جنائي ع لقيام الجرائم المسندة للطاعن توافر قصداستلزم المشرا 

 دلة الدعوى أاقشه وتستخلص توافره من ن تنأوهو ما ينبغي على المحكمة 

 استخلاصً 
ً

  ،ا مقبولا
ا

 وكانت المحكمة المطعون في حكمها ،قاصرًا كان حكمها وإلا

 .ا النقضنً ا في استدلاله متعيا فاسدً  في حكمها مما يجعله لم تستظهر هذا الركن

دلة منها تقرير خبير أالطاعن على  دانةإاعتمد الحكم المطعون فيه في 

  التحاليل
ا

 ،لطاعندانة ان يكون دليلا لإ أن هذا التقرير لا يصلح أ الكيمائية، إلا
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 ن بيا إلأنه و 
 
 ن ك

ا
طاعن ن هذه المادة تخص الأن نه لم يبيا أ نه المادة ونوعها ووزنها إلا

ا سً نه لم يتم ضبطه متلبا أة و ذلك وهو ما ينفي تهمة الحيازة خاصا  ،للاستحالة

 دانة الطاعنلإ  ،ل المحكمة بهذا الدليلبالبيع او الشراء مما يجعل استدلا

 
ً
 ا.فاسدً  استدلالا

ن الطاعن اتهم بشراء وبيع وحيازة مواد أالقصور في التسبيب ذلك  :اثانيً 

ط نه لم يضبأتجار مع انه يبين من محضر جمع الاستدلالات الابقصد  مخدرة

 مخالف  ء ي ش يأبحوزته  ضبطفي حالة تلبس ببيع او شراء المواد المخدرة، ولم ي  

القبض عليه في مركز شرطة ابو سليم عندما كان يراجع عن  وقد تم للقانون،

ركانهما المادية أن جريمتي البيع والشراء تستلزمان توافر أشكوى، كما 

جه تتا  نأبتلك المواد و  ن يتم ضبط الجاني وهو يتعاملاحيث يجب  ،والمعنوية

كما  ،قالأمر الغير متحقا  ،درةن ما يحوزه مادة مخأته لتحقيق ذلك مع علمه بنيا 

ا عن واقعة قبض خبارً إن تكون أمور الضبط القضائي لا تعدو أن شهادة مأ

روعية ضفاء المشولا يطمئن اليها وهي قصة مـــن صنع خياله لإ  ،مخالفة للقانون 

ض ا لتم القبذكره صحيحً  نه لو كان ماأذلك  ،ة القبض على الطاعنعلى عمليا 

بيح التلبس التي ت لوجود حالة في منزله حتى ومطاردتها على الطاعن متلبسً 

 لاتهامفي قرار ا مما يكون معه ما ورد ،الحاضر القبض على المتهم مور الضبطألم

حكمة ما ردت به الم وكان ،الطاعن وتفتيشه لبطلان القبض على في غير محله

  ،نه صحيحأالقبض ب المطعون في حكمها على الدفع ببطلان
ا

ن وجه تبيا  نها لمأ إلا

م س طالما للا يجعله في حالة تلبا  الطاعن أمام مركز الشرطة فوجود ،تهصحا 

 مما يكون معه الحكم ،ثناء عملية البيع والشراء المزعومةأيتم القبض عليه 

 .ا النقضنً بالقصور في التسيب والإخلال بحق الدفاع متعيا  امعيبً 

 
ً
دم التي تق على الدفوعحيث جاء رد المحكمة  خلال بحق الدفاعالإ  :اثالث

مواضيع وبصورة مختصرة وغير  د رؤوسدفاعه مجرا  الطاعن في مذكرة بها دفاع

كما تجاهلت الرد على الدفع ببطلان ما جاء في محضر جمع  ،كافية وغير مقنعة

ة بمواجه مور الضبطأن ما قام به مأذلك  ،لمخالفته للقانون  الاستدلالات

 اعد استجوابً محضر جمع الاستدلالات ي  ي مستمد من الطاعن بدليل مادا 

عتراف الناش ئ عن ذلك الا ن أو  ،به القيام مور الضبطأا على ممحظورً 
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  عدا ستجواب ي  الا 
ً

ى المحكمة لم ترد عل إن وحيث ،جراء باطلإ لأنه حصيلة باطلا

 خلال بحق الدفاعا بعيب الإ وهو ما يجعل حكمها معيبً  ،دهبما يفنا  الدفع هذا

 .نقضهمما يستوجب 

  
ً

  وفي الموضوع بنقضوخلص دفاع الطاعن الى طلب قبول الطعن شكلا

 .عادةالإ الحكم المطعون فيه مع 

 أ وحيث يبين من مدونات الحكم المطعون فيه 
ا
 ص واقعة الدعوى نه لخ

وقائع هذه الدعوى تجمل حسبما استظهرتها هذه المحكمة  إن وحيث ) :بقوله

 نه بتاريخها حضر رئيس العرفاء )...( التابعأة بالمرافع وراقها وما دار بجلسةأمن 

 خبرهأة حد مصادره الخاصا أن أفاد بأبمكتب مكافحة المخدرات و  ي لقسم التحرا 

تجار في المواد المخدرة نوع الإيقوم ب يدعى )...( ليبي الجنسية بوجود شخص  

مور الضبط القضائي المذكور القيام أفطلب من م ،هيروين بمنطقة ابو سليم

وبالفعل حضر  ،ات وجمع المعلومات حول هذا الموضوعبالمزيد من التحريا 

 أنه قد تأفاد بأو  ،عضو التحريات المذكور  بعدها
ا
د من صحة هذه المعلومات ك

مكانية شراء كمية من المخدرات من عليه طلب منه التنسيق مع مصدره لإ 

ي الى و التحرا حضر عض م 2008. 9 .18 ا، وبتـــاريخالمشتبه فيه لضبطه متلبسً 

ه لشراء في ل الى اتفاق مع المشتبهن مصدره قد توصا أفاد بأمكتب التحقيق و 

 والتسن موعد التسليم أو  ،دينارا كمية من المواد المخدرة بمبلغ ثلاثين
ا
م هو يوم ل

مصدره الى  ي المذكور رفقةوبتاريخه حضر عضو التحرا  .م 2009. 9 .19الغد

  مكتب المكافحة
ا
رقام أدوين وتم ت ا من خزينة المكتبدينارً  لاثينث م له مبلغوسل

بط مور الضأوترك لم ،دنانير وهو من فئة العشرة بمحضر الضبط المبلغ هذا

 19. 05لساعة عند ا وبتاريخه ،فيه ضبط المشتبه في كيفية التنسيق مع زملائه

 حضر عضو التحرا 
ا
م ضابط ي )...( الى مكتب المكافحة رفقة زملائه وسل

 التحقيق 
ً
  ورقة

ً
ن أب ادفأو  ،مسحوق يشتبه في كونه مواد مخدرة بداخلها مطوية

فيه )...( عن طريق المصدر  ها من المشتبهؤ قد تم شرا هذه الورقة وما تحتويه

 أو 
ا
ن من الدخول الى منزله فور انهاء عملية البيع ن المشتبه فيه المذكور قد تمك

 
ا
 )...( بمحضر جمع قوال رئيس العرفاءأوبضبط  ،ر ضبطهبسرعة بحيث تعذ

وعقب  عةالواق بتاريخ نهأب فادأالعامة  شهادته أمام النيابة الاستدلالات وسماع
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ا
 ي انطلق رفقة مصدره وزملائه من أعضاء التحرا  -اثلاثون دينارً  –مه المبلغ تسل

ولا أه فيه وقام بتفتيش مصدر  فق عليه بين مصدره والمشتبهالى المكان المتا 

نة عيا شارة مإوالاتفاق معه على  ،اي ش يء ممنوع قانونً لأ  كد من عدم حيازتهأللت

وبالوصول الى المكان وهو  ،سهأللدلالة على انتهاء العملية وهي حك شعر ر 

 منطقة ابو سليم وتحديدً 
ا
كان  فيه الذي ه المصدر على المشتبها ام درمان فدل

 ،ةليا لأو يات اف عليه من خلال التحرا وقد سبق للشاهد التعرا  ،يقف أمام منزله

المصدر  هعندها قام بتوزيع زملائه حول المكان لسهولة المراقبة والضبط وتوجا 

 
ا
 ،لماليا مه المصدر المبلغاليه وعند وصوله تصافح معه وتبادلا الحديث وسل

 أفت
ا
 ،منزله ا الىما ودخل مسرعً  يئًاعطى المشتبه فيه للمصدر شأمنه عندها  دك

 
ا
  ،فق عليهاالإشارة المتا داء أن المصدر من ولم يتمك

ا
 ورجع وسل

ً
 مطو  مه ورقة

ً
 ية

 بهبشرائه من المشت ت والذي قامايشتبه في كونه مخدر  تحتوي على مسحوق  

  ،فيه
ا
 ،تبحضاره الى المكإف العريف )...( بمتابعة الموضوع وضبطه و عليه كل

 مور الضبط )...( رفقة زملائه التابعينأحضر م 23 .30 وبتاريخه عند الساعة

 سم التا لق
ا
ع داوو لية نو آلمركبة  ابً وكتيا  ام ضابط التحقيق مفاتيحً حري وسل

 ن هذه المركبةأفاد عضو التحري المذكور بأو  11 – 6 -21342 تحمل لوحة رقم

  تخص المشتبه
ا
ريف قوال العأوبضبط  .ن من الهربفيه )...( الذي تركها وتمك

فيه  تكليفه بضبط المشتبهنه بناء على أفاد بأ)...( بمحضر جمع الاستدلالات 

 انفً آمن منزله يقود السيارة المبينة  يخرج )...( بعد رصد تحركاته حيث شاهده

وعند وصوله الى مركز شرطة  ،بملاحقته رفقة زملائه من أعضاء التحري  فقام

ل نهم رجاأعلامه بإوتم  ،ت الدوريةاصرته بواسطة سيار ات محابو سليم تما 

حد أعضاء التحري ودخل الى مركز أسيارته ودفع  المكافحة فقام بالنزول من

 فيه فرفضوا، وبعدها تم المشتبه فطلبوا منهم تسليم المذكور، الشرطة

وعليه تم احضار المتهم والذي قام  ،خفر الغرفة بالجهاز التنسيق مع ضابط

ات في صابإصيب بعدة االخاص بالمركز المذكور و  سه على باب الزجاجأبضرب ر 

تهم بمحضر قوال المأوبضبط  .لتلقي العلاج ىوتم نقله الى المستشف ،سه ويدهأر 

 إجمع الاستدلالات اعترف بالتهم المسندة اليه وقال 
ً
 نه بالفعل قد باع ورقة

ترى اش نهأتحتوي على مسحوق مخدر لمرشد المكافحة ثم لاذ بالفرار، وقال ب
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 ،يعف فيها بالبوقد تصرا  ،عشرة جرامات من مخدر الهيروين بمبلغ مئتي دينار

سه ويده بزجاج مركز أصابات التي لحقت به ترجع الى ضرب ر الا ن أفاد بأو 

رجع أنكر المتهم التهم المسندة اليه و أوأمام النيابة العامة  ،شرطة ابو سليم
ل مركز داخ سه بباب الزجاجأصابات التي لحقت به الى قيامه بضرب ر الا سبب 

 واسعافه.( ىحيث تم نقله الى المستشف ،الشرطة

ي والمحكمة وه ) .ورد الحكم للتدليل على عقيدته في الدعوى قولهأثم  

لتهم ن اأمن خلال ذلك كله  لها نفي الدعوى فقد تبيا  بصدد تكوين عقيدتها

 ركانها وعناصرها القانونية استناداابكافة  المسندة للمتهم قائمة في حقه

 لت، وعلى الوجه المفصا بما نسب اليه بمحضر جمع الاستدلالا  لاعترافاته

ا جاء ا الى مواستنادً  ،ا للتكرارتحاشيً  ونحيل على ما تقدم بأسباب هذا الحكم

  مور الضبط القضائي )...( الواردةأقوال وشهادة مأفي 
ً

  بأسباب هذاتفصيلا

 يامق قام الدليل من واقعة كما ،ا للتكرارتحاشيً  ونحيل على ما تقدم ،الحكم

على  نصبا س تالتلبا  ن حالةألمرشد المكافحة لا سيما  المخدرة ببيع المادة المتهم

 ضبط المادة المخدرة ا من خلاليضً أوقام الدليل  ،الفاعل لا على الجريمة

 رقم ائيةالتحاليل الكيم وبما جاء في تقرير خبير ،ةرميا برزة ج  عليها كم   والتحفظ

 ق المسحو  على الكيمائيةجراء التحاليل إ) بعد  :جاء فيه والذي م 2008/ 4304

داي استيل  –نه لمخدر الهيروين أعلاه ثبت أ موضوع الفحص والموصوف

م  990لسنة  7بالقانون رقم  الملحق 3بند  1 بالجدول رقم المدرج –مورفين 

كما قام الدليل من ظروف  .بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته

بحق المتهم  ايقينً  ئن الى ثبوت الاتهامتطم المحكمة إن الدعوى وملابساتها وحيث

 .. (.انفً آا على ما ذكر استنادً 

في المسائل الجنائية من عناصر  عترافالا ن أوحيث إنه من المقرر  

قيمتها في و  تهاالاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحا 

 مراحل الدعوى بما فيي مرحلة من أخذ باعتراف المتهم في أن تأولها  ،ثباتالإ

 ورسعي انه م  ولو عدل عنه بعد ذلك، وعزاه الى ما يدا  ،ذلك مرحلة الاستدلال

طالما  ،ة غير معيبةرادة حرا إنت الى سلامته وصدوره عن أمتى اطم كراهإعليه من 

  كان ما استبعدت به دفعه بالإكراه
 
ه وكان الحكم المطعون في ،ح لطرحهيصل
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ت كان الاستدلالا  ن اعترافه في محضر جمعأب الطاعن ناته دفعفي مدوا  ثبتأقد 

بقوله  هعلي ردا  ثم ،كراهضه للإتعرا  نكاره أمام النيابة يدل علىإن أو  ،كراهإوليد 

نكاره لما نسب اليه عند استجوابه أمام النيابة العامة وأمام هذه إ) وتلتفت عن 

رسل الدفاع الموتعتبره المحكمة من قبيل  المحكمة لمخالفته لظاهر الأوراق

 أ ،فلات من العقاب فحسبد الذي لا سند له ومحاولة للإ المجرا 
ا
 قما فيما يتعل

ن فإن هذا النعي في هذا الشق في غير محله وذلك لأ  ،كراهبتعرض المتهم للإ

صابات التي لحقت بالمتهم ترجع باعترافاته في جميع مراحل التحقيق الى ضربه الا 

  ،ركز شرطة ابو سليمسه على زجاج باب او نافذة مأر 
ً
أمام  وذكره صراحة

( وهذا الذي ساقه الحكم المطعون فيه  .ض للضربنه لم يتعرا أب العامة النيابة

خذ من اعتراف الطاعن في محضر ن المحكمة المطعون في حكمها لم تتا أت ثب  ي  

  - ن كان قد عدل عنهإو  -جمع الاستدلالات
ً

  لإ دليلا
ا

من  قتن تحقا أبعد  دانته إلا

 أغير معيبة وت ةرادة حرا إنه صدر عن أعتراف و الا  صحة
ا
صابات الا  نأمن  دهاك

في اقواله أمام النيابة لا علاقة لها بذلك  التي لحقت بالطاعن وكما جاء

في تقدير صحة وقيمة عناصر الاستدلال في  في سلطتها وهو ما يدخل ،عترافالا 

الأمر الذي يكون معه ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ليس  ،ثباتالإ

 
ا

  إلا
ً
 ،نت منه المحكمة معتقدها لتوهينه والنيل منهفيما كوا  موضوعية مجادلة

ي ف ويضحى النعي عليه بالفساد ،طرحه أمام هذه المحكمة عادةإمما لا تجوز 

 .بحق الدفاع في غير محله خلالالاستدلال والإ 

ق يتحقا  تجار في المواد المخدرةالاقصد  نأر لما كان ذلك وكان من المقرا  

 
ا
ا او نً ا او عيسواء كان هذا المقابل نقدً  ،صرف فيها للغير بمقابلما كان التا كل

 
ً
ظهر وحيث ي ،المقابل او لم يحصل عليه وسواء حصل الفاعل على ذلك ،منفعة

قيامه ببيع ورقة  الطاعن ثبت في حقأنه أنات الحكم المطعون فيه من مدوا 

ثلاثين دينارًا لمرشد مكتب  ة بداخلها مخدر الهيروين مقابل مبلغمطويا 

نه اشترى عشرة جرامات من مخدر الهيروين بمبلغ مئتي أواعترافه ب ،المكافحة

مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد استظهر  ،ف فيها بالبيعدينار وتصرا 

في  الشأن ويضحى النعي على الحكم في هذا ،تجار لدى الطاعنالاتوافر قصد 

 .غير محله
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لحكم ل عليها ايعوا  دلة التيالأ نه لا يلزم في ألما كان ذلك وكان من المقرر  

دلة في الأ  ذإ ،ن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى بثبوتهاأ

ة ومنها مجتمعة تتكون عقيد ،ال بعضها بعضً المسائل الجنائية متساندة يكما 

بل يكفي  ،لةدالأ دون باقي  لى دليل بعينه لمناقشته على حدةافلا ينظر  ،المحكمة

ثبات إجة في ية الى ما قصده الحكم ومنت  مؤدا  دلة في مجموعها كوحدةالأ ن تكون أ

ا وكان الحكم المطعون فيه وكم ،واطمئنانها الى ما انتهت اليه اقتناع المحكمة

به المتهم في محضر جمع  قد بنى قضاءه على ما اعترف انسلف البي

وما جاء في تقرير خبير  ،القضائي مور الضبطأوشهادة م ،الاستدلالات

ا نت منهنت اليها محكمة الموضوع وكوا أدلة اطمأوهي  ،التحاليل الكيمائية

 جة في اكتمال عقيدتها وتؤدا معتقدها ومنت  
ا
ولا يؤثر في  ،به الحكم عليهاي الى ما رت

ن ذلك لأ  ،ا من نسبة المادة المخدرة للمتهمنفً آذلك خلو تقرير الخبرة المذكور 

الأمر الذي يضحى معه ما يثيره دفاع الطاعن في  ،دلة الأخرى الأ ثابت من خلال 

 
ا

  هذا الشأن ليس إلا
ً
 أقصد منها توهين الدليل الذي اطم موضوعية مجادلة

ا
ت ن

ما م ،هاءناصر الدعوى التي أقامت عليها قضاوكان من ضمن ع ،اليه المحكمة

ويكون ما ينعاه الطاعن على  ،يكون معه طرحه أمام المحكمة العليا غير مقبول 

ن يا ويتع ،ساس من الواقع او القانون أالحكم في هذا الخصوص لا يستند على 

 .رفضه

 ل ركنك  ن يتناول أنه ليس بلازم على الحكم أوكان من المقرر  ذلك لما كان 

ة دلة خاصا أر ثبوتها في حق المتهم ويدلل على توافره بركان الجريمة التي قرا امن 

 
ا
 إو  ،ةومستقل

ا
نها يا ن تكون الوقائع التي بأما يكفي لسلامة الحكم في هذا الشأن ن

 أوالأدلة التي ساقها تنبئ عن قيام 
ا
وكان  ،ة بذاتها على توافرهاركان الجريمة ودال

 ن الطاعنأن الواقعة بما سلف بيانه قد بيا  الحكم المطعون فيه وعلى نحو

 وباع ف فيهابمبلغ مئتي دينار وتصرا  اشترى عشرة جرامات من مخدر الهيروين

 ثبوتها وال دلة علىالأ وساق  ،اثلاثين دينارً  منها لمرشد المكافحة بقيمة
ا
لت تي تمث

وما  ،مور الضبط القضائيأوشهادة م ،في اعترافه في محضر جمع الاستدلالات

ركان أوهوما ينبئ عن توافر  ،جاء في تقرير خبير التحاليل الكيمائية المرفق
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 ،ور ى عن القصأويكون بذلك الحكم بمن ،الجرائم المسندة للطاعن بكل وضوح

 .الشأن في غير محله ويكون النعي عليه في هذا

اضحة ن تكون و أفي أسباب الطعن  نه يشترطأوكان من المقرر  لما كان ذلك 

حتى  ،المطعون فيه يعيب به الطاعن الحكم لنوع الخطأ الذي لةدة ومفصا دا ومح

ذ ليس من مهمة إ ،موطن الخطأ او القصور في الحكم المذكور  ول وهلةدرك لأ ي  

لمجرد  ق من سلامته من جميع الوجوهمحكمة النقض مراجعة الحكم للتحقا 

 
ا
 إو  ،ر في القانون كل المقرا استيفاء الش

ا
تي ما سبيلها في ذلك هو أسباب الطعن الن

ح هذه العيوب ن توضا أو  ،في الحكم لةدة ومفصا ا محدا م عيوبً ن تجسا أينبغي 

 أو  ،نها على نحو واضحوتبيا 
ا

ن لأ  ،في بيانها وتحديدها مما هو خارج عنها ستدلا ي   لا

 
ا

ا هي، الطاعن وتقبله بديهاللأسباب التي ي   محكمة النقض لا تنقض الحكم إلا

لها القانون نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء التي خوا  الاتفي غير الح لكوذ

 ن في أسباب طعنه مضمون ومتى كان ذلك وكان دفاع الطاعن لم يبيا  ،نفسها

ام ثارها أمأحها وماهية الدفوع التي جرا القضائي التي ي   مور الضبطأشهادة م

 عليها ردًا تعليها والدفوع التي ردا د والتي تجاهلت الرا  المحكمة المطعون في حكمها

 ،ل  ها مج فإن نعيه على الحكم في هذا الشأن نعي   ،غير كاف   نهأويرى  ،مختصرًا

 .مما يجعله غير مقبول 

 24 ا للمادةوفقً  مور الضبط القضائيأن لمأذلك وكان من المقرر  لما كان 

 ن يأمر بالقبض على المتهم أمن قانون الإجراءات الجنائية 
 
جد و الحاضر الذي ت

ايات الجن ومنها ،دة على سبيل الحصرت محدا الا دلائل كافية على اتهامه في ح

ة تمدا ن تقوم شبهات مسأوالمقصود بالدلائل الكافية  ،ا بهاسً يكن متلبا  ولو لم

 من الوقائع والقرائن وظروف الدعوى تؤدا 
ً

ا الى اسناد الجريمة  ومنطقً ي عقلا

مور أومبلغ كفايتها من عدمه يكون بداية لم لدلائلوتقدير هذه ا ،نلشخص معيا 

ا في دون رقابة عليه تحت اشراف سلطة التحقيق ثم لمحكمة الموضوع الضبط

  تقديرها متى كان ،ذلك من محكمة النقض
ً
ا ولا يتنافر مع العقل لها سائغ

 وكان يبين من مدونات الحكم ،ا الى ماله أصل ثابت بالأوراقوالمنطق ومستندً 

 الطاعن ببطلان القبض عليه وبطلان تفتيشه بقوله ورد دفعأنه أون فيه المطع

 ،غير محله هذا الدفع في يتعلق ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه فإن ) فيما
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 إة و أفج تأفإن القبض لم ي ،ولا يصادف صحيح القانون 
ا
ما بمناسبة وجود ن

ومعلومات كافية ودلائل كافية على اتهامه بارتكاب جناية  ،ية عليهتحريات جدا 

وقيامه ببيع المخدرة لمرشد المكافحة ولاذ بالدخول الى منزله  ،ترويج المخدرات

ا ينعاه وبالتالي فإن م ،واستمرت مراقبته بدون انقطاع حتى تم ضبطه ،مباشرة

 
ا
ة حال نأتبار بعالا في  خذناأذا إوخاصة  ،هالدفاع في هذا الشأن في غير محل

 س هي حالة عينيا التلبا 
ا
فيما  ( وكان .دون فاعلها على الجريمة ق وتنصبا ة تتعل

فع على د هبيانه لواقعة الدعوى او في ردا  الحكم المطعون فيه سواء عند وردهأ

من  يمور الضبط القضائأن لما قام به مالطاعن ببطلان القبض عليه والمتضما 

الى حين  الطاعن ببيع المخدرات معلومات عن قيامن وردت له أجراءات منذ إ

د التفصيل السابق ما يفي وعلى النحو الذي بسطه الحكم على ،القبض عليه

مور الضبط أل موهو ما يخوا  ،بتوافر الدلائل الكافية على اتهامه بجناية

 ،ارً ن لم يكن حاضإصدار أمر بضبطه إالقضائي القبض على المتهم الحاضر او 

ه على دفع الطاعن وهو ما يكون معه ردا  ،لم تقم التلبس او ت حالةوسواء قام

 
ً
عند  نهأا الى ماله أصل ثابت بالأوراق، و ا ومرتدً ببطلان القبض عليه سائغ

لحكم ا ويكون من ثم ما ينعاه الطاعن على ،رفضه له قد التزم صحيح القانون 

 .هذا الخصوص في غير محله في

ع ي دفو أيراد إالمحكمة لا تكون ملزمة ب نألما كان ذلك وكان من المقرر  

 
ا
ي قضائها ف ل على ذلك الدليلي دليل والرد عليها ما دامت لم تعوا أق ببطلان تتعل

ر ذلك واسف ،للتفتيش ضقد تعرا  ن الطاعنأ وكان لا يبين من الأوراق ،دانةالإ ب

في  نيضحى ما يثيره الطاع ومن ثم ،دانتهإل عليه الحكم في جراء عن دليل عوا الإ 

د عليه في شأنه وفي شأن الر  يب الحكم المطعون فيهيشأن بطلان تفتيشه وتع

 .ومن ثم فهو في غير محله ،ساس من الواقع او القانون ألا يستند الى 

لى يراد ولا بالرد عإلزمة لا بن المحكمة غير م  ألما كان ذلك وكان من المقرر  

من  26بنص المادة  وكان من المقرر  ،ذلك يعيب حكمها دفع ظاهر الفساد ولا

ماع س .. وكان.المتهم المضبوط قوالأسماع  نه يجبأقانون الإجراءات الجنائية 

وهو ما  ،ا بالتهمة المسندة اليهحاطته علمً إا ا وحتمً قوال المتهم يستوجب لزومً أ

 جراء مشروعً الإ ذ كان هذا إو  ،يشمل مواجهته بالمضبوطات
ا
 د علىا فلا يتول
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وحيث إنه يبين من محضر جمع الاستدلالات  ،باطل   في حدوده عمل   تنفيذه

مع القضائي است مور الضبطأن مأللنعي  اتحقيقً  الذي اطلعت عليه المحكمة

يعها لمرشد بب قوال المتهم بعد ضبطه وعرض عليه المضبوطات التي اعترفأالى 

دلة أفي  ةثبت ذلك في المحضر ولم يناقش المتهم مناقشة تفصيليا أو  ،المكافحة

دو قوال المتهم لا يعأمور الضبط القضائي من أثبته مأالدعوى، ومن ثم فإن ما 

 أ
ً

ا جوابً است عدا مما لا ي   ،بداه أمامه واعترافه في حق نفسهألما  ن يكون تسجيلا

 
 
ن إدها فنا دلة المختلفة كي يالأ ومجابهته ب االمتهم تفصيلي   الذي يتطلب مناقشة

ولا  ،ا ظاهر الفسادا يكون معه النعي في هذا الشأن نعيً مم ،ا للتهمةمنكرً  كان

 لم تورده في أسباب حكمها ولم ين هإالمحكمة المطعون في حكمها  تثريب على

ي غير ف ويكون النعي عليه في هذا الخصوص ،ولا يعيب حكمها ذلك ،ترد عليه

 برفض الطعن ن القضاءيتعيا  فإنه ذلك وحيث إنه متى كان ،محله

 الأسبابفلهذه 

  
ً

 .وفي الموضوع برفضه ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا
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 فهرس  المبادئ
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 فهرس مبادئ الأحوال الشخصية

 المبدأ ر.م
رقم 
 الطعن

 الصفحة

1. 
 أمام محكمة النقض -ر الخصومة ــــــاع سيـــــــانقط

به بعد  لا يجوز الدفع - لوفاة المطعون ضده
 .سبب ذلك - استيفاء إجراءات الطعن

 22 ق61/44

2. 
سر أساسه ي   -في حالة فرضه  -بدل السكن 

سو   ع 
 
 ذلك. بيان -رض عليه ر من ف

 17 ق45/61

3. 

قة ومدى  -تعويض  
ا
تقدير مبلغ التعويض للمطل

كفايته لجبر الضرر يكون بحسب جسامة 
ب س الضرر لا بالحالة المادية للمتسبا رًا فيه ي 

سرًا   أساس ذلك. -وع 

 9 ق43/61

4. 
ن الحضانة ــــرداد سكــــــــــاست - ن الحضانةــــسك

 فقات مما تختصيدخل ضمن النا  -بعد انتهائها 
 .أساس ذلك -حكمة الجزئية به الم

 22 ق61/44

5. 
 ماحكأفي قضايا استئناف  –طعن بالنقض 

ل على سبيفي مسائل دة محدا  -الجزئية المحاكم 
 أساس ذلك.  –مخالفة ذلك لا تجوز  -الحصر

 22 ق44/61

6. 
في قضايا استئناف المحاكم  –طعن بالنقض 

 -ته على سبيل الحصر حالامحددة  -الجزئية 
 .بين الزوجين رْقةليس من بينها الف  

 17 ق45/61

7. 
ثبات الضرر من المسائل إ -للضرر  طلاق

 .أساس ذلك -الموضوعية 
 28  62/1ق
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8. 

 -الخصم عن إثبات الضرر  عجز -طلاق للضرر 
الحقوق التي يخسرها هي الناشئة عن عقد 

 -وليست الحقوق الناشئة عن الطلاق  -الزواج 
 .أساس ذلك

 28  62/1ق

9. 
 -نه بيت الزوجية أالأصل  -مسكن الحضانة 

 -مالم يكن المنزل غير مملوك لوالد المحضونين 
 او لم يقدا 

ً
 أساس ذلك. -ا  مناسبً م بديلا

 9 ق43/61

10. 
سر  بها الملزم قدرة أساسها - الصغير نفقة  ي 

ً
 ا

 
ً
سرا  9 ق43/61 .قصور  -ذلك  بحث المحكمة عدم - وع 
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 فهرس مبادئ القضاء الإداري 

 المبدأ ر.م
رقم 
 الطعن

 الصفحة

1. 
  -التقادم الخمس ي 

ا
 -د ورية والتجدا صافه بالدا ات

  .تعريفه
 44 ق316/56

2. 
ضرورة  -حجية الأمر المقض ي في الدعوى الإدارية

 خصوم -ن ياتحاد الدعوي
ً
 ــــــ

ً
أساس  -ا وسببً  ا ومحلا

 .ذلك
 40 ق312/56

3. 

  
ا
 وجوب إيراد قرار -ب حكم قضائي باستحقاق المرت

 كان
ا

 .ذلك أساس -قاصرا  التعيين وإلا

 

 48 ق319/56

4. 
حصول الموظف على مؤهل  دمجرا  -دعوى تسوية 

 
ا
  –سوية لا يعطيه الحق في الت

ا
روط ر الشيجب توف

 أساس ذلك. -الأخرى 
 40 ق312/56

5. 
 التراخيص مشروطدارة في سحب الإ سلطة 

-السلطة او سوء استعمال  بمخالفة القانون 
 توضيح ذلك.

 57 ق328/56

6. 
ة على سبيل محددا  اختصاصاته -إداري قضاء 
 .أساس ذلك –الحصر 

 52 ق325/56

7.  
ا
 لا يستحق الموظف  –ب مرت

ا
به إلا

ا
 بعد صدور مرت

 بعد صدو  مركز وظيفي لا -التعيين قرار 
ا

 ر ينشأ إلا
 48 ق319/56
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 ممن بالأداة القانونية الصحيحةقرار التعيين 
 ذلك.يملك 

8. 
ل يدخ التعيين لاالعمل قبل قرار  مادي عن مقابل

 ذلك. سبب -الإداري في اختصاص القضاء 
 52 ق325/56

9. 
 
ً
 -ا تجاريً  انزع الملكية لصالح شركة تمارس نشاط

 .أساس ذلك -مخالف للقانون 
 35 ق299/56

10. 
 لمشروع -نزع الملكية للمنفعة العامة 

ا
ات لا يكون إلا

 .بيان ذلك -المرافق العامة 
 35 ق299/56
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 فهرس مبادئ القضاء المدني

 الصفحة رقم الطعن المبدأ ر.م

1.  

ث  –اختصاص  حد 
ن مع م   

إذا اختصم المؤما
الضرر في دعوى التعويض عن الضرر الناش ئ عن 
جنحة ينعقد الاختصاص للمحكمة الجزئية 

 أساسه.  –بنظرها 

 188 ق1101/56

2.  
إذا قضت محكمة أول درجة بعدم  –اختصاص 

اختصاصها بنظر الدعوى فإنها لا تستنفد ولايتها 
 أثر ذلك. –في نظر موضوعها 

 96 ق151/56

3.  
الاختصاص بالتعويض عن إصابة  –اختصاص 

 العمل ينعقد للمحكمة الجزئية.
 99 ق159/56

4.  
فين  –اختصاص 

ا
ة للموظ المكافآت المستحقا

 أساسه. –يختصا بنظرها القضاء الإداري 
 248 ق1808/55

5.  

التقرير بالاستئناف هو إجراء من  –استئناف 
 بموجب 

ا
إجراءات التقاض ي لا يقوم به المحامي إلا

ف، سابق  على مباشرة الإجراء   -توكيل من المستأن 
 بيان ذلك.

 155 ق691/56

 133 ق1563/55 بيان ذلك. –متى يبدأ ميعاده  –استئناف   .6

7.  
يع  –استئناف 

ا
يلزم على محكمة الإحالة أن تت

صلت 
 
حكم النقض في المسألة القانونية التي ف

 أثره. –مخالفة ذلك  –فيها 
 210 ق1811/56
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 104 ق259/56 شرطه. –اعتراض الخارج عن الخصومة   .8

 133 ق1563/55 بيان ذلك. -المقصود بالإعلان –إعلان   .9

10.  
راد إعلانها على  –إعلان 

 
عدم اشتمال الورقة الم

 أثره. –موطن المعلن اليه 
 138 ق1571/55

11.  
ن  –إعلان 

 
عل
 
متى يزول بطلان الإعلان بحضور الم

 بيان ذلك. -اليه 
 222 ق709/56

12.  
ز السفينة هو صاحب الصفة فيما  –بحري  مجها

 ك. بيان ذل -يًرفع من دعاوى ناشئة عن استغلالها 
 83 ق1837/55

13.  
المشتري لعقار ليس له قبل التسجيل سوى  –بيع 

 أثره. –أمل في نقل الملكية 
 104 ق259/56

14.  
ن له أن ما اشتراه  –بيع  للمشتري وحده إذا تبيا

ا للبائع أن يطلب إبطال البيع 
ً
 ساسه.أ –ليس ملك

 178 ق579/56

15.  
 بتعويض  –تأمين

ً
لزمة قانونا شركة ليبيا للتأمبن م 

اشئة عن  ة النا ة والمعنويا ة الأضرار الماديا
ا
كاف

بية 
ا
 أساسه. –ممارسة المهن الط

 182 ق684/56

16.  
اشئة  –تعويض  تقدير التعويض عن الأضرار النا

بية 
ا
 بيان ذلك. –عن الأخطاء الط

 182 ق684/56

17.  
عدم بيان الحكم لطريقة إعماله لقرار  –تعويض 

بشأن  1371/ 213اللجنة الشعبية العامة رقم 
 أثره. –تحديد أسس وضوابط التعويض 

 244 ق1748/55
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18.  
مساهمة المضرور بخطئه في إحداث  –تعويض 

راعى عند تقدير  الضرر الذي أصابه يجب أن ي 
ستحقا له 

 
 بيان ذلك. –مبلغ التعويض الم

 159 ق1220/56

19.  
عدا  –تفسير حكم  فسير لا ي  الحكم الصادر بالتا

 
ً

 أثره. -حكمًا مستقلا
 203 ق961/57

20.  
يان ب –مناط طلب تفسير الحكم  –تفسير حكم 

 ذلك. 
 203 ق961/57

21.  
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل  –تقادم 

لتقادم مسقط مدته سنة تبدأ من تاريخ انتهاء 
 بيان ذلك. –رابطة العمل 

 231 ق766/56

22.  
تقدير قيام المانع الأدبي من عدمه من  –تقادم 

 شرطه. –سلطة محكمة الموضوع 
 227 ق756/56

23.  
عدم قابلية الدعوى الجنائية للسقوط  –تقادم 

 175/2يتعين معه التزام الأصل وهو حكم المادة 
 بيان ذلك.  –مدني 

 196 ق1521/56

 127 ق1459/55 بيانها.  –إجراءات التنفيذ  –تنفيذ   .24

25.  
نفيذ موطنًا مختارًا  –تنفيذ  عدم تعيين طالب التا

له في البلدة التي بها مقرا المحكمة الجزئية التابع 
 أثره. –لها المدين 

 252 ق1231/55

26.  

سند الى صندوق الإنماء  –ثروة  توزيع الثروة لم ي 
 من تاريخ صدور قرار اللجنة 

ا
الاقتصادي إلا

 –م بالخصوص 2006/ 330الشعبية العامة رقم 
 بيان ذلك.

 240 ق1728/55
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27.  
الحكم على المحجوز لديه بالمبلغ المحجوز  –حجز 

 بيان حالاته. –من أجله 
 127 ق1459/55

28.  
افتراض من  -الحكم هو عنوان الحقيقة  –حكم 

 أساس ذلك.  –المشراع غير قابل لإثبات العكس 
 104 ق259/56

29.  
النقص او الخطأ في أسماء الخصوم  –حكم 

 أثره. –وصفاتهم في الحكم 
 78 ق1617/55

30.  
س  –حكم  سا

 
بناؤه على السند القانوني الذي أ

عي دعواه رغم وجود سند  قانوني آخر
دا
 
 -عليه الم

 أثر ذلك.
 87 ق17/56

31.  
تها  –حكم 

ا
تحصيل الواقع في الدعوى وتقدير أدل

 شرطه. –من سلطة محكمة الموضوع 
 172 ق321/56

32.  
تها  –حكم 

ا
تحصيل الواقع في الدعوى وتقدير أدل

 شرطه. –من سلطة محكمة الموضوع 
 210 ق1811/56

33.  
حيل إثبات  لا الزام –حكم 

 
على المحكمة في أن ت

 بيان ذلك.  –الخطأ الطبي الى المجلس الطبي 
 182 ق684/56

34.  
يل  –حوالة  ح 

 
الأصل أنا الحوالة تنعقد باتفاق الم

ال اليه  ح 
 
 بيان ذلك.  –والم

 142 ق1663/55

35.  
بيان  –ماهية حوالة الحق وتعريفها  –حوالة 
 ذلك.

 142 ق1663/55

36.  
ب خصْمًا عن التركة عند  –خصومة  نصَّ الوارث ي 

م في الدعوى بهذه  وص 
 
م او خ قيامها إذا خاص 

 بيان ذلك.  –الصفة 
 78 ق1617/55
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37.  
وجب  –دعوى الاستحقاق  اسباغ هذا الوصف ي 

ف 
ا
ب على الإخطار او التخل

ا
إخطار البائع وما يترت
 بيان ذلك.  –عن إجرائه من آثار 

 92 ق1733/55

38.  

دعوى إثبات الغش في إجراءات تحقيق  –دعوى 
ملكية عقار تما تسجيله بناءً على قرار تخصيص، 
تعتمد على مدى توافر الصفة لدى الدولة عند 

 تخصيصها للعقار. 

 116 ق513/58

39.  

إذا ارتض ى الخصم مخاصمة خصمه  –صفة 
بصفة محددة في مراحل سابقة من الدعوى، فلا 

 -حكمة العليا يقبل إنكاره لهذه الصفة أمام الم
 أثره.

 159 ق1220/56

 99 ق159/56 بيان ذلك.  –أثره  –صلح   .40

41.  
أسباب الطعن هي جزء من التقرير به  –طعن 

لة له   أثر ذلك. –ومكما
 127 ق1459/55

42.  
الطعن بالنقض مقصور على الخصوم في  –طعن 

 أساسه. –الحكم المطعون فيه 
 168 ق1758/55

43.  
الطعن في السندات القطعية أمام  –طعن 

سم له القانون طريقًا  محكمة الطعون العقارية ر 
ا   بيان ذلك.  –محدد 

 116 ق513/58

44.  
ت أمام  –طعن 

ا
الطعن في السند القطعي او المؤق

 متى يكون ؟ –محكمة الطعون العقارية 
 63 ق949/56

45.  
لا يجوز الطعن بالنقض في أحكام  –طعن 

المحاكم الابتدائية في القضايا المستأنفة في 
 أساسه.  –دعاوى القسمة 

 168 ق1758/55



434 

46.  
 -لا يجوز الطعن ممن قبل الحكم  –طعن 

 أساسه. 
 172 ق321/56

47.  
لا يجوز للطاعن إثارة أوجه دفاع او  –طعن 

طلبات لم يسبق له أن أبداها أمام محكمة 
ق منها بالنظام العام.

ا
 ما تعل

ا
 الموضوع إلا

 217 ق1844/55

48.  
متى يجب إيداع صورة من الحكم  –طعن 

 بيان ذلك. –الابتدائي عند الطعن بالقبض 
 133 ق1563/55

49.  
يجوز في كل الأحوال رفع الطعن من بعض  –طعن 

 أساس ذلك.  –المحكوم عليهم دون البعض الآخر 
 104 ق259/56

50.  
ا في  –طعن 

ً
شترط لقبوله أن يكون الطاعن طرف ي 

 –الخصومة التي صدر فيها الحكم محل الطعن 
 بيان ذلك.

 123 ق18/56

51.  
نة  –عقد  اشتراط القانون استئذان جهة معيا

 أثره. -مخالفة ذلك  –لإبرام تعاقد ما 
 151 ق293/56

52.  
عدم مراعاة القواعد الخاصة لتشكيل  –عمل 

بع أمامها 
ا
ت
 
 -مجالس التأديب والإجراءات التي ت

 أثره.
 217 ق1844/55

53.  
رفع الدعوى او التقرير بالطعن نيابة  –محاماة 

سة في الخارج ولها نشاط  عن شركة أجنبية مؤسا
 شرطه.  –في ليبيا 

 236 ق1708/55

54.  
جواز مخاصمة إحدى دوائر  –مخاصمة 

 أساسه. -المحكمة العليا 
 68 ق4/59
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55.  
هل تجوز مخاصمة الهيئة التي  –مخاصمة 

فصلت في دعوى مخاصمة إحدى دوائر المحكمة 
 بيان ذلك. –العليا ؟ 

 68 ق4/59

56.  

إذا قامت علاقة تعاقدية محددة  –مسؤولية 
بأطرافها ونطاقها وكان الضرر الذي أصاب أحد 
ن  المتعاقدين قد وقع بسب الطرف الآخر، تعيا

 بيان ذلك. –الأخذ بالمسؤولية العقدية 

 222 ق709/56

57.  

في مقام المسؤولية العقدية إذا كان  –مسؤولية 
للخصم الشخصية القانونية المستقلة، فإنه لا 

بيان  –وجه لمخاصمة الجهات المشرفة عليه 
 ذلك.

 172 ق321/56

58.  
ي الرقابة تقوم على  –مسؤولية 

ا
مسؤولية متول

 بيان ذلك. –أساس خطأ مفترض 
 87 ق17/56

59.  
ط بالتقادم  –ملكية  ساس أ –حق الملكية لا يسق 

 وأثر ذلك.
 116 ق513/58

60.  

يضاف ميعاد مسافة لاتخاذ إجراءات  –ميعاد 
دت بين المكان الذي يجب الانتقال  ع  ما ب 

ا
الطعن كل

منه الى المكان الذي يجب الانتقال اليه لاتخاذ 
 بيان ذلك. –الإجراء 

 112 ق331/56

61.  
 –الهبة العقارية الباطلة من حيث الشكل  –هبة 

 ما الشرط لصيرورتها صحيحة ؟ 
 163 ق678/56

62.  
رة  –ورقة عرفية  حجية الورقة العرفية مقرا

 لك.بيان ذ –لأصلها الثابتة صحته لا لصورتها 
 163 ق678/56
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63.  
وكيل  –وكالة  ل في التا

ا
ن اسم الموك يجب أن يًبيا

ف ذلك  –الممنوح للوكيل وصفته 
ا
 .أثره -تخل

 192 ق1298/56
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 القضاء الجنائيفهرس مبادئ 

 الصفحة رقم الطعن المبدأ ر.م

1. 

عدم جواز محاكمة ومعاقبة المتهم عن  –اتهام 
إغفال المحكمة  –تهمة لم ترد بقرار الاتهام 

عالج بالطعن في الحكم  عن الفصل في تهمة لا ي 
ما بإعادة تقديم المتهم 

ا
بطريق النقض، وإن

 بيان ذلك. –لمحاكمته عنها 

 295 ق1091/57

2. 

من القانون  2أثر الحكم بعدم دستورية المادة 
بإلغاء محكمة الشعب على  2004/ 7رقم 

جريمة إحداث ضرر جسيم بمال عام بإهمال 
 توضيح ذلك.  –

 360 ق2000/56

3. 

الأصل في الإجراءات أنها قد  –إجراءات 
ثبت عكس  وعيت ولكل صاحب مصلحة أن ي  ر 
ذلك بكل الطرق، عدا ما يثبت منها في الحكم 

 بيان ذلك. –او في محضر الجلسة 

 285 ق692/57

4. 
تخضع لتقدير قاض ي  –إجراءات أولية 

 بيان ذلك. –الموضوع 
 306 ق208/57

5. 
رجال مكافحة المخدرات  –اختصاص مكاني 

اختصاصهم المكاني يشمل جميع أنحاء البلاد 
 أساس ذلك. –

 306 ق208/57

إدخال النقد الأجنبي عن  -إدخال نقد أجنبي  .6
 –غير طريق المصارف يخضع لقانون الجمارك 

 321 ق1346/56
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تحريك الدعوى الجنائية يتوقف على طلب 
 أساس ذلك. –مدير عام الجمارك 

7. 
الأدلة في المسائل الجنائية متساندة  –أدلة 

 بيان ذلك. –يكمل بعضها بعضًا 
 407 ق2739/56

8. 
قد تتعدد خطوات الفعل الإجرامي  –ارتباط 

وتتزاحم كيوفه وهو ظاهري وليس حقيقيًا 
ي الى وحدة الجريمة   أثره. –ويؤدا

 272 ق485/57

9. 
ليس بلازم أن يتحدث الحكم  –أركان الجريمة 

 يكفي أن تنبئ الأسباب عن ذلك. -عن كل منها
 407 ق2739/56

10. 
إذا تعددت الاستئنافات وقبلت  –استئناف 

المحكمة بعضها، وجب عليها تبيان أسباب 
 لك.بيان ذ –عدم قبولها للاستئنافات الأخرى 

 312 ق598/57

11. 
الأصل أنه صدر عن إرادة حرة، ومن  –اعتراف 

 يدعي خلاف ذلك فعليه الإثبات. 
 364 ق1298/57

12. 
الاعتراف هو من عناصر الاستدلال  –اعتراف 

 التي يخضع تقديرها لمحكمة الموضوع.
 407 ق2739/56

13. 
المصلحة في الطعن  -المصلحة في الطعن 

بالنقض يجب أن تكون مصلحة حقيقية لا 
 بيان ذلك. –مصلحة نظرية 

 371 ق1388/57

14. 

المصلحة في الطعن  -المصلحة في الطعن 
بالنقض من النيابة العامة لمصلحة الخصوم 

دة بقيود طعونهم   –انتفاء المصلحة  –مقيا
 أثره. 

 392 ق1787/57
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15. 

انتحال صفة الموظف العمومي  –انتحال 
 لا –ظرف مشدد في جريمة السرقة بالإكراه 

 
ً

 أساس –يجوز معاقبة المتهم عنها استقلالا
 ذلك.

 257 ق2264/56

16. 
 –القصد الجنائي لجريمة التشهير  –تشهير 

 تعريفه وبيان حدوده.
 290 ق722/57

17. 
س  ثير شبهة الجريمة  –تلبا إلقاء المتهم لش يء ي 

جيز لمأمور  –
 
س التي ت تقوم به حالة التلبا

 شرطه. –الضبط القبض عليه 
 279 ق942/57

18. 
تدخل في اختصاص كل  –جرائم مستمرة 

أساس  –محكمة وقعت فيها حالة الاستمرار
 ذلك.

 306 ق208/57

 267 ق355/57 شروط صحته. –حكم بالبراءة  .19

20. 
خلو الحكم من عبارة باسم الشعب لا  –حكم 

 أساس ذلك. –يترتب عليه البطلان 
 364 ق1298/57

21. 

خلو ديباجته من اسم عضو النيابة لا  –حكم 
يعني عدم تمثيلها في المحاكمة، طالما ثبت ذلك 

 –في محاضر الجلسات، ولا يبطل الحكم 
 أساس ذلك.

 396 ق893/56

22. 
متى يجوز  –حكم حضوري اعتباري  –حكم 

 الطعن فيه بالمعارضة ؟ شرط ذلك.
 262 ق1798/56

23. 
عدم توقيع الحكم من رئيس الدائرة  –حكم 

او من أحد أعضائها يصل به الى درجة 
 أساس ذلك. –الانعدام 

 349 ق1121/57
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24. 

عدم جواز الرجوع الى الدعوى  –حكم 
الجنائية بناء على تغيير الوصف بعد القضاء 

الحكم بعدم الاختصاص لا  –فيها بالبراءة 
 .أساس ذلك –مصلحة للطاعن في الطعن فيه 

 375 ق1417/57

25. 
عدم وجود عبارة باسم الشعب في  –حكم 

 سبب ذلك. –الحكم لا يبطله 
 399 ق2194/56

26. 
ل عليه في –حكم قضائي  عتبر والمعوا

 
 البيان الم

الحكم هو ذلك الجزء الذي تظهر فيه قناعة 
 بيان ذلك. –القاض ي

 279 ق942/57

27. 
لا يشترط لصحة الحكم بعدم قبول  –حكم 

 أن تصدره المحكمة في أول 
ً
الاستئناف شكلا

 أساس ذلك. –جلسة وبدون مرافعة أمامها 
 285 ق692/57

28. 
 تعريفها وبيان –جريمة تصنيع الخمر  –خمر 

 توضيح ذلك. –حدودها 
 353 ق1941/57

29. 
لا إلزام على المحكمة بتتبع جميع  –دفاع 

 بيان ذلك. –مناحي الدفاع 
 364 ق1298/57

30. 
المحكمة غير ملزمة بالرد على دفع  –دفع 

 بيان ذلك. –ظاهر الفساد 
 407 ق2739/56

31. 

ة  لا يجوز لأولياء الدم طلب التعويض  –ديا
ية  طبقًا للقانون المدني وإنما عليهم طلب الدا

أساس  –طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية 
 ذلك. 

 334 ق2630/56

 غير  –شهادة القاصر  .32
ً
ة  تاما

ً
عتبر شهادة

 
ت

 ما –في غير بعض جرائم الحدود  –منقوصة  
 380 ق1518/57
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مة في عدم جواز تحليفه اليمين ؟ 
ْ
ك يان ب –الح 

 وأساس ذلك.

33. 
شهادة الصغير بدون حلف يمين،  –شهادة 

شترط  للمحكمة أن تأخذ بها في الإدانة، ولا ي 
 أساس ذلك. –تعزيزها بأدلة أخرى 

 380 ق1518/57

34. 
حالة الضرورة كسبب  من أسباب  –ضرورة 
 شروطها. –الإباحة 

 388 ق1757/57

35. 
نْه   –طعن بالنقض   في حكم  م 

ا
لا يجوز إلا

ير في الدعوى او في  للخصومة او مانع  للسا
 أساس ذلك. –مسائل الاختصاص بالولاية 

 321 ق1346/56

36. 
وجوب أن تكون أسبابه  –طعن بالنقض 

دة لنوع الخطأ في الحكم.   
 واضحة ومحدا

 353 ق1941/57

37. 
وجوب أن تكون أسبابه  –طعن بالنقض 

دا عليها  ر  دة للدفوع المثارة ولم ي   
واضحة ومحدا

 بيان ذلك. –
 399 ق2194/56

38. 

طلب الدفاع من المحكمة سماع  –طلب 
عدم إيراد ذلك في  –الشهود وتقديم مذكرة 

قصور وإخلال  –الحكم وعدم تبرير الامتناع 
 بحق الدفاع.

 384 ق1737/57

39. 
عدم الإصرار عليه لا يلزم المحكمة  –طلب 

مه.  بالرد على عدم الاستجابة لمقدا
 364 ق1298/57

ها  –عقوبة  .40 توقيعها على الطاعن في نطاق حدا
المنصوص عليه للجريمة التي دين عنها، لا 

 399 ق2194/56
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ر في سلامة الحكم لعدم شموله لتهمة 
ا
يؤث

 بيان ذلك. –أخرى لانتفاء المصلحة لديه 

41. 

إثبات العود في حق المتهم وفقًا لشروطه  –عود 
عدا تناقضً  –يقع على عاتق النيابة العامة  ا لا ي 

في الحكم تشديد العقوبة لاعتراف المتهم بسبق 
الحكم عليه في جريمة خمر دون تطبيق أحكام 

 أساس ذلك. –العود 

 316 ق968/57

42. 
ة  لا يجوز الجمع بين القصاص  –قصاص وديا

ية، كما لا يجوز طلب القصاص  والدا
 أساس ذلك. –والتعويض معًا 

 326 ق1930/56

43. 
سلطته في القبض على المتهم  –مأمور ضبط 
ده المادة   إجراءات جنائية. 24تحدا

 407 ق2739/56

44. 

نبيه على الطاعن بموعد تأجيل  –محاكمة  التا
م  الجلسة يلزمه بمتابعة دعواه ما لم يتقدا
قبل معارضته 

 
 لا ت

ا
بعذر  مقبول  عن غيابه، وإلا

 في الحكم.

 301 ق48/57

45. 

لولي الدم الخيار بين طلب  –محاكمة 
ية فلا يجوز الجمع  القصاص وبين طلب الدا

على المحكمة قبل الفصل في الدعوى  -بينهما
 –ان تتحقق من اختيار ولي الدم لأحد الأمرين 

 سبب ذلك.

 334 ق2630/56

46. 

عدم مناقشة المحكمة لدليل هام  –محكمة 
في الدعوى يصم حكمها بالقصور، لا يعصمها 

 –من ذلك قصور النيابة في تحقيقه 
فالتحقيق النهائي في الدعوى من صميم 

 واجبات محكمة الموضوع. 

 267 ق355/57
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47. 
ليست ملزمة بالرد على الدفع  –محكمة 

ل عليه في الإدانة.  ببطلان الدليل، مالم تعوا
 407 ق2739/56

48. 
 –قصد الاتجار في المواد المخدرة  –مخدرات 
 بيان ذلك. –تعريفه 

 407 ق2739/56

49. 
لا يجوز القضاء بوقف تنفيذ  –مصادرة 

 أساس ذلك. –عقوبة المصادرة 
 345 ق1530/57

50. 
ا ورد في قانون  –مكان عام 

 
 لم 
ً
مفهومه وفقا

 بيان ذلك. –تحريم الخمر 
 341 ق690/57

51. 
ق به  –نصب  ر تتحقا ر المزوا استعمال المحرا

صب المنصوص عليها في المادة   461جريمة النا
 بيان ذلك. –عقوبات 

 399 ق2194/56

52. 
قه القيام بأعمال  –نصب  من شروط تحقا

ليس من  –خارجية ينخدع بها المجني عليه 
 ك.بيان ذل –بينها التنازل عن تخصيص عقار

 295 ق1091/57

53. 
الوصف القانوني الصحيح  –وصف التهمة 

 –للواقعة هو تكييف قاض ي الموضوع لها 
 أساس ذلك.

 272 ق485/57
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